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آلحمد لله رب آلعالمین والصلاه والسلام على اشرف آلمرسلین سیدن.ا 
محمد وعلی آله وصحابته أجمعين ٠‏ ۱ 


( هذه النوازل ) كناب ألفه العلامة الحافظ الشريف الشيخ ابي 
الحسن علي بن الشيخ عيسى بن علي الحسني العلمي فعرفت بنوازل 
العلمي حيث سلك فيها رحمه الله رحمة واسعة مسلك من سبقه في هذا 
المیدآن من آلمتقدمین وآلمتآخرین ممن کشوا وألفوا في النوازل والاحوية 
والفتایا والمعايبر امتال سحئون وأبي عیسی بن دینار وآنن ابي زمنين 
وآبي آلقاسم المرزلي وابي عبد آلله بن الحاج وآنن عرضون وبحیی 
المازوني وابن هلال والعباسي والمسناوي والمهدي آلوزاني والونشريسي 
یرهم ۰ 

هذا هو کتاب النوازل الذي عالج مولفه بدقة متناهية موضوعات 
مختلفه من الفقه الاسلامي جد خطيرة مستنطا اصولها من القرءان الكريم 
والسئة النبوية المطهرة والاجماع وآلقیاس وما تفرع عنه مما بصح ان 
بدخل في باب الاجتهاد بشروطه جریا على النسق المتبع في السؤال 
و الحو آب وتلك طريقة سهلة آلاخذ عالجت ها النوازل شوون كثيرة تتعلق 
بالدنيا و الدین من فقه آلنوازل وآلاحکام والمعاملات على ضوء مذهب مالك 
و ما فرره الفقهاء و استنبطوه من احکام وحلول للمشاکل واجوبة للمتسائل 
وما اقره كذلك الاسلام سلفا و حاء به كتابه آلعزیز الذي ( لا ياتيه الباطل 
من بين يديه ولا من خلفه ) بصيفة بسالونك آلتي رددها الثرءآن عدة مر آت 
وفي مواضع مختلفة منها قوله تعالی : 


+ «یسالونك ماذا احل لهم قل احل لکم الطیمات » . 
4 « یسالونك عن الانفال قل الانفال لله والرسول » . 


« «یسالونك عن آخمر والیسر قل فيهما آئم کسیر ومنافع للناس)) 

« «ویساألونك عن آلحیض قل هو آذی فاعتزلوا الساء ق المحيض)) 

۰ « ویسالونك عن الینامی قل اصلاح لهم خير وان تخالطوهم 
فاخوانکم و آلله یعلم المفسد من المصلح ) ٠‏ 

« ( بسالونك عن الساعة ايان مرساها قل آنما علمها عند ريي 
لا بجلیها لوقتها آلا هصو). 

« ( بسالونك عن الساعة ايان مرساها فیما آنت من ذکرآها الى 


الى غير ذلك من التساؤلات والاستفهامات المتتالية التي اوضحنا 


هذا هو الجزء الاول من كناب النوازل للعلمي الذي تخرجه هدفه 
المناسة وزارة الاوقاف والشوون الاسلامية المغربية الى القراء الکرام 
والىاحشن نامر أمير المومنین جلالة الملك الحسن الثاني نصره الله 
و حفظه بالسىع آلمتاني والفرءان آلکر یم ۰ و ذلك في أطار ما تصدره من 
كتب احیاء الترآث الاسلامي راجية من العلي القدير أن ینفع به الاسلام 
والمسلمين في المفرب و آلمشرق آمين والحمد لله رب العالمين ٠‏ 


الهاشمي الفلالي أمين 


بسم الله الرحمن الرحیم 
والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وله 


ee‏ هو 


م مده هة 

الفقه الاسلامي هو الرابطة القوية التي تربط الأمة وتشدها إلى 
منبع التشریع الالهی, والدستور السماوي المستنبط أصلا من القرآن ‏ 
الكريم. ثم من السنة النبوية. ثم من الاجماع والقیاس, ثم ما تفرع عن 
ذلك مما يدخل في باب الاجتهاد بشروطه. 

ولقد جاءت شريعة للإسلام لتنظم حياة هذا النوع البشري تنظيما 
محكما كيلا يبقى هملاء وتسايره في أطوار حياته. حاملة أمامه مشعل 
الهداية والنور, فاسحة له المجال لیعیش في امن وسعادة وسلام. إذا هو 
عمل بتلك القوانین. وتشبث بهذه الأحكام. تلکم القوانین وهذه 
التعاليم التي تواکب مصالحه. وتحفظ کیانه. وترفع من شأنه. وتجعله ‏ 
أهلا للاستخلاف في الارض, وفائزا بفضل الله ورضاه في الحياة 
الاخری. ومنذ آشرق نور الاسلام على هذا الکوکب الارضي ومنذ 
اعتنقه المسلمون الاولون وهم لشدة حرصهم على القيام بشعاثره . 
والعمل طبق تعالیمه - یسألون المبعوث اع صلی الله علیه وه 


عن شئون دینهم ودنباهم. لیسبروا تحت ظلاله. ويعيشوا وفق مناهجه 
ویحاسبوا نفوسهم قبل أن یحاسبوا 
وقد ترددت کلمة - یسئلونك - في القران الكريم عدة مرات : 

- (يسئلونك عن الخمر والمیسر, قل فیهما إثم کبیر ومنافع للناس) 
رة الق ة ات 217 

- (ویسئلونك عن المحبض قل هو أذى) سورة البقرة . الاية : 220. 

- (ویسئلونك ماذا ینفقون قل العفو) سورة المقرة الاية : 217. 

- (ویسئلونك عن الیتامی قل اصلاح لهم خیر) سورة البقرة الاية : 


0 .28 

- (یسئلونك ماذا أحل لهم. قل أحل لكم الطيبات) سورة المائدة, 
الاية :5. 

- (يسئلونك عن الانفال قل الأنفال لله والرسول) سورة الأنفال » الاية 
1. ۱ 


- (يسئلونك عن الساعة إيان مرساها قل إنما علمها عند ربی) سورة 
الاعراف. الاية ۰ 187. إلخ الایات. 

- وهکذا كان القرآن يجيبهم عن أسئلتهم. 

- كما تؤخذ الأحكام الشرعية وكيفية المعاملات. ومناهج التربية 
والفضلية والأخلاق من أقواله صلى الله عليه وسلم وأفعاله وتقريراته. 

وكان الصحابة - رضوان الله عليهم ‏ يستفتون فيفتون بما علموا 
من كتاب أو سنة أو اجماع ثم باجتهادهم إذا لم يجدوا نصاء سيرا منهم 
على السنن الذي أقر عليه المشرع الأعظم ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ 


الصحابي الجلیل معاذ بن جبل حين بعثه إلى الیمن. وآفتی إثرهم 
التابعون وتابعوهم. فسلکوا سبیلهم. ونهجوا نهجهم. 

وهکذا سهر السلف الأولون لهذه الامة من أجل الحفاظ على هذا 
الکنز العظيم. والتراث الثمين من التشریم الاسلامی قرونا وقرونا. 
ودأبوا على الأخذ والاستنباط. والتفوا حول العنصرین الأصلیین - 
الکتاب والسنة - یعترق كل على قدر ضلاعته وغزارة علمه وإدراكه ثم 
اجتهدوا في الحاق الفروع بالاصول وعملوا على إزاحة ما كان في 
طریق السنه النبوية من تحریف وانتحال. وکذب وافتراء. حتی 
اصبحت محجة بیضاء. لیلها کنهارها. وصحتها لا امتراء فیها. 

ولما اتسعت رقعة الإسلام. وانتشرت دعوته مشرقا ومغربا تفرعت 
مذاهب فقهية بلغت ثلاثة عشر مذهبا غالب الزمان منها الأربعة 
المشهورة وکلها كانت تستقي من مصدر واحد. الا أن اختلاف المدارك 
واتساع الافق. نشأ عنه اختلاف في عدد من المآخذ. 

ومن فضل الله على هذا المفرب المسلم أن كان أهله من المقتدین 
والمقلدين لمذهب (1) امام دار الهجرة. مالك بن أنس الاصبحي رضي 
الله عنه (179 ه). 


مالك الذي يكفي في التعريف به ما جاء في مدارك القاضي 
عياض رحمه الله من ثناء الآئمة عليه علما وديناء وعقلا ورصانة, 


1) من المعلوم أن الذي .أدخل الفقه المالكي للمغرب هو المحدث الحافظ أبو ميمونة دراس 


" وزهدا وورعاء وجلالة ومهابة. وما تناقله الکثیر من علماء الإسلام من 
أن مالکا هو المبشر به في الحدیث الذي رواه الترمذي وغیره : 

. پوشك أن یضرب الناس أكباد الابل فلا یجدون عالما أعلم من 
عالم المدينة. وقد انتشر مذهبه شرقا وغربا. ورجح على غيره مسن 
المذاهب الأخرى بترجبحات یعرفها المختصون. 

وبما أن الفتیا عمل خطیر. وسبیل وعر. 

وبما أن السنة توعدت من تجرأ على خوض غمارها - الفتیا - 
حيث ورد حدیث آخرجه الدارمی عن عبید الله بن ابي جعفر. وهو 
قوله صلوات الله علیه. أجرؤكم على الفتیا أجرؤكم على النار - فقد 
قال مالك : 

ما أفتيت حتى شهد لي سبعون أني أهل لذلك. 

وقال : لا ينبغي لرجل أن يرى نفسه أهلا لشيء حتى يسأل من 
هو أعلم منه وما أفتيت حتى سألت ربيعة ويحيى بن سعيد فأمراني, 
ولو نهياني لانتهيت. وقال ‏ وقد سئل عن مسالة ‏ لا ادري. فقيل له : 
إنها مسألة سهلة. ففضب وقال : ليس في العلم خفیف. أما سمعت قول 
الله تعالى : (إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا) المزمل 4 

وقال : ما شىء أشد علي من أن أسأل عن مسألة من الحلال 
والحرام» لان هذا هو القطع في حكم الله. 

وله في هذا سند من السنة.وأسوة بخير البرية ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ 
فإنه كان يسأل أحيانا عن أشياء فيقول للسائلين : انتظروا الوحي لانه 
- صلی الله عليه وسلم لاینطق عن الهوی, ان هو الا وحي يوحي (1). 
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ویطول بنا الحدیث في هذه المقدمة الوجيزة لو شئنا أن 
نستعرض ‏ ولو بایجاز - أطوار الفتیا منذ العصر الاول للاسلام. 

فحسبنا - هنا أن نلقي نظرة على ما قام به علماء الفقه المالكي 
بالمغرب العربی سواء بالقيروان أو تونس أو مازونة أو بحاية أو 
تلمسان أو فاس ‏ بل والاندلس. 

فقد قام أولئك العلماء بجهود جبارة مضنبه في ميدان تطبيق 
القواعد الفقهية ‏ في إطار المذهب المالكي ‏ على الأحكام والنوازل 
التي تتزاید بتزاید العمران. وتطور الزمان والمكان. 

فقد ألفوا التآلیف الکثيرة المفيدة في النوازل والاحکام. وتتبعوا 
. بتحر ونزاهة - ما جریات الشئون والاحوال. ففضوا المشکلات. 


وحلوا العو بصات. 
فمن أوائل القرن الثالث إلى حدود القرن الثاني عشر نذکر - على 
سبیل المثال : ۱ 


نوازل عیسی بن دینار (212 ه). 
أجوبة سحنون (240 ه). 

أجوبة القرویین. 

أجوبة الداودي. 

نوازل ابن آبی زمنین (399 ه). 

اجوبة ابن رشد (520 ه). 

نوازل آبي عبد الله بن الحاج (529 ه). 
نوازل آبی اقاب البرزلي (844 ه). 


نوازل یحبی المازوني (883 ه). 
نوازل ابن عرضون (992 ه). 
اما العصور الاخيرة. فمما ألف فیها : 
نوازل ابن هلال. (تسعمائة وبضع عشر ه). 
معیار الونشريسي (914 ه). 
اجوبة أبي السعود الفاسی (1091 ه). 
نوازل بردلة (1133 ه). 
نوازل المسناوي (1136 ه). 
تواؤل العساسي: 
التؤارك الكيرىق” 


التواذك الصفری لسيدي المهدي الوزاني (1342 ه). 


وبرغم الاحداث والتقلبات. فقد بى الله إلا أن يظل الكثير من 
هذه الذخائر محفوظا بالخزائن الخاصة والعامة. 

وهي تنتظر ‏ في شوق وتلهف - أن تنتشلها يد الإصلاح وتخرجها 
إلى عالمنا الجديد وتلبسها حللا جديدة تلائم روح العصر. وتواكب 
المنهج الحدیث. ‏ .۳ 

ونوازل الشریف العلمي هاته التي بين آیدینا هي احدی تلك 
الذخاثر لما حوته من فتاوي مهمة. في قضایا متنوعة. وأحوال 
مختلفة. لایکاد یخلو منها مجتمع من المجتمعات - پدوا وحضرا - 
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وهي باقلام کثیرین من علماء وفقهاء المذهب المالكي الذین كان يشار 
البهم بالبنان. والذین اشتهروا علما ونزاهة. وغوصا واطلاعا. 

ولئن كانت وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية وقع اختیارها على 
طبعها طبعة جديدة بالشكل الحديث. بعدما كانت طبعت ‏ قدیما 
بالمطبعة الحجرية. وعلى تحقيقها والتعليق علیها. فقد أصابت 
المرمی. وبلغت الهدفء والله سبحانه ولي التوفيق. 


بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد . 


واله وصحبه. 


نبذة من حباء المؤلف 
بالرغم من أن الرجل عاش في بيئة علمية. وفي بيت من بيوتات 
الشرف والفضل, والتقى واانبل. والاستقامة والصلاح. لم نعثر على 
ترجمة له وافية. تضی؛ لنا السبيل للتعرف على أطوار حياته. 
ونستشف من ورائها مختلف أحواله. سواء في علاقاته الاجتماعية, 
واتصالاته العلمية. 
فمؤلف الدرر البهية تعرض لنسبه في الفقرات التالية : 
أبو الحسن علي بن عيسى بن علي بن الإمام الشهير سيدي أحمد 
ابن علي بن أحمد بن علي بن عيسى بن علي بن سعيد بن عبد 
الوهاب بن علال بن المولى عبد السلام بن مشيش رضي الله عنه, كان 
اماما مفتيا نحريرا محرراء وكانوا يعرفون ‏ بشفشاون ‏ بشرفاء القوس . 
وبأولاد الشريف ‏ ج 2 ص 106 طبعة حجرية. 
ومؤلف نشر المثاني أفادنا أن عائلته كانت تقطن بجبل العلم - 
الذي إليه ینتسبون - ثم انتقلت إلى شفشاون - بعد ما اختطها بنو 
عمهم حدود سنة ست وسبعين وثمانمائة ‏ 876 ه على يد الفقيه 


و 


الصالح أبي الحسن بن أبي جمعة الشریف الحسني الوهابي الذي مات 
شهیدا قبل اتمامها - ج 1 ص 131 ط حجرية. وقد تسلسلت فیهم خطة 
القضاء والافتاء ولدا عن والد. وکانت الشخصية العلمية البارزة في هذا 
البيت الكريم شخصية. جد المترجم العلامة الامام سيدي أحمد بن 
علي المشهور باسم احمد بن عبد الوهاب المولود سنة احدی وسبعین 
وتسعمائة (971 ه) والمتوفی سنة سبع وعشرین وألف (1027 ه) فقد 
ترجمه الامام العلامة آبو حامد محمد العربي الفاسي (1052 ه) رحمه 
الله في مرآة المحاسن - ترجمة ضافية في عدة صفحات نقتطف منها 
هده الشدرات - ببعض تصرف : 

رحل الى عضرة قاين بل بيت د رة فی اف 
في مدرسة الحلفاويين ‏ الصفارین - مجاورا لبیت آبي العباس آحمد 
ابن یوسف الفاسي الحافظ (1021 ه) والعارف عبد الرحمن بن محمد 
الفاسي (1036 ه) رحمهما الله فلازم مشايخ فاس اذ ذاك وحصل علما 
كثيراء وکتب بخطه کتبا کثيرة مع حسن الخط. وكثرة الاتقان 
والضبط. وبرع في علم الوثائق والاحکام براعة فاق بها آهل عصره مع 
المشاركة التامة في آنواع العلوم. والاضطلاع بهاء ثم رجم إلى 
شفشاون - بعلم غزير ملحوظا بالعلم والديانة. والعدالة والامانة. 

ولنا توقى اض اللات اليتس أي عبد اللا متفه نم القن 
بن عرضون رحمه الله سنة اثنتي عشرة وألف (1012 ه) - ولي منصب 
القضاء مکانه - جبرا - فسار فيه أحسن سبرة. خطة وعلما وعدلاء وما 
زال یتلطف في التنصل من خطة القضاء حتی تنزه عنها مرجوعا 
اليه في مهماتها. موقوفا عليه مصالح الخاصة والعامة. تصدر الامور 
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عن رأيه وإشارته. معظما مسموع الكلمة. إلى آخر ما جاء في الترجمة 
" مما يطول جلبه (مرآة المحاسن ص 167) ط حجرية. 

كما ترجمه الشیخ الامام عبد الرحمن بن عبد القادر الفاسي ‏ 
(1096 ه) رحمه الله في کتابه - ابتهاج القلوب - ترجمة لا تقل عن 
8 ال او ونا تفا م خا فو الم كلل على ا 
لهذه العائلة ‏ التي منها مترجمنا - من مجد علمي» وکرم محتد. وهمم 
عالية. 

أما مترجمنا فقد درس هو أيضا بفاس .على جلة, شیوخها - 
يومئذ ‏ كشيخ الاسلام عبد القادر بن علي الفاسي (1091 ه) والقاضي 
العلامة محمد العربي بردلة (1133 ه) وعالم تطوان محمد بن سعيد 
قزیش (1103 ه) وقاضيها عبد الرحمن بن علي الزّلأل (1130 ه) 
وكثير غيرهم ممن ذكرهم في نوازله. وعبر عنهم بشيخنا رحمهم الله. 

وتولى القضاء ببلده ‏ شفشاون ‏ فسار سبرة حميدة ‏ وهذا الشبل 
من ذاك الاسد - فكان مثال العدل والاستقامة والنزاهة والوقوف مع 
الحق. والضرب على أيد العابثين بالحقوق, المستخفين بالعدالة. وهنا 
نتركه في مهمته القضائية يحيطها بهالة من القداسة. وسياج من المهابة, 
إلى أن نلتقي به مرة أخرى ‏ في رسالة رفعها إلى عامل السلطان 
المقدس المولى إسماعيل على إقليم تطوان. ولاهميتها في الموضوع 
نوردها بنصها كما أثبتها الاستاذ البحاثة الشيخ محمد داود في الجزء 
الثاني من كتابه تاريخ تطوان ص 39 40 المطبعة المهدية ‏ تطوان : 
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الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلی الله 
عليه وسلم 

من عبد الله تعالی علي بن عیسی الشریف كان الله له إلى 
المجاهد الأبر الماجد الاشهر أمير جيش الجهاد. والساعي في سبیل 
السداد والرشاد. آبي الحسن القائد علي بن عبد الله أيده الله بالنصر 
على أعدائه الکفان وقمم الفساد والفجار, سلام علیکم ورحمة الله 
وبركاته. وبعد فاني أحمد الیکم الله الذي لا إله الا هو. وأسأله سبحانه 
لي ولکم أن یحشرنا في زمرة سیدنا محمد صلی الله عليه وسلم 
ویجعلنا من أمته الناجین. ویرزقنا الثبات على ملته. والاستمساك 
بسنته حتی ياتينا الیقین. وأعلمك أن ولاية القضاء والحکم بين 
المسلمین قد صعبت علي في هذا الزمان. الذي کثر فيه البغی 
والطغیان. حتی تغير الحال. وتراكمت الفتن والأهوال. وتعذر تنفيذ 
الاحكام الشرعية. والعمل بالسنة السنية. وارتكب الناس البدع 
ومحدثات الامور, من غير فرار من ذلك ولا نفورء ولاجل ذلك عزلت 
نمسي عن الحكم بين المسلمين. وفررت إلى رب العالمین. وقال 
سبحانه وتعالى (ياعبادي الذين آمنوا إن أرضی واسعة فاياي فاعبدون 
كل نفس ذائقة الموت ثم الينا ترجعون) © فاحب منك وارغب اليك الله 


© العنكبوت 56. 


بت 15 - 


وأتوسل بالله تعالی أن تعزلنی عن هذه الولاية حتی أكون واحدا من 
المسلمین. وتولي من یظهر لك غيري, فان ولايتي كانت على يدك 
وتحت نظرك. وعملت بذلك ما اء الله» والله یملع أ لم انت ك 
واحد من الناس, ولا قصدت ضرره. 

والان. لما ظهر من یفتن الناس عن دینهم. ویزلزلهم عن عملهم 
ويقينهم ویلرمهم شهادة الزور, والحکم بالباطل والفجور, واسترقاق 
الاحرار, من أمة المختار. صلی الله عليه وسلم. وشرف وکرم. فحسبي 
نفسي, والاستعداد لرمسي, فرارا من وعيد قوله تعالی : (فویل للدين 
یکتبون الکتاب بأيديهم ثم یقولون هذا من عند الله لیشتروا به ثمنا 
قلیلاء فویل لهم مما کتبت أيديهم وویل لهم مما یکسبون) 9. 

وأولادي وأهلي استودعتهم الله. وتر کتهم في امانته سبحانه 
وکلائته. وأما آنا فلا آقیم إن شاء الله حيث أسمع خبر - شفشاون ‏ ولا 
یسمعون خبري. ثم آذهب على وجهي» والسلام علیکم والرحمة 
والبركة. » 

وبعد هذه الرسالة المُؤثرة يسدل الستار فلا نقف - بعد على ما 
پرشدنا إلى المکان الذي انتقل البه بعد مفادرته . شفشاون - ولا إلى 
مكان وفاته وتاريخهاء كما لم نقف على أثر من آثاره العلمية غير هذه 
- النوازل ‏ القيمة التي جمع فيها فتاويه وفتاوي علماء المذهب 
المالكي الفطاحل. وهي - بحق ‏ كافية بالتعريف به وباضطلاعه في 
علم النوازل والافتاء. رحمه الله واحسن جزاءه. 


© س. البقرة 78. 
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بسم الله الرحمن الرحیم 
وصلی الله على سيدنا ومولانا محمد وآله 
الحمد لله المنفرد. بالحکم كد المتعالی عن الشبیه والنظیر 
نحمده سبحانه؛ وهو المستحق للتحمید والتکبیر ونشکره على الجلیل من 
نعمه والحقیر. ونشهد أن لا إله الا الله اللطیف الخبیره شهادة ننجو بها من 
عذاب السعیر, ونشهد أن سیدنا ونبینا ومولانا محمدا عبده ورسوله البشیر 
النذير. الداعی إلى الله باذنه السراج المنير. صلوات الله وسلامه عليه 
وعلی آله وأصحابه صلاة وسلاما یمحوان ما اقترفناه فی الزمان الاول 
والزمان الاخیر 
وبعد : فلما كان العلم أفضل الاعمال. وأولی ما يتحلى به فحول 
لرجال. إن به تزکو کل عبادة. وتحصل من الخیرات الزيادة: وتنال في 
الدارین السعادة. وقد ورد في الکتاب والسنة من الامر به والترغیب فيه 
ما یحمل کل عاقل على أن یتبع طريقه ويقتفيه. وکان من أفضل العلم 
علم ال حکام الشرعية. والمسائل الفقهية. لذ بها یعرف الحلال من الحرام. 
ویقع الفصل من الأنام فو عمدة الدین. وحافظ نظام المسلمین-رأیت 
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أن آضرب في ذلك بنصیب. وأفوز باللحاق بمجالسهم وکتبهم (1) فوز 
المخت, الترسته فالتقط درا وانتعانت غا ن أحونة یداه 
الا کیت وا بيدا - ممن آدرکته في هذا القرن الذي بعد 
الماشر, آو تقدم قریبا فی المائة قبلها ولست له بمعاصر, وعمدتنا فیما 
RA‏ ود بعض من یتعرض للفصل بين 
الانام وجمعت من ذلك جملة وافرة. مستوفيا مما استحسنته منها أوله 
وآخره. ناقلا من خطوطهم أو من خط سيدي والدي (2) - تغمده الله 
برحمته, وأسکنه فسیح جنته - أو غيره ممن أعول علیه. واستند في النقل 
إليه. كالفقيه سيدي الحسن (3) بن عرضون م وکالفقیه سيدي 
الحسن بن عمران الجباری المتوفی بالقصر الكيين: فقد آثینا من ذلك 
بشیء خال عن الترتیب والنسق العجیب. وکالفقیه المژلف العالم العلامة 
أبي العباس سيدي أحمد بن الحسن بن عرضون (4) وولده سيدي محمد 
وغیرهم رحمهم الله. وأضفت إلى ذلك ما عثرت عليه من أجوبة مشایخنا 
علماء الملة. وبدور الاهلة. كشيخ الاسلام وعالم الأنام. الولی الصالح 
العارف الناصح إمام المغرب سيدي عبد القادر الفاسي (5) - رضي الله 
2) عیسی بن علي الإمام الشهیر احمد بن علي بن عبد الوهاب - الاتي ذکره قريباء عالم 
كبير لم نقف على تاريخ وفاته. 
3 له أجوبة في الفقه توذن باتساعه.في العلم. 


4 فقبه عالم له كتاب اللائق في الوثائق. وآخر في أحكام الانكحة, ق ان 
5) علامة المغرب وشيخ مشايخه ومسنده. مشارك محقق. توفى سنة 1091 ه 


ا 


عله وهنا و وان اه لا "اللستيدين وا که موی 

عه الله بى مه (6) أطال الله غا رادم غرم ر قا واه 
العامة قاضي الجماعة أ بي عبد الله سيدي محمد المجاصي (7)... رحمه 
الله. ووالدي الفقيه ابي مهدي سيدي عيسى. وغيرهم ممن هو في درجة 
مشايخي. كالفقيه الإمام قاضي جبل العلم أبي العباس سيدي أحمد بن 
عبد الوهاب (8)... رحمه الله. والفقيه أبى عبد الله سيدي محمد بن 
سعيد بن قريش (9)... رحمه الله مذيلا بعض الاجوبة بما يكون لها 
كالشرح والتتميم. والاستشهاد علیهاء ليلا يفرط بعض المسارعين إلى النقد 
بتنظير أو توهيم. أو توقف أو غير تسليم. أو بنظائر تكمل بها الفائدة. 
وإن كانت في الترجمة زائدة. وإنى معترف مع ذلك بالعجز والقصور. 
اعترافا بينا واضح الظهور. والله تعالى ينيلنا من خير الدارين أجمل 
نوال. ويمنحنا التوفيق في الأقوال والافعال. لا اله إلا هو الكبير المعتال. 
وصلی الله علی سیدنا محمد آکرم الانبیاء وعلی آله أفضل آل 


6 امام نقاد. مشارك في العلوم. توفي سنة 1116 ه. 

7 _ قاضي فاس وخطیب القرویین. كان من أهل التثبت في الأحكام والتحري فيها. توفي 
سنة 1103 ه. 

8( علامة محقق مشارك ترجمه في : «ابتهاج القلوب». وفي : «مرأة المحاسنه ترجمة ضافية 
تال علی مکانته العلمية. توفي سنة 1027 هب 

9) بقاف مفتوحة فراء مشددة مکسورة فسین معجمة. قاضی تطوان العلامة الفقبه. توفي 
سنة 1103 ه. 
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مسائل الانکحة ونحوها 

سئل الفقیه الامام شيخي ووالدي أبو مهدي سيدي عیسی بن علي 
الشریف العلمي عن رجل خطب من أخر ابنته وتم العقد بینهما غير 
انهما لم یسمیا صداقا وبقیا علی ذلك نحوا من ثلائة أعوام ثم كر أبو 
لبنت. فلما آثبت الزوج الزوجية وأکل طعام الوليمة تعلق الاب بعدم 
تسمية الصداق حتی أفتى بصحة النکاح ولو لم یسم الصداق. انتقل إلى 
دعوی آخری وهو أنه قال : نعم زوجتك ولکن ابنتي رضعت معك في 
امراة أجنبية. فحیث آفتی العلماء بان قول الاب في الرضاع لا یقبل بعد 
النکاح انتقل لشهادة السماع بالرضاع فتمسك بلك البينسة. 

ثم آثبت الزوج بشهادة عدول ولفیف آنهم لا یسمعون ذکر (10) 
الرضاع. فافتی علماء فاس بان شهادة السماع إذا کان ما یعارضها بشهادة 
درل ورم »يعدم .سباع .ها كيد د فقهاده ال ساقطه: ت 
وقعت الفتوى بجميع ما ذكر مخاصمة انتقل إلى دعوى أخرى. وهو أن 
الزوج أقر بأن الزوجة أخته من الرضاع؛ وشهد بذلك شاهدان فجرحهما - 
الزوج بشهود من بعض القری الذین لهم معرفة ببلد الشاهدین. فحکم 
على الزوج في غيبته بصحة الرضاع لاجل الاقرار. فلما حضر الزوج 
وأدلی ج التجریح قال له من حکماه فی النازلة , إن شهادة البدوي لا 
. تجوز على الحضري. ولاجل ذلك لا تعمل شهادة المجرحین إلا من بلد 


10( في نسخة : ذلك بدل ذکر. 
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شهيدي الاقرار فاثبت التجریح من بلد الشهیدین أيضاء بتمادي شهيدي 
الاقرار على شهادة الزور وما في معنی ذلك من الكبائر. فهل تنتفي 
دعوی ها الرضاع وتسقط شهادة شهيدي الاقرار بالتجریح العذکور 
ویطرح الحکم المستند لشهادة شهيدي الاقرار المذ كوو اء لا * والسلام. 
۱ اجات المت لله اضر لدت وة اهلف ورن من گام اا 
بفضله. وصلی الله على سیدنا ومولانا محمد سيد آنبیائه وملائکته وخاتم 
رسله. وعلی آله وأصحا به المتبعین لمناهج سبيله. وبعد فان العبد الجاني 
ليس هو ممن يليق أن یکون مجیبا في المسائل الصعاب. ویعد في هذا 
اا ف ا لا نما أن طلنه: التي هذا اشوا نا که عليقا 
ما عة غل فر له اول ك الله عفدا غل مولانا حي 
رسول الله -بثبوت. النكاح المشار إليه وبسقوط دعوى والد الزوجة في 
الرضاع. حيث لم يعلمه أحد أقربه قبل النكاح وإنما ذكر ذلك بعد 
النكاح. وقد صرح العلماء بأن إقرار أبوي الزوجين معا لايقبل بعد 
النكاح لا بوجه ولا بحالء فضلا عن إقرار أ بي الزوجة وهو مراد ابن 
الحاجب (11) بقوله . وإقرار الا بوين قبل النكاح كإقرارهما ولا يقبل 
بعده. وقول خ. وإقرار الا بوين مقبول قبل النكاح لا بعده كقول أبي 
احدهما. وهو الذي فی المدونة وغیرها. وکذلك لا تعتبر شهادة النساء 


1 أبو عمرو عشمان. كان حجه ثبتا برع في مذهب مالك. وصنف فيه مختصره الشهیر. 
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واللفيف بالرضاع بعد انقضاء النكاح بثلاثة أعوام وهم ساکتون عن أداء 
شهادتهم حتى أشهدهم والد الزوجة بعد المشاحنة. فذلك تهمة توجب رد 
شهادتهم بذلك. قال صاحب ضيح. بعد تقرير رد شهادة النساء بثبوت 
الرضاة: جف الى كن قافتا فان نتم حا EMIS‏ 
التحديث بمثل ذلك. فإن لم يسمع ذلك منهن إلا بعد العقد كان ذلك 
تهمة توجب رد شهادتهن. ومما علم من الدين وتواطأت عليه نصوص 
المصنفین آن من آخر شهادته فى حق من حقوق الله تعالی وکان مما 
يستدام تحریمه ولم یبادر إلى الرفع بالشهادة فذلك جرحة فيه ترد 
تهادثة کمن شهد على غيره: بت عد او انه او نطلاقه: او خالا 
او أو انبرقي معها دکما عند واج جج روو القراة فل 
ابن شاس (12) : الحقوق المشهود فيها قسمان حق لله تعالى وحق لادمی, 
وحق الله تعالى نوعان ٠‏ نوع يتأ بد فيه التحریم ونوع لا يتأ بد فيه. فأما 
ما يتأ بد فيه التحريم فيقبل فيه الشهادة على المبادرة. إذ تجب المبادرة 
بهه وتأخير القيام بها من غير عذر جرحة. وهذا كالطلاق والعتاق والخلع 
والعفو عن القصاص وتحريم الرضاع والوقف على غير المعينين وشبه هذا. 
ولا یحمل ذلك علی الحرص علی الشهادة اذ هو مأمور به ه بلفظه. فان 


2 آبو محمد عبد الله بن محمد الجذامی من بيت امارة وجلالة. الامام العمدة المحقق 
الحافظ. له کتاب : الجواهر الثمينة. في مذهب عالم أهل المدينة توفي بدمیاط مجاهدا 
.. في سبيل الله. سنة 610 ه. ۱ 
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قيل . إن هؤلاء الشهود جاهلون بذلك إلى أن طلب الاب منهم ذلك و ح. 
رفعوها. 

فالجواب ۰ أن جهلهم إما أن یکون بالحکم بأن الرضاع بحرم»وما 
أن یکون بالحکم ببطلان شهادتهم بتأخيرها. وفي کل من الصورتین هو 
جهل بالحکم. وقد تقرر أن الجهل بالحکم لا ينهض عذرا. وممن أجاب 
في نحو النازلة الفقیه أ بو القاسم العقبانی (13) لما أن سئل عمن طلق 
زوجته وبقی معها ولم برفع الشهود شهادتهم فاعتذروا بالجهل. 

فاجاب ۰ إن لم يشهد بطلاقه الا من لا عذر له في ترك الرفع الا 
الجهل بتحریم استمرارها مع مطلتها لم تقبل شهادته د المقصود. وأما رد 
شهادة البدوي فما ورد الحدیث إلا في أهل البوادي أهل العمود لاهل 
القرى. لا في أهل القرى مع أهل القرى. ففي طريق أ بي داود 9 تقبل 
هام مدو ل حاحب ره قال حدق عند الحك.. 14 0 
مالك هذا الحديث على أن المراد به الشهادة في الحقوق داو 
يرد الشهادة فى الدماء ونحوها مما يطلب به الخلوات. فلهذا قلنا : لا 
تقبيل شهادة البدوی على القروي» أوله و فى الحقوق التي يمكن الإشهاد 
علیها في الحضر دون القتل والجراح وشبههما. قال الامام بو عبد الله 
3 ابن سعيد التلمساني شيخ الاسلام الحافظ. توفی سنة 854 ه. ۱ 
4 من الفقهاء المبرزین من أهل النظر والمناظرة والحجة ولد سنة 182 هه وتوفي 


سنة 268 ھے 
®( ابو داود في الاقضية. وابن ماجة في الابحکام ح . 2405 الباب 790 والبهيقي وقال 


تفرد به ابن عطاء عن عطاء بن يسار. 
قال المنذری ‏ ورجال اسناده احتج بهم مسلم. نيل الاوطار 8 / 302. 
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وشيخه : والمراد بالحديث قصر الرد على موضع تحقق التهمة. قالا . 
وذلك إذا كتب خطه في الوثيقة أو فى الصداق وهما فى الحضر. فالعدول 
عن اشهاد العدول إلى اشهادهم ريبة. قالا : فأما لو قال : مرابی فسمعتهما 
يتقارران» أو كانا في سفر فلا تهمة تقتضي الرد ه بلفظه. وفي نوازل 
(15) مازونة جواب لسيدي على الائهب (16) عن سوال يفهم من جوا به. 
وترکناه اختصارا ما نصه : آما شهادة البدوي بين الحضریین فانها جائزة 
في الجراح والقتل وشبههما مما لا يقصد في مثله الاشهاد» وأما ما یقصد 
فيه الاشهاد کالبیع والخلع وشبهه مما یتوثق به. فان قال : مررت بهما 
فسمعت من قولهما کذا جازن وان قال ‏ آشهدانی بکذا لم بيجن لان العدول 
عن |شهاد الحضري إليه ريبة ظاهرة. إذ أهل الحاضرة - حسبما جرت به 
العادة وشهد له العرف - إنما يستعدون بإشهاد الحضري لا البدوي ه 
فظهر منه ان البدوي |نما استریب في شهادته علی القروي فیما یقصد 
فيه الاشهاد كالنكاح وسائر المعاملات. آما ما لا يقصد فيه الاشهاد 
کالاطلاع على قتل أو قذف أو جرح الذي يطلب فيه الخلوات فلا تهمة. 
ومسئلتنا من هذه. لان الجرحة فى الشهادة عورة من عوراته فیحتال في 
سترها ما آمکن. وحیث اطلع عليها البدوي فلا تهمة فى افشائها سیما مع 
نردده نی المرة بعد المرة. وهو المراد بقول خ. ولا إن استبعد لخ . 


15 هي ليحيى بن ابي عمران موسى بن عيسى المازوني قاضي - مازونة - ألفها في فتاوي 
المتأخرين من أهل تونس وبحایه والحزاثر وتلمسان وغرهم. a‏ ات 


16) الصنهاجيی ي العلامة الراوية. توفي سنة 791 ه.. 
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والیه آشار أبن الحاجب بقوله ؛ السابع: الاستبعاد. وأضلها الحدیث 
«لاتقبل شهادة البدوي على القروي» ومحمله عند مالك على الشهادة فى 
الحتر لانها مظتة الربية. فآما لو شهد آنه سمعهما آو رآهنا او کانا فی 
سفر فلا ريبة في المال وغيره. قال فى ضيح . وذلك لانه يبعد في العادة 
إشهاد أهل الحاضرة رجلا من البادية فيما يحتاجون إليه ويترك شهادة 
الحضريين. ثم قال : والحدیث رواه أ بو داود. 

وقال النسائي فيه . ليس بالقوى. ثم قال : وإنما خرج الحديث عن 
عمومه لمعارضته لقوله تعالى ٠‏ (وأشهدوا ذوي عدل منكم) (17). فإنه 
شارل البدوي وغیره» فحملت الآية على شهادة عدلین لا یستراب في 
شهادتهما. وحمل الحدیث على ما بستراب فيه جمعا بینهما. وقوله ٠‏ على 
الشهادة في الحضر قیده اللخمي فقال : الا أن يعلم أنه مخالط لهما أو 
یکون جميعهم في سفر. وقيد المنع بالوثائق والصدقات. وأما بالجرح 
والقذف والقتل وما أشبه ذلك مما لایقصد في مثله الاشهاد أو بما إذا لم 
يشهد وقال : مررت. بهما ونحو ذلك فتجوز ه. فتلخص من هذه النقول.أن 
التجريح ليس هو مما يقصد في مثله الإشهاد. إذ مستنده مما يعلمه 
الشهود من حالة المشهود فيه. على أن المشهود له إنما عدل في الظاهر 
لشهادة غير الجيران لامتناع الجيران من الشهادة بذلك جهراء لما يلحقهم 
من الشحناء بسب ذلك. ولذلك قبلت الشهادة فى التجريح على سبيل 


7 سورة الطلاق : الاية 2. 
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السر حسبما نص عليه غير واحد من العلماء» ففي المجموعة قیل لا بن 
القاسم + أيجرح الشاهد سراء وقد پقول من یجرحه . أكره عداوة الناس, 
قال ۰ نعمءإذا كانوا اهل عدالة. وقال سحنون مثله ه. من الجواهر الثمينة 
(18) والتجریح یثبت بمن دون المجرح فضلا عمن ساواه في العدالة أو 
فاقه. قال مطرف ۰ یجرح الشاهد بمن هو مثله أو فوقه أو دونه إذا كان 
عدلا عارفا بوجه التجریح. قال اللخمي : (19) وهذا أحسن. لان الجرح 
یکتمه الانسان من نفسه فیطلع عليه بعض الناس, وهي شهادة وعلم عنده 
يؤديه مثل سائر الشهادات ه. واللفظ لابن شاس. فعلی هذاء من حکم 
عليه في غيبة» له الادلاء بعد حضوره. فاذا كان الحکم عليه مستندا 
لشاهدي الإقرار اللذين جرحهما بما ذکر فالحکم ينقض مطلقا. وکذلك 
شض الخکم لتق لكل مقرب ان الک على الخافر. بض 
مطلقا إذا كان مستندا لشهادة شهود ظهر بعد الحکم أنهم مستمرون على 
الزور وارتکاب كبيرة تخل بالعدالة.-کما نص عليه غير واحد من العلماء 
وهو المراد بقول خ فیما ینقض به حکم القاضي مطلقا : أو ظهر أنه 
قضی بعبدین أو کافرین أو صبيين أو فاسقین کاحدهما الا بمال. يعني 
أنه ينقض الحکم ولو كان أحد الشهیدین عدلا والاخر غير عدل. والحکه 
ف غیر المال کهنه النازلة. إذ لیست من المال فی شی» ولذا کان بنقض 
8 الجواهر الثمينة. على مذهب عالم المدينة, لابی محمد بن شاس. 


9 آبو الحسن الربعي. أحد الائمة الاربعة المعتمدة ترجیحاتهم في مختصر الشیخ خلیل. 
كان متفننا في علوم الادب والفقه والحدیث. توفي بصفاقص سنة 478 ه 
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فك العام ا ل لایر عد اكفاك ت و شم 
فى حكمه لشهادة شهيد ين اعتقد عدالتهما فظهر ما ینافی العدالة فيهما أو 
في أحدهماء وينقضه هو بنفسه وينقضه غيره. فلان ينقض الحكم الصادر 
على الغائب بما ذكر من باب أولى وأحرى. هذا والمحكوم له بنقض 
حكمه المذكور بما ذكر ولو من غير انتقال من دعوى لاخری فأحرى 
أن ينقض من كانت دعواه تكرر انتقالها من دعوى لاخری أكثر من 
مرتین. [ذ قد مكل الامام الاوحد شبح شیوخنا سيدي محمد بن عرضون - 
متعنا الله برضاه - غمن استظهر برسم ثم اعطی: نسخته فا بطلت ثم 
استظهر بآخر 


فاجاب : ان الرسم الثاني مستراب. لانه انتقل (20) من دعوی 
لاخرى. ولو أبيح للخصم الانتقال من دعوی لدعوی لما قطعت حجة 
الملدین. ولم یعدم التشاجر بين المومنین ه. بحفظى. فنقض الحکم 
المذ کور متعين. ونص نقضه مما تقدم واضح بينء لا یخفی على من له 
ادنی ممارسة من العلم. وکتب عبد ربه المعترف بذنبه الراجي عفو ر به 
عیسی بن على الحسني لطف الله به ومن خطه نقلت. قلت ما ذکره 


0 فالانتقال من دعوی إلى آخری وحده مبطل لهما. فاعتراض التسولی عليه بأن الانتقال 
المذکور لایکون مبطلا الا بزيادة أو نقصان غير ظاهر, إذ هو نفسه جعل الانتقال صدر 
کلامه وحده مبطلا . كما انفصل عليه سيدي المهدي الوزاني في نوازله الصفری ج 3 
ص : 444. 


= 997 مت 


. المجیب من أن الشهود لایعذرون بالجهل-نص عليه في ضيح عند عده 
الال التي لا یعنر فيا بالجهل, ونصه عند قول ابن الحاجب في 
باب النکاح , فلو قالت : ما علمت أن الصمت اذن-لم یقبل علی الأ 
فائدة مسائل لا يعذر فیها بالجهل منها؛ هذه. ومنها: من أثبتت إن زوجها 
يضربهاء فتلوم له الحاکم ثم احضره لیطلق علیه؛ فادعی أنه وطثهاء سقط 
حقها ولو ادعت الجهل بالحکم. ومنها: الامة المعتقة إذا وطئها زوجها بعد 
عتقهاء وادعت الجهل بالحکم فانه یسقط خیارهاء (21) ومنها: (ذا وطیء 
المرتهن الامة المرتهنة فانه يحد ولا یعذر بالجهل. ومنها: من سرق ثوبا 
ا يساوي ومع دینار وفیه ربع دینار. ومنهاد من ك زوجته ففضت 
بالبتة وادعی الجهل بحکم التمليك. فقيل له ؛ يلزمك ما أوقعت. فقال : 
ها اروت الآ وا دة وا من وخب مین کل اسان عند ا 
بذلك. فلا تجوز شهادته ولا يعذر بالجهل. وقيل . لا تسقط بذلك 
شهادته. ومنها الذي يقطع الدنانیر والدراهم, فلا تجوز شهادته ولو كان 
جاهلا. ومنها: المرتهن یرد الرهن فتبطل الحيازة ولا یعذر بالجهل, ومنها 
قول أصبغ (22) في المظاهر يطأ قبل الکفارة : انه يعاقب ولا یعذر 
بالجهل. ومنها: من قذف العبد فظهر أنه حر. ومنها: المرأة یفیب عنها 
زوجها فتنفق من ماله ثم ياتي نعیه فترد ما أنفقت من يوم الوفاة. ومنها 


1 أي وأثبت ذلك الزوج ولو بامرأتین. ۱ 
وعشرین ومائتين. ‏ 
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البیوع الفاسدة. كلها حکم الجاهل فیها حکم العالم. ومنها: من ابتاع أحدا 
ممن يعتق عليه جاهلاء فیعتق عليه ولا يعذر بالجهل. ومنها: من دفع 
الزكاة لکافر أو غني يظن الکافر مسلما والفنی فقیرا فلا تجزئه. ومنها 
المظاهر يطأ زوجته في الصيام؛ فیلزمه الافتداء ولا یعذر بالجهل, ومنها 
الشفیع یقوم بعد العام. وهو عالم بالبیع حاضر. ومنها : المطلقة یراجعها 
زوجها فتسکت حتی بطاهاه ثم تدعی آن عدتها کانت انقضت وتدعی 
الجهل في سکوتها. ومنها: المراة تزوج وهي حاضرة وتسکت ولا تنکر 
حتی یدخل بها الزوج ثم تنكر النكاح وتقول : لم أرض به. وتدعی 
الجهل. ومنها: الرجل يباع عليه متاعه ويقتضيه المشتري وهو حاضر لا 
يقر ولا ينكر ويدعى أنه لم يرض. ويدعى الجهل. ومنها: من حاز مال 
الرجل مدة الحيازة التي تكون عاملة وادعى أنه ابتاعه. فانه يصدق مع 
كه ولا يدر صاحب المال إن ادعی الجهل. ظ 

. ومنها البدوي يقر بالزنی والشرب. ویقول : فعلت ذلك جاهلا. 
ومنها: من رأی حمل امرأته فلم ینکره ثم أراد أن ینفیه بعد ذلك. ومنها: 
من وطیء في اعتکافه وادعی الجهل. ومنها: العبد یزنی أو يشرب قبل 
عتقه. فانه يحد كالحر. ولا یعذر بجهله بذلك, ومنها: كثير من مسائل 
الوضوء والصلاة والحج. وکذلك أكل مال اليتيم. والمتصدر للفتوی بغير 


03 علم. والطبیب يقتل بمعاناته وهو جاهل بالطب. ومنها الشاهد یخطیء 


في شهادته في لاموال أو الحدود. ومنها: ما قال فى الواضحة فیمن باع 
جارية. وقال : كان لها زوج فطلقها أو مات عنها. وقالت ذلك الجارية. لم . 
22) أي قبل علمه عتقه. ۱ 
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يجز للمشتري أن يطأ ولا أن يتزوج حتی تشهد البينة على الطلاق 
والوفاة. وان أراد ردها وادعی أن قول البائم والجارية مقبول» لم يكن له 
ذلك. وان كان ممن يجهل معرفة ذلك. ومنها: ما قاله أصبغ فیمن اشتری 
نصرانية وأعتقها في كفارة انها لا تجزئه ولا یعذر بالجهل, ومنها: الغریم 
یعتق بحضرة غرمائه فیسکتون ولا ینکرون ثم يريدون القیام ویدعون 
الجهل. ومنها: الرجل يبيع العبد على الخیار ویترکه بيد المبتاع حتی 
بطول الأمد بعد انقضاء آمد الان وا الشاهدان یریان الفرج یستحل 
والحر يستخدم فیسکتان لا یقومان بشهادتهما ثم یقومان ویدعیان الجهل 
فلا تقبل شهادتهما. ومنها: ما فى سماع عیسی (23) من کتاب التخییر 
في الذي يملك امرأته مرها فتقول . قبلت»ثم تصالحه بعد ذلك قبل أن 
تسأل: ما قبلت ؟ ثم تقول . كنت أردت ثلاثا لترجع فيما صالحت فيه. انها 
لا ترجع على الزوج بشی». لانها حين صالحت علمنا أنها لم تطلق ثلاثا 
ولا تعذر بالجهل. ومنها: المخيرة تقضی بالواحدة ثم ترید أن تختار بعد 
ذلك وتقول . جهلت وظننت أن لي أن أختار واحدة. ومنها: التي يقول 
لها زوجها : إن غبت عنك أكثر من ستة آشهر فأمرك بيدك. فیفیب عنها . 
ویقیم بعد الستة المدة الطويلة من غير أن تشهد آنها على حقها ثم ترید 
" آن تقضی وتقول . جهلت وظننت أن الأمر بيدي متی شلت. ومنها: آن 


. 23) ابن دینار سمع من ابن القاسم وصحبه. یدکرون في تر جمته أنه صلی الصبح بوضوء 
۱ العتمة اربعين سنه. له كتاب الهداية. توفي سنة 212 ه 
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الرجل یجمل آمر امرأته بید غیرها (24) فلا تقضی المملكة حتی یطًٌها 
ثم ترید أن تقضى وتقول . جهلت وظننت أن ذلك لا بقطع ما كان لي. 
ومنها: المملكة والمخيرة یملکها زوجها أو یخیرها فلا تقضی حتی 
بنقضی المجلس على أول قولی (25) مالك. ثم ترید أن تقضی بعد ذلك, 
والله تعالی أعلم. 

وسئل الإمام سيدي عبد القادر الفاسي عن رجل آراد آن بخطب 
عند الاخر فسال هل له بنات ؟. فاخبر بان له بنتین, ثم استشار فى 
اها تليق به قل له اضر اخ فان مانا .فقن 
عائشة. فبعث من کلم والدها. ولما آنس منه القبول وجه عدلین وهو يشهد 
بان مخطوبته الصفيرة من البنتین, الا أنه سماها عائشة فتوجه العدلان 
لوالدها فسمعا منه إنكاح ابنته عائشة للخاطب المذکور. وقبل ذلك 
الخاطب المذکور, ثم قيل للخاطب المذکور : إن عائشة هي الکبری 
وتف إنما هي صفية. فقال : انما خطبت الصغری. وشهد عدلان انما 
كان يذكر لهما الصفيرة. الا أنه سماها لهما بذلك الاسم. وقال والد 
البنت : إنما خطب عندي عائشة وهي الکبری. فهل سيدي یلزم النكاح ٠‏ 
المذ کور أم لا ؟ 


4 هکذا في النسخ كلها غيرها وحقه - بیدها - لعود الضماثر عليها لا على الفیر. 
5 وهو الراجح وهو مذهب ابن القاسم ورجم إليه مالك بعد أن رجع عنه. فکان من حق 
الشیخ خلیل أن یقتصر علیه. ۱ 
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فاجاب » أنه إذا كان (26) اختلف الولی والزوج في تعيين 
المخطوبة مع اتفاقهما على العقد ونسیان البينة التعیین.لم یثبت النکاح 
ح حتی يتفقا على واحدة معينة. ولا بطسا وش نوی زیت 
الصداق. لانه ناكح قامت عليه البينة»واختلافهما في عين المرأة لا يخرج 
(27) عن النكاح. وهذا مذكور في نوازل المعيار عن | بن القاسم. ومثله في 
أحكام القاضی (28) المکناسي عن ابن زرب (29). وزاد وا ان لت 
طلقة واحدة إن حكم عليه السلطان فى ذلك. ويزيد لزوم الصداق إذا 
اتفقا على فرضه وتقديره. لكن المسئلة المسئول عنها أحروية في عدم 
ثبوت النکاح. لان الأولى بينتها نسيت التعيين» وههنا البينة شاهدة 
بمقصود الخاطب وتصريحه بالصغيرة إلا أنه وقع الغلط في اسمهاء إذ لم 
يكن معروفاء وإنما قلد فيه الغير. وذلك غير معتبر في أبواب. ففي 
ان او قال . لاقضینلك غدا يوم الجمعة اعتبر لفظ غد دون یوم 
الجمعة |ذا كان یوم الخمیس. قال المشدالی ۰ (30) وینزل مثل هذا في 


6 في عدة نسخ اسقاط لفظ کان. 

7 في نسخة : لا یخرج الزوج. 

8 هو أبو عبد الله محمد بن أحمد اليفرني الفاسي الشهیر بالمکناسی. فقبه فرضی 
حيسوبي تولى قضاء الجماعة بفاس. مولده سنة 839 ه ووفاته سنة 918 ها 

9) القاضي أبو بكر سمع من قاسم أبن أصبغ وغره. , وكان أحفظ أهل زمانه لمذهب مالك له 
كتاب الخصال في الفقه توفي سنة 331 ه. 

0 آبو عبد الله محمد بن ابی القاسم البجائی المفتي المحقق النظار له فتاوي نقلت في 
المعبار والمازونية وغیر ذلك توفي 866 ه. 
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الوئائق: اشتری فلان جمیع موروث فلان من موضع کذا مبلغه الخصن. 
فإذا هو الريع لزم البیم. والله أعلم. 

قلت ۰ وفي نوازل أبي زكرياء (31) المغيلي سألت الفقيه عمر 
القلشاني (32) عن رجل خطب من أخر بنته لولده البالغ الغائب عن 
محل العقد. فقال بو الزوج , عقدنا على فلانة. وقال أ بوها ؛ على فلانة. 
ثم جدد له العقد على التى طلب. فقام رجل من المجلس وخطب 
المتنازع فیها فزوجها أ بوها. 

فاجاب : الواجب بظاهر الحکم فسخ النكاحين جمیماء أما نكاح 
الابن العاقد عليه أبوه فلتضمنه الجمع بين الاختین. احداهما بالعقد 
الأول على دعوی والدها. والأخرى بالعقد الثاني المتفق عليه الوالدان, 
لانه مالم يقع التخالف والتفاسخ فیما اختلفا فيه فالعقد قابل للصحة 
والثبوت ولرجوع أحدهما إلى قول الاخر . فلا بد من حله. وأما وجه 
فسخ نکاح الابنة الاخری من غير الابن فلکونها محصنة حیث لم بقع 
فسخ للعقد المتنازع فيه. لا يقال , هذا خلاف ما نص عليه ابن حبیب 
عن أصبغ قال : إذا قال الزوج . أنكحتنى فلانة وقال الاب ۰ بل فلانة فان 
النكاح يفسخ ولا يمين بينهما. قال ؛ وان رجع أحدهما إلى تصديق 
31( عل ف کو کت غ ق ی و 
2 ابن محمد بن عبد الله الباجي ثم التونسي عرف بالقلشاني فقيه عالم محقق نظار حافظ 


حجة قاضي الجماعة بتونس. نقل عنه المازوني والونشريسي جملة من فتاویه. توفي 
سنه 848 ش. 
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صاحبه لم یقبل منه. وعلی الزوج إن رجع أن يقدم نصف الصداق لكل 
واحدة منهماء الاولی برجوعه. والثانية باقراره ه فتأمل قوله : وان رجع 
آحدهما إلى قول صاحبه الخ. كيف اقتضی أن النکاح منحل بمجرد 
الاختلاف والتنا کر فیصح النکاحان في المسئلة النازلة جمیعا إذ لا مانع. 
انا قل ل الشسقلة. کالمتلة. لان. اة اضیم العاقد. فیها هق 
الزوج نفسه فانکاره للعقد على الاولی قائم مقام طلاقها. وهو لو طلقها 
مکانها فکذلك انکاره للعقد عليها. وأما المسئلة النازلة فالعاقد فیها 
للنکاح هو والد الزوج بالوكالة. فانکاره للعقد لا یتنزل منزلة طلاق 
الزوج إذ لم یجعل بيده إلا العقد وأما الحل فليس إليه. فاذا رجع إلى 
دعوی والد المخطوبة قبل منه إذا كان الا بن قد فوض اليه في تزويجه 
ممن شاء. وما ذکرته من کون إنكار الزوج التزویج يعد طلاقا هو أصل 
مختلف فيه ذکره المتيطي. (33) والقولان قائمان من المدونة والعتبية. 
وفي مسائل ان زرب لابي عمران ما یقتضی أن الانکار لیس طلاقا 
وعلیه فیصح الرجوع في مسئلة أصبغ من كل منهما إلى قول الاخر. 
ویسقط التمسك بها فى معارضة المسئلة ه. 


3 علي بن عبد الله . قرأ بفاس ومهر في كتابة الشروط والوثائق, ألف الوثائق المشهورة. 
وولي قضاء شريش . توفي سنة 570 ه. 


؛ مودقل سيدي العربی (34) ابيع الولي الصالح سيدي یوسف الفاسي ‏ 
نفعنا الله به - عن إيصاء على بنات اقتضی غاية في عموم النظر ولم 
هود اران ف اق الزشی زوج ابن مقیره قل ایغ وقد فا 
على ما للموثقين من الائمة المحققين في ذلك من الاختلاف. وأشكل 
علينا المعمول به والمعول عليه؛والفرض أن الموصى ترك صبيتين فعقد 
عليهما الوصي لصبيين ذوي أب مجبر عليهما بولايته عليهماء فمات أحد 
الصبيين زوج إحدى الصبيتين وماتت الصبية أختها زوجة الذي بقى حيا. 
فهل تقول سيدي ؛ إن الموث کالدخول» فيفوت النكاح إفاتة تؤثر في رفع 
الخلاف. أو تقول : إن راعينا أن المعمول به عدم إجبار الصغيرة بعهد 
الإيصاء - فلا یوثر الموت في رفع الخلاف ولا في إيجاب صداق ولا 
ميراث ؟ وهل ترى سيدي أن الموت يؤثر في إيجاب الصداق دون 
المیراث ام لا ؟ وکتب محمد این احمد بن عرضون. 
فأجاب ۰ وعلی الفقیه العلامة الدراكة الفهامة سيدي محمد بن 
الامام القاضي سيدي أحمد بن عرضون أنه السلام ورحمة الله و برکانه 
وبعد سدد الله راک وجمل في مرضاته يسك فان الجواب عن ذلك 
یتضح من کلام المتيطي رحمه الله. ونصه , لو زوجها قبل البلوغ وصي 
أو ولي أو حاکم»فلا یخلو إما أن تکون غنية أو محتاجة. فان كانت غنية 


4 ابن یوسف. الامام الواعية المشارك آبو حامد وحید دهره ذکاء وفهما ومعرفة. ولد سنة 
8ه وتوفي سنة 1052 ه. 


فلا يجوز نکاحها بوجه» ویفسح قبل البناء وبعده» مالم يطل ذلك بعد 

ااال هذا نهو الفول: الي وت ابن سس 139 عن عاك 
يقسخ وان طال وولدت الأولاد. والفسخ فیه في قول ابن القاسم بطلاق, 
والمیراث فيه لا حق لاختلاف الناس فيه ه بلفظه. ثم قال ناقلا عن 
اللي وقال اين اا ي الح بکرم أن شوت الصثيرة اعد إلا 
أبوها حتى تبلغ. ثم قال : ولا أعلم أن مالكا يبلغ (36) به إلى أن يقطع 
الميراث بينهما. وأرى أن یتوارثا. فانه أمر قد أجازه جل الناس ه بلفظه 
والقول الذي قال فيه : إنه هو المشهور هو قول ابن القاسم-كما عند ابن 
رشد(37) وغيره - وكذا صرح | بن رشد بأنهما يتوارثان. والله تعالى يوفقنا 
جميعا لما فيه رضاه أمين. ولما وصل هذا الجواب ليد السائل كتب إليه 
ما نصه ۰ بقى سيدي فصلان: فصل أغفله جوا بكم الکریم» وفصل أغفله 
سانا وهما عمدة التکمیل لشفاء القليل::إذ قد آثفیتم فی المیراث 
وصادرتم (38) عن ترتیب الصداق. وهو من أهم ما تضمنه السوال. کما 
غفلنا فى السوال عن الفصل الثانى. وهو أن أبا الصبیین التزم نفقة 


5 عبد الملك مفتي الاندلس ومصنف كتاب ‏ الواضحة - وغیره توفي سنة 238 ها 

6 في نسخه : کان. 

7 محمد بن أحمد القرطبي زعیم الفقهاء بالاندلس والمغرب المعروف بصحة النظر توفي 
سئة 520 ه. ۱ 

8 هكذا في النسخ التي بأيدينا ‏ صادر - والمعنى المراد في هذا المقام هو الانصراف عن 
الصداق والغفلة عنه. والذي يؤدي هذا المعنى في اللغة هو صدر - الثلاثي. واما - صادر - 
اللازم بهذا المعنى فلم نقف عليه في اللسان ولا في التاج. 
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الصبیتین المذ کورتین من يوم العقد علیهما من ماله الخاص به. وقد أشهد 
لهما بمال أخذه لهما من يد وصیهما بانه في ماله وذمته. والان حيث 
مات آأحد ولدیه-زوج |حداهما-واحدی البنتین زوجة ولده الباقي أراد 
لمحاسبة بالانفاق, وهو قد آشهد به لهما والتزم لهما النفقة من حين عقد 
الزوجية علیهماء‌وکان یجری علیهما النفقة إلى الان. وان كان المعلوم في 
نصوص ال يمة أن الل المشهود به کالحاضر فی عدم المحاسبة فیه 
بالنفقة عند قیام المنفق أو ورثته. فقد عارضنا أن النفقة انما التزمها في 
ال الا 

فاجاب + انا ادا مغ الضداق. فانه. شت حي حت لمات 
الا فى مواضع ليس هذا منها. وفي کلیات القاضي أ بي عبد الله (39) 
المقري رحمه الله. كل نکاح اختلف في إجازته وفسخه ففسخه بطلاق 
وفیه الصداق والمیراث والعدة. واما النفقة فانها لا زمة من التزمهاء قل 
اق شونهب مالك امح به أن المعروق لا ره لمن اوه 
نفسه مالم يفلس أو یمت. فلا رجوع به على المنفق عليه وكتب محمد 
العربي لطف الله به. قلت: وم المحتاجة فروى عبد الملك عن أبن 
القاسم (40) في الوصي يزوج يتيمة في حجره قبل البلوغ. وهي مسكينة 


9 محمد بن محمد بن أحمد التلمساني الفاسي له مشاركة تامة في العلوم له كتاب ‏ القواعد 

- وغیره قيل فيه : انه بلغ درجة الاجتهاد المذهبي توفي سنة 858 ها ۱ 
0 أبو عبد الله عبد الرحمن بن القاسم العتقي المصري الشیخ الصالح الحافظ الحجة الفقیه 
. . آثبت الناس في مالك وأعلمهم بأقواله. توفي بمصر سنة 191 ه 
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لا قدر لها - إجازة النكاح وإن كان قبل الدخول. وفي جواب للفقیه أ بي ٠‏ 
مهدي سيدي عیسی الترجالي, نقله في المعیار إن كان الامر كما ذکرتم 
وزوجت البنت قبل البلوغ من غير حاجة, ومات أحدهما قبل الفسخ 
فالمیراث بینهما ثا بت ترثه ویرثها. ویلزم الزوج جمیع الصداق المسمی, 
في الموت قبل الدخول أو بعده. ونصفه إن طلق قبل الدخول وقبل 
الفسخ. ذکر ذلك ابن رشد رحمه الله فی سماع ابن القاسم من کتاب 
النکاح من البیان. والله الموفق. 

وقوله النفقة لا زمة لمن التزمهاء في نوازل المعیار وسئل ابن رشد 
عن رجل يتطوع بالنفقة على رجل حياته أو مدة من الزمان. ثم مات 
المتطوع هل يلزم ذلك تركته أم لا ؟ 

فأجاب : يسقط غن المتطوع نفقة ما بقى من المدة : لانه هبة لم 
تقبض فتسقط بالموت. ولا خلاف فى هذا أحفظه. وسواء كان المتطوع له 
سفيها أو جائز الامر وأجاب ابن الحاج يبطل ما بقي من النفقة بموت 
المتطوع. سواء كان المتطوع له سفيها أو جائز الامر. قيل ۰ - يقوم من 
هذه المسئلة أن من أعتق صغيرا لم يبلغ حد السعى فتلزمه نفقته إلى أن 
قال . حكى ابن عرفة (41) انها وقعت مدة قضاء ابن عبد السلام (42) 


1 محمد بن محمد بن عرفة الورغمي مفتي تونس وخطیبها. إليه انتهت رياسة المذهب 
المالكي بافریقیا توفي سنة 803 ه. 

42) محمد بن عبد السلام بن يوسف الهواري قاضي الجماعة بتونس إمام حافظ متقن أدرك 

مرتبة مجتهد الفتوى مع قوة الترجيح توفي سنة 779 ها 
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في رجل دبر ولدا صفیراء ثم مات وهو صفیر بحیث لم یستقل الولد 
بسعیه, ولم یوجد عنده وعند غیره فیها نص بعد البحث عنه, وتوقف عن 
! یجاب نفقته في ثلث مد بره ه من المعیار, انظر مسائل النفقة. 

وأجاب سيدي العربي عن مثل هذه المسئلة بما نصه : 

آما المیراث فقال المتیطی + لو زوجها قبل البلوغ وصی أو ولی أو 
حاکم. وهي غنية. فسخ النکاح قبل الدخول على المشهور, والفسخ فيه 
فى قول ابن القاسم بطلاق, والمیراث فيه لا حق لاختلاف الناس فيه أي 
فى النکاح. وأما الصداق فقال ابن رشد ۰ متی وجب المیراث فالصداق 
المسمی واجب. وان كان العقد فاسدا. وأما النفقة ففى الشامل:تمنم هد ية 
مدیان إن لم تجر عادة بمثلها أو يطرأ موجب من صهارة ونحوها. 
ولتمثيله بالصهارة آثرنا نقله, والا فمعناه فى المختصر, وفی المدونة قال 
مالك : لا ينبغى هدية مديانك الا من تعودت ذلك منه قبل أن تدا ينه 
وتعلم آن هدیته |ليك لیست لاجل دينك. فلا بأس بذلك. وقال | بن رشد 
في الرجل ینفق على ولده وله مال في ذمته:إن کتب لولده بذلك ذ کر 
حق آشهد به لم یحاسبه بالنفقة. رواه زياد (43) عن مالك. وفي المقرب 
تفلل مالك عدم المخاسية بقوله . من الامر آن ینفق الرجل على آولاده 
ولهم المال. قال المواق : ومن ابن عتاب: (44) إن كان الوصي اخ 


43( أو عبن الله سعد ن تالف ولد غت ی القع ولق ستاع مروف حا دایز 
3 ها 

4) عبد الرحمن بن محمد بن عتاب. آخر الشيوخ الجلة الأكابر في الاندلس في علو السند 
توفي سنة 520 ه. 
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لليتامى وتجر في المال وهو مشترك, فالر بح له»وحسن له أن يواسي منه 
الیتامی ه قال المواق . انظر هل هذا سلف جر نفعا ؟ ه فإن كانت 
النفقة تجرى مجرى الهدية وكان يعلم أنها ليست لأجل الدين وأن هذه 
الصهارة مما يقال فيه . من الامر أن ينفق الصهر على صهره لاجل 
القرابة والاغتباط في الصهارة والمبالغة في البر من أجلها. وكان اتخاذ 
رسم النكاح ورسم النفقة مؤذنا بذلك. لم يكن للمنفق محاسبة المنفق 
عليه لاجل الدين الذي دخل فيه من غير إذن شرعي. فلينظر في ذلك 
من يباشر المسئلة. وليتحر جهده فيها قسطاس القسط والمعدلة. والله ولي 
التوفيق والإنا بة والتأ ييد والإعانة لا رب غيره سبحانه. قلت : وفي نوازل 
ابن رشد في وصى آشهد عند موته أن لمحجورته عليه دینا. مقداره 
عشرون مثقالا. ولم يذكر أن له عليها شيئا. ثم بعد موته أثبت الورثة أنها 
كانت في حضانته وأرادوا محاسبتها فقال ابن رشد ٠‏ الشهادة بالعشرين 
مثقالا توجبها لها. وتبطل دعوى الورثة ولا يلتفت إلى ما ادعوه ه 

وسئل سيدي ووالدي أبو مهدي سيدي عيسى الشريف عمن وكل 
وكيلا لينوب عنه في عقد النكاح لا مرأة وفوض إليه. فالتزم الوكيل 
المذكور عن موكله السكنى ببلد المرأة وأن لا يخرجها من بلدها إلا 
بإذنها. فان أكرهها على الانتقال منهاء فقد جمل أمرها بيدها فى طلقة, 
وان غاب عنها أكثر من أربعة أشهر فأمرها بيدها أيضا . 

فأجاب ۰ وقفت على رسمكم المسطر. وأمعنت ما أمكنني فيه من 
النظر. فحاصل ما وقفت عليه وفهمته عن الآيمة رضوان الله علیهم. 
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والواجب علینا اتباعهم والاقتفاء بهم ؛ أن الشرط المشترط المعلتق بما 
ذکر لازم. قال الشيخ الحافظ أبو زید (45) عبد الرحمن الجزولي في 
شرح الرسالة ما نصه . وحصر ما يفسد من الشروط النکاح ومالا يفسد 

تقول . کل شرط لو ترك ولم يشترط لكان الحکم به واجبا. فانه 
بفسد النکاح. مثل أن یشترط في عقدة النکاح ألا ينفق علیها أو 
لا یکسوها أى يؤر ضرتها علیها. وکل شرط لو لم یشترط لکان الحکم 
به میاحاء فانه لا ید النکام. نمثل آن یفعرط آن لا بخرجها من 
بلدها ولا یتسری عليها. الشيخ : وهذا الحصر لا یخرج عنه شىء من 
نکاح (46) الشروط. والذي یفعله الموثقون في هذا الزمان یقولون . طاع 
الرجل لزوجته بعدما انعقد النكاح بینهماء هذا لا يجوز. وکان أبو محمد 
(47) صالح بقول . طاع وعصی ه من باب النکاح. وقال قبله بیسیر : 
اختلف فیما [ذا علق هذه الشروط بالطلاق مثل آن یقول | يهنا ق اض 
العقد . متی ماتزوجت غلك فأمرك بیدك. هل یلزم آم لا ؟ قولان؛ 
المشهور أنه یلزم وقال الشیخ أ بو عبد الله العبدري الشهیر بالمواق (48) 
فى شرح المختصر-عند قوله : ولا یلزم الشرط وکره-ما نصه ۰ لما ذکر 


45) عبد الرحمن بن عفان الفاسي دارا وقرارا حافظ انقب وت المشهور بالعلم والصلاح 
توفي سنة 741 ه 

6 الظاهر . شروط النكاح . لأن الضابط هو للشروط لا للنكاح. 

7 الهسكوري من أهل فاس بیتهم بيت صلاح وجلالة یضرب المثل به في العدالة. وبه مثل 
ابن عرفة للمبرز فیهاء كان شيخ المفرب علما وعملا توفي سنة 653 ه. 

. 48) محمد بن یوسف الغرناطي له شرح على مختصر خلیل توفي سنة 897 ه 
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يفسد النكاح. ولا پلزم الا أن یکون فيه تمليك أو يمين. ثم قال ؛ فان 
شرط شیئا من هذا النوع ثم خالفه. فان لم يكن علقه بیمین ولا وضعت 
شيئا من صداقها. فله مخالفة الشرط بفعل ما شرط ألا يفعله. وترك ما 
شرط فعله, وان كان قد علق الشرط بیمین لزمه ذلك ه ونحوه نص | بن 
رشد. فلينظر في المقدمات وا بن سلمون (49). 

وهذا المأخوذ... والله أعلم.. .. من لفظ الشيخ خ في المختصر لمن 


ال ديف الظر لآ فر رلا يسن عض نره ها فد رم 


ره وی را و يلبق ۳ ا 


رسول الله الله ھن و 1 يلتفت لقول الزوج لم در الشرط 
مع ك اقفر ااه وام ایا ارج رمت اهنا ذا نون 
الناس بالرغبة بالبناء بالزوجة ببلدها. قال الشيخ أ بو عبد الله المواق 
-عند قول الشيخ : وحلف رشيد وأجنبي لخ-ما نصه ؛ ولابن عرفة من عقد 
لغائب بادعاء أمره وضمن مهره وأنكر بطل النكاح ه ومفهوم قوله : 


9 من علماء الاندلس وفقهائهم القاضي أبو القاسم سلمون بن علي بن عبد الله بن سلمون 
الكناني الغرناطي. له کتاب العقد المنظم للحکام توفي سنة 766 ه 
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-أنكرٍ لو لم ینکر للزم اللکاح. ولا فرق بين رد البعض أو الكل. إذ اللازم 
کاللازم» ورسم التوکیل بالتفویض موجود. وقبول الزوج الشروط یت 
النكاح كما بيد حامله. ولا پلتفت لدعواه انه حيث لم يقع بعد التاریخ 
لا يلزم» لما تقدم عن الجزولي. واما صنيع أهل التوثيق لذلك وكتبهم على 
الطوع فلتحرزهم واحتياطهم للخروج من الخلاف العالى الذي هو خلاف 
المشهور. مع أنهم أي بعضهم (50) غمز هذا بعض المغمز. ومن أراد ذلك 
فليطالعه فى كتاب الفائق للونشريسي (51). هذا ما أمكننى جلبه في 
عين النازلة لخ. والله تعالى يكون لي وللمسلمين ويقينا من حر النار. 
بجاه سيدنا ونبينا ومولانا محمد المختار. 

وأجاب ؛ سيدي عبد القادر الفاسی-ومن خطه نقلت-عن مثل السؤال 
انه لا کلام للزوج فی ذلك.مع الاشهاد علی الوکیل بقبول جميع ما ذکر 
في الصداق من الشروط والتزامها. فما قبله الوکیل والتزمه لازم. لا سیما 
مع ما انضاف إلى ذلك من الهدية وشىء من الصداق ورغبة الصهر في 
تسریح البنت لبلد الزوج» ثم انه لو لم يكن الا الطول وحده لكان كافيا. 
وفی المختصر وان طال کثیرا لزم. والله اعلم. ` 

وعقبه بخط الفقیه سيدي أحمد بن جلال التلمساني: الحمد لله 
الجواب أعلاه هو بخط شیخنا سيدي عبد القادر بن علي الفاسي, أ بقى 
50 في بعس النسخ ؛ أو + بدل - آي 


1 آحمد بن يحيى بن محمد التلمسانی الفاسي الدار. حامل لواء المذهب المالکي بالدیار 
الإفريقية صاحب كتاب المعيار. وكتاب - المنهاج الفائق - توفي سنه 914 هش 
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الله وجوده. ولا مزید على ما سطر. وعلی من ولی الحکم بين المسلمین 
أن ينفذ الحکم على مقتضاه. والله تعالی یلهمنا ویرشدنا. وکتب عبد الله 
سبحانه, أحمد بن جلال. كان الله له. 

وأجاب مفتي فاس في وقته سيدي محمد الشريف الهواري (52) . 
ان المرأة یثبت لها الارث بشهادة العتل الواحد مع: ينها حیث شهد 
العدل على الزوج بالقبول. ابن القاسم . من ادعت نکاح ميت بشاهد 
واحد ثبت إرثها مع یمینها ه يعنى لان الارث مال. وما هو مال یثبت 
بالشاهد والیمین. وأما النکام فلا شت الا بعدلین, وأما ما ذکر من 
شهادة الخاطب فقد أفتى العقبانی بان شهادة الخاطب إذا كان عدلا 
معمول بهء ولیس شهادة العدل على الوجه الموصوف من باب شهادة 
المرء على فعل نفسه. إذ عاقد النکاح المشهود عليه الزوج والولي فقط. 
وأما أخذ الاجرة على الخطبة - إن صح قبضها - فلم أر من نص على أنه 
قادح في شهادته. ولو صح انه قبضها أجرة على المشي وجعلا فقد تم 
جعله وانقضی بملاقاة الولي وولى الزوج ومراکنتهما. والجعل على مثل 
هذا لايكون قادحا فى الشهادة. والشهادة. لا ربط بينها وبين هذا الذي 
وقع الجعل عليه. إذ لهما ان يشهداه هو أو غيره. وما ذكر من الفتيا 
بسقوط شهادته لم أقف عليه. ه ومن خطه نقلت . وقد سئل ابن رشد 
. عن شهادة الخاطب علی ماخطب. ظ 


2 محمد ‏ فتجا - بن الطاهر الشریف قاضی الجماعة بفاس, توفي سنة 1220 ه 
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فاجاب بالجواز. هذا إذا لم یعلم فيه ما یقدح في شهادته. وف الطرر 
شهادة الخاطین لا تجوز, لانهما خصمان. وقیل : نما ذلك إذا أخذا على 
١‏ ذلك أجراء فان احتسبا جازت شهادتهما لانهما لا یجران إلى آنفسهما 
شيئا. وکانت الفتيا تجري على هذا. البرزلي (53) قلت : فهي ثلائة أقوال. 
ومن هذا شهادة الوکیل على موکله. 

وقد سكل ابن رشد عمن وکل على خصومة وقبلها فلم یخاصمه 
حتى شهد عليه فى الحق الذي یخاصم فيه هل يقبل أم لا ؟ فلم يذكر 
لها جوا با فيما قيدت عنهم. 

وجوا بها إن كان وكلهُ على الخصومة بإجارة أ جمل فلا تجوز 
شهادته»وان كان بغير أجر وعزل نفسه فتجوز ه من نوازل لبرزي: و 
شهادة الدلال. وفى المعيار. 

وسئل ابن الحاج عن شهادة الدلالين فيما باعوا وأخذوا عليه 
الاجرة. 

فأجاب بإعمال شهادتهم إذا كانت العدالة موجودة فيهم. ومنه شهادة 
الوصي والمشرف. وفی أجوبة ابن رشد رحمه الله. شهادة المشرف جائزة. 
اذ لا تهمة عليه في شهادته. وأما الوصي فلا تجوز شهادته لمن في نظره. 
وان شهد بعزل نفسه عن الوصية. إذ ليس ذلك إليه بعد التزامه النظر ه 
3) أبو القاسم بن أحمد القيرواني التونسي فقيه تونس ومفتيها وحافظها صاحب النوازل 


الت أجاد فيها. كان إماما نظاراً بحاثًاً مستحضراأً للفقه عارفا بصنعة الفتوی توفي سنة 
4 تل 


عت 5 4 عد 


وسأل الفقیه سيدي محمد بن الحسن بن عرضون (54) الزجلي ‏ 
الفقیه سيدي أحمد البعل المصوري بما نصه , سيدي مسئلة نكاح امرأة 
حضرته جماعة لفیف وسمع من الزوج والولي عدلان والبنت وقف لها 
عدل واحد دون الثاني لکبر سنه وجهله, قال لصاحبه : اذهب أنت واسمع 
من البنت»فذهب فسمع منها ورجع فاکلوا وشربوا وانفصلواء و بقی الامر 
كذلك حتی وقع الدخول وطال الامر نحو ثمانية آشهن فاطلع على النازلة 
ورفعت إلى قاضي الموطن. فهل یحکم بفساد النکاح لکونه عدم فيه 
الاشهاد من العدلین على الثلاث ؛ الزوج والزوجة والولی. لقول الفشتالي : 
(55) وتقييد الاشهاد على الثلاث هو مما لابد منه. وقول خ واشهاد 
عدلین. إلى قوله ۰ وفسخ إن دخل بلا هو (56) أو يصح عملا بقوله : 
وان طال کثیرا لزم. فظاهره من غير اعادة إشهاد أو يقيد. يريد فیقال : 
لزم النکاح كما یلزم بالعقد ولا یکون الدخول الا بالاشهاد. فیکون 
کلامه يقيد بعضه بعضا. وبالجملة فصورة النازلة كما ذکرنا والمرأة 
معزولة والامر موقوف على جوا بکم. 

فاجاب ۰ کنت - افك الله - نزلت بى نازلة نحوها منذ عامین 
في قرية بني مصور مع الاشهاد على الزوج والولي ووقع الفشو بالاً کل 


4 الشیخ الإمام المتفنن القاضي له شرح على عقيدة السنوسي وعلی الرسالة. والممتع 
المحتاج. في آداب الازواج توفي بفاس سنة 1012 ه. 

5) قاضي فاس محمد بن أحمد بن عبد الملك. ألف كتابا في الوثائق - توفي سنة 779 ه. 

6) لفظ المختصر «بلاه». 


والشرب على العادة المألوفة. وغفل عن الاشهاد على الزوجة فما زالت 
الغفلة حتی وقع الدخول بالزوجة فانتمی إلي ذلك. فأمرت بعزلها عن 
الزوج عملا على ماذکرتموه من النصوص الصريحة في الفسخ. وخالفني 
بعض المعاصرین إلى أن کتب المخالف بالنازلة على وجهها (لیکم. - 
فاستسهلتم الامر وصرفتم المرأة إلى زوجها وكأنكم اعتمدتم على الشهرة 
فلم استطع أن آنازعکم فى ذلك مع تمکن الرد - كما ذکرتم - لتوارد 
النصوص على الفسخ في النازلة إلى أن استشكلت (57) عليكم النازلة 
التي وقعت بكم مع أنها أدنى من نازلتنا. إذ نازلتکم وقع الإشهاد بعدل 
واحد ونازلتنا لم يكن فيها إشهاد البتة. وقد وقع التردد في النازلة لشارح 
التحفة عند قول ابن عاصم . 
وفي الدخول الحتم في الإشهاد وهو مكمل في الانعقاد 

الی أن قال ۰ لا یقرر المتآخرون حك الاشهاد الا آنه شرط 
فى الدخول. ولا یعتبرون الشهرة التي هي خاصية اللکاح فی نظسر 
الاقدمین, ولحق ما اشتد (58) المتأخرون في سد هذا الباب لتحصیل هذا 
الشرط حتی یکاد الموثقون بالجزم فيه أن. یوافتوا مذهب المخالف 
فیجعلوه رکنا للماهية. وخلو بعض الاانکحة منه مع وجود الشهرة مما تعم 
به البلوی لمن یتناول الاحکام خارج الحضرة في ولاية الکور, لفقدان 


7 في معظم النسخ : آشکل. 


58( بفتح اللام خبر مقدم. و - ما اشتد - مأول بمصدر مبتدا موخر. 


مت 47 سه 


60 


من یحکم طريقة التوئیق عندهم فتحدث من ذلك نوازل متعددة. وفي 
کلام المتقدمین ما یشعر بأن معظم انصراف القصد في النکاح إنما هو 
الشهرة. ولذلك قال ابن شاس ؛ ولم تكن أنكحة السلف باشهاد. 
وقد سثل الاستاذ بو سعید (59) اب بن لب عن ثلاث مسائل من هذا 
لباب إلى آخر جواباتها. فانظر هنا وتأمل ما قاله الشارح ونسبه 
للمتاخرین مع أن مالکا رضي الله عنه. وكذلك أصحا به نصوا على أنه لا 
يبنى حتى يكون الإشهاد. وكنت أتأمل المسئلة عنهم مع من قال بالفسخ 
يريد مع عدم الفشو. وكنت تزعم (60) أن نوفق بين كلام القدماء مع 
كلام الموثقين. فنحمل صحة النكاح من غير إشهاد على الشهرة. ونحمل 
ما قالوه من الفسخ إذا لم يكن فشو ولا شهرة. حتى رأيت لبعض 
المقيدين على الرسالة التصريح بالفسخ مع الشهرة. وتأمل ما أجاب به 
أبو سعيد بن لب عن النوازل الثلاث في الشرح. وفي وثائق | بن سلمون 
ما نصه ؛ فان وقع النكاح قبل الإشهاد لم يصدقا على النکاح. صدقهما 
الولى أو كذ بهما. إلى أن قال : فإن كان النكاح والدخول شائعا مشتهرا 
سقط الحد باتفاق وثبت النكاح. فانظر قوله . وثبت النكام .' . 
والحاصل آن من آراد رك ما قاله الموثقو ن فليفسخ كل نكاح 
- دخل صاحبه من غير |شهاد. للنصوص الواردة بالفسخ واطباقهم على 
کر ی و باب الشعلبي , شيخ شیوخ غرناطة. ومن نتهت الیه رياسة فتوی 
الاندلس في وقته. له تالیف مفيدة وفتاویه في المعیار وغيره ذات اعتبار توفي سنة 


3 ھے 
هكذا في النسخ التي بأيدينا ‏ كنت والمناسب المساوق لما يأتي ‏ كنا 


سس 
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الفتوی بذلك. ولا حاجة لنا ولا داعية إلى غير ذلك مما یفهم من کلام 
المتاخرین. لانهم سبقونا إلى کلام المتقدمین. من جواز النكاح من غير 
إشهاد عملا على الشهرة. فکانهم لما عولوا على الفسخ فيه فهم عنهم أنهم لا 
يكتفون بالشهرة. فاعلم ذلك. والله تعالى الهادي إلى الصواب. 

قلت : نقل ق عن المتيطي ما نصه : يصح النكاح دون إشهاد ولا 
يتم إلا بالاشهاد. معنى ذلك عند المناكرة ه ونص جواب الإمام ا بن 
مرزوق - نقله المغيلى عن نكاح البادية - |ذا ادعت المرأة عدم الرضى 
النكاح وأن القبول وقع ناجزا أم لا ؟ 

فأجاب : دعوى المرأة عدم الرضى بالنكاح بعد البناء لا تقبل إلا 
ببينة. ولا تعزل عن زوجها بمجرد دعواها ذلك. ومحمل النكاح الثابت 
عقده على الصحة حتى يتبين الفساد ه. 

وسئل بو سالم سيدي | براهيم الجلالى (61) عن رجل عقد النكاح 
وحضر الناس ولم يبق من مسائل النكاح شىء. إلا أن الزوج لم يقع عليه 
إشهاد بالكلية أو وقع الاشهاد بعد اد اي 0 ذلك. وتحمل والده 
وأمه بالمهر. فهل يصح العقد أم لا ؟ 


71 في الصفوة : ص 123 . انه بالكاف المعقودة. إبراهيم بن عبد الرحمن. من صدور الفقهاء 
كان مشهورأ بالاطلاع على النوازل الفقهية تشد له الرحال في ذلك. نقل عنه الشيخ 
ميارة في مواضع من شرح التحفة وغيرها وله تقييد في العقوبة بالمال. توفي سنة 
7 هه 


بت 49 - 


فاجاب إذا كان الزوج حاضرا حين العقد وصبغ الحناء وقبل التهنكة 
3 ي ةا كر رح تال الحال على ذلك. فالنکاح تام 

ت عليه رة من :ووه الفتا یر على من تحمل يه والفتراك 
9 الزوج هه 

قلت : وانظر من زوج ابنه الغائب من امرأة ثم فسخ النكاح. هل 
تحل تلك المرأة للاق أم لا ؟ وفی المنتخب قال مالك فی الابن الکبیر 
لبائن عن أبيه. إذا زوجه والده وهو غائب فبلفه فلم یرض بما فعله 
والده. فسخ النکاح ولم. تخل لا بائة ولا لا بنائه تکاخها: قال اضیغ: بل لا 
تحل لابائه ولا لا بنائه قال فضل م رايت لا بن حبیب فی سوالات لعمرو 
بن موسی أنه قال ۰ إن كانت غيبة الابن قريبة ثم قدم فلم یرض, فلا 
یجوز للاب آن یتروجها دا ان الابن لو شاء آن یمضی على :ذلك 
لجاز. وان كانت غيبته بعيدة فقدم فلم يرض, فإن للاب أن بتروجها إن 
شاء, لانه عن و اراد بناج بو بد بر شا کات 
ندا د 

وسئل ر ونص السؤال: سئلت عن عوائد جرت ببلد غريس 
وتواحيها: وهي 5 يوجه الرجل آو المرأة من يخطب له المرأة لنفسه أو 
لولده. والمرأة أو وليها خاطبا : رجلا أو امرأة. فيجاب بالقبول ويتواعدون 
للعقد الشرعي في ليلة البناء. ثم يبعث للمرأة أو لوليها حناء وحوائج 
تتزين بها وهدايا في المواسم»ويولول النساء عند الخطبة ويسمع الجیران . 
فلان تزوج فلانة ویشتهر ذلك عندهم. ثم بط قبل البناء والعقد نزاع 
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وكا ي اود موت اعد اللو نيل کت اة كلك ا 
ويحكم بصحتها على المنكر وتنبني عليها أحكامها من الارث وتحريم 
منكوحات الا باء وحلائل الا بناء. ويتنزل ذلك كله منزلة نكاح التفويض 
آو لا ؛ بینوا لنا بیانا شافیا ولکم الاجر والسلام. 

فاجاب بما نصه , لخ ما آمکن اختصاره. وذلك أن العادة ان کانت 
جارية عندهم مجری العقد المصطلح عليه عند أهل التوئیق. بحيث 
ترون قلق ذلك الا مور من ارسال: لاه وغرها واار الكاح وجرت 
الاحکام عندهم بذلك وتقررت. وان الاشهاد الواقع منهم ليلة الدخول لیس 
هو الا للتحصین من النزاع في قدر المهر وأجله وحلوله و بیان ما قبض 
من المهر وما لم یقبض, وان قول السائل : ویتواعدون للعقد الشرعي في 
ليلة البناء انه ملك (62) إنما هو للتحصین المذكور. فهذا لا اشکال فيه 
عند القائل ۰ إن تلك العادة حکم ویلزم المتعاقدان بها وأما إن كانت 
العادة المذ کورة عندهم إنما هي توطیات للعقدة الشرعية التي یتواعدون 
إليها ليلة البناء. وانه لا الزام بينهم بما يقع من الأحوال المذ كورة. وأن 
جمیع ذلك أمارات على ميل کل من الجهتین. وأن تنجیز ذلك لا يقع 
بينهم الا عند الاشهاد الذي يقع ليلة الدخول. وعلی هذه الحالة تقررت 
عادتهم یعرفها الخاص والعام. فهذا لا إشكال أيضا في عدم اللزوم بذلك. 
وأن تلك القرائن والاوصاف انما هي أمارات على العقد المنبرم. والامارات 


62) في نسختین : انه ملك. وفي أخرى أن تلك. والظاهر أن العبارة صحفت عن : أن ذلك انما 
هو. 


- 81 


على الشیء هي غير ذلك الشیء قطعا. وان كانت العادة هکذا فلا يمكن 
أن يختلف في عدم اللزوم بتلك العوائد وعدم ترتب الاثار عليها. 

وأما إن جهلت عادة البلد بحيث ان تلك الأمور تفع بينهم كما 
وصف بان سئلوا (63) عن عادتهم هل مرادهم العقد المنبرم أو الوعد 
والأمارات. وأما الانبرام فانما يقم ليلة البناء ول یجدوا شیثا من عادته. 
فهذا هو محل الاشکال على ماذا يحمل: هل على الانيرام أو الحل ؟ ولعل 
هذا القسم هو محل الخلاف كما يأتى 

فمن قال . إنها تتنزل منزلة العقد المنبرم يقول ۰ إن الارکان 
المذكورة في النكاح» كلها حاصلة في الواقع بينهم فى المعنى. وان ذلك 
أقوى في الدلالة على الإيجاب والقبول. لكون الدلالة الفعلية أقوى من 
الدلالة القولية: .ومن قول أن الاشهاد علی الضفة المذكورة متعید يه لا. 
يقوم غيره مما يقوم مقامه ويدل على معناه دلالة واضحة مقامه (64) ولا 
بد من تلك الصفة المعهودة عليه. (65) وعلى هذا يتنزل اختلاف (66) 


3) في نسخة : فان سئلوا. بالفاء بدل الباء التصويرية... لم يجدوا بدون واو. وهو جواب ‏ 
ان - 

64( فوت بیقوم الأول فكان الأولى أن يذكره إثره. 

5) لفظ ‏ عليه متعلق بصفة محذوفة تقديره ‏ الدالة علمه. فا يقش أن تبان ات 
الكلام سقطا وتضاربا لايستقيم إلا بتقدير خبر لقوله : ومن يقول : تقديره يقول 
لا يقوم غيره. وبحمل الصفة المعهودة آخر كلامه على الاشهاد. وبهذا تظهر مقابلة هذا 
القول لسابقه. فان لم تحمل الصفة على الإشهاد وحملت على الولولة والتهنئة ونحوهما 
فلا بد من تقرير لفظ - إلغاء ‏ بين من وتلك ‏ 

66) كيف يجمم بين الاختلاف هنا وحكايته عدمه في القسم الثاني ؟ 


گت 


فتاوی الشیوخ. فافتی جماعة بلزوم النکاح منهم الشریف المزدغی, قال 
فى المغبار : 

وسئل عن يتيمة عقد عليها أخوها النكاح بغير وكالة منها. غير أن 
الناس حضروا وطلبوا له وأعطاهم وأكلوا طعاما في الوقت وقامت الولاول. 
وذلك منذ عامين ولم يسمعوا من البنت المذكورة إنكارا ولا قبولا إلى 
الان. وقبله بمدة أنکرت ذلك وقالت ٠‏ لم أوافق عليه. فقال لها زوجها 
الذي أراد تزويجها : أرسلت إليك الحناء والصا لون والفاكهة في الحاجوز 
والأعياد على عادة الناس حين يتزوجون ويكون ذلك في الاملاك - 
فهل إذا ثبت هذا وشهد عليها أنها كانت تعلم أن الحناء من عنده وكذلك 
الفاكهة يكون سكوتها رضى منها بالزواج. أولاا حتى يسمع منها الإشهاد 
بالوكالة والرضى بالمهر ونقده وكالئهء؟ بينوا لنا ذلك كله بينانا شافيا 
مشکورین مأجور ين. 

فاجاب الجواب ‏ والله الهادي إلى الحق والموفق إلى الصواب - 
ذکر أعلاه ان البنت المذکورة ان أكلت من تلك الفاكهة وغسلت بذلك 
الصابون وصبفت بتلك الحناء وسکتت طول المدة المذ کورة. فذلك كله 
يدل على قبولها للنکاح. مع أن تهنئة الناس لها مع سکوتها وتسمیتها 
بامرأة فلان ولم تنکر يكفي في ذلك کله. فهي بما ذکر زوجة. والله 
الموفتی للصواب. وکتب محبکم محمد ین احماد الحسني لطف الله به 
امین هت واف جماعة: عدم ازو ته رما أ وى الغا البقني قال 
فى المعیار. 
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وسئل أ بو العباس سيدي أحمد البقني - رحمه الله - عن رجل 
خطب بنتا يتيمة من أخيها واتفقوا على التزویج بعدد معلوم وحوائج 
معتبرة (67) وحضروا لمجلس واحد وعمل لهم طعاما وأکلوا دون أن تقع 
بينهم شهادة وأعطاها أيضا عفصة (68) وألقتها في رأسها وعمل علیها 
طعاما أ نضا ومشی الرجل مع الفرسان. وقیل : انه اج وقام الان اهل 
البنت يريدون تزویجها لغيره. فما الحکم فى ذلك بواجب الشرع ؟ فهل 
يصح علیها العقد لغيره أم لا ؟ 


فاجاب - بعد الصدر تأملت مکتوبکم. والذي یکون عليه عملکم في 
السئلة أن لا نکاح بینهما. وبذلك جرت عادة الموثقین (69) فى هذه 
المسئلة. وأنه إذا لم يقع |شهاد فلا نكاح. وقد كان شیخنا سيدي | براهیم 
بن فتوح (70) يستشكل هذه المسئلة. ولا سيما إذا عظم التراكن فيها مثل 
هذه المسئلة والسلام على سیدی ور حمه الله تعالی وبرکاته. من کانبه 
أحمد البقنى. وفقه الله بفضله ه. بلفظه وقوله - رحمه الله -: و بذلك 
جرت عادة الموثقين في هذه المسئلة هو كذلك. كما تقدم عن ابن سراج 
(71) والسرقسطي, وأما قوله : إذا لم يقع إشهاد فلا نکاح. فلينظر مع 
7) في نسخة : معتمدة. 
8) مادة يصبغ بها الشعر ويتخذ منها المداد. 
9) في نسخة : المفتين. 
0 أبو إسحاق العقيلي الفرناطی. العالم النظار المحقق. له فتاوي نقل بعضها في سار 


توفي سنة 867 ه. 
1 ابو القاسم محمد بن محمد بن سراج الغرناطي حافظ المذهب وحامل رايته البارع في 
| الفتوى. له شرح على مختصر خلیل, وله في المعيار فتاوي كثيرة. توفي سنة 848 ه 
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فولهم : إن الاشهاد یستحب عند العقد. شرط في الدخول فقط. والمفتون 
بما ذکر لم یعللوا ذلك بترك الاشهاد. وإنما عللوه بفقد الصیفه. فتأمل 
ذلك. 

وسئل الشیخ الامام العالم الحافظ ابو العباس سيدي آحمد المقري 
التلمسانی ثم الفاسى. عن هذه النازلة. وذکر في السوال ان الزوج فعل 
عادة أهله. من تحنية يديه. وجاء العید فبعث للزوجة كبشاء وکان عازما 
على البناء والعرس. 


فأجاب أن هذه النازلة اختلف فیها آراع الايمة وفتاویهم. فالذي: 
آفتی به الشریف المزدغی (72) ان مثل هذا النكاح صحیح. وأحکامه 
ثابتة. والذي أفتى به الشیخ البقني أنه لابد من الاشهاد . ولا تکفی عنه 
الهد یقوالحناء والتهنئتونحوها قائلاء إنه الذی أفتى به الاشیاخ.وان استشکله 
الإمام ابن فتوح قائلا : إن مثل ذلك يكفي في انعقاد النکاح. والله أعلم. 
وکتب أحمد بن محمد المقری. قلت . قال شيخ شیوخنا ميارة (73) في 
شرح التحفة بعد نقل ما تقدم ؛ والظاهر ما أفتى به الشريف من لزوم 
النكاح وترتب أحكامه. وهو الموافق لقولهم ٠.‏ من زوج ابنه البالغ أو 


2 محمد بن يوسف الفقيه المفتي له تاليف : توفي سنة 655 ه. 
3) محمد بن أحمد. فقيه متفنن. ألف كتبا مفيدة كشرحيه على المرشد المعين وشرح 
التحفة ولامية الزقاق واختصر شرح الخطاب على المختصر وله غير ذلك توفي سنة 
2 ه. 


BR 


آجنبیا. فقد نقل في التوضیح (74) عن صاحب النکت (75) واللخمي أنه 
إن طال سکوته بعد عقد النکاح. زاد اللخمي وقبل التهنثة على جري 
العادة لزمه النكاح. قال اللخمی . ویفرم نصف الصداق. ولا یمکن منها 
لإقراره انها غير زوجة. قال صاحب النکت . وعرضته على بعض شیوخنا . 
فصوبه ه. والی اللزوم في هذه النازلة وما أشبهها أشار الشیخ (76) خ 
بقوله . وان طال کثیرا لزم ف وقال شارح التحفة :+ لم تزل الفتیا صادرة 
من شیخنا أبي القاسم بن سراج بعدم التوارث مهما مات أحد الزوجين ‏ 
فى الأنكحة المنعقدة في الجهة الشرقية التي يتأخر فیها الکتب والاشهاد 
للدخول ویقدمون فیها دینارا واحدا ویسمونه الموزون. ویعتل لقوله : 
بعدم المیراث لأنه (77) فات منه الصيفة. وما زال الاصحاب یراجعونه 
فى ذلك بالبحث وهو على أوله (78) في فتیاه بذلك. (79) وإذا روجع 
قول المقري . كل عقد فالمعتبر فى انعقاده ما يدل على معناه لاصيغة 
مخصوصة. وقول عبد الوهاب : (80) ينعقد بكل لفظ دال على التمليك 


4 للشيخ خليل وهو شرح فرعي ابن الحاجب. 

5 صاحب النكت هو عبد الحق بن محمد بن هارون السهمي له كتاب الاستدراك على 
تهذيب البرادعي و النكت ‏ وغيرهما توفي بالاسكندرية سنة 466 ه 

6 الكردي المصري الشهير با لحندي العالم المحيط بالمذهب المالكي توفي سنة 776 ه 

7 المناسب - لبعتل . بأنه. ۱ 

- التعبیر - بأوله . لایظهر فلعله مصحف عن قوله‎ )78 ٠ 

9 مال بعض علماء فاس إلى أن نکاح الفاتحة عند آهلها لایثبت الا بالاشهاد ووجه ذلك 
بعدة توجیهات. ۱ 

0 ابن علي بن نصر البفدادي الحافظ الحجة. توفي سنة 422 ه 
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أبدا کالبیم. يظهر منه أن تلك الانکحة غير خالية من الصيغة. بوجه ه 

وكتب شيخي ووالدي أبو مهدي سيدي عيسى الشريف للفقيه 
سيدي أحمد بن عبد الوهاب الشريف بما نصه : الحمد لله وحده وصلى 
الله علی من لانبی بعده السید الني عظم مجده وکثر رفده وأحد حما: 
الاسلام المستضاء بهم في ليلة الظلام سيدي أحمد بن عبد الوهاب. هذا 
وان محبكم صح عنده ان فلانا كانت أمه فلانة خطبت له بنت عمه 
فلانة. وأجاب أولياؤها لذلك وأكلوا الطعام وحضر شهود وعوام. وبقي 
الامر في الإشهاد على الزوجين مهملا إلى أن مرت سنة وهم عن الاشهاد 
المقضود فى با وخیین الاجر فى الأضور الع 
تداعى الزوج واخوان الزوجة للشريعة. فمر بهم قاض من قضاة غمارة 
وادي بين يديه بينة. نصها . الحمد لله فى علم شهوده وصحة يقينهم أن 
فلانة خطبت لابنها فلان بن فلان فلانة من النسب من اخوتها فلان 
وفلان وأعطوها بإذنها ورضاها وعینوا المهر وأكلوا وشربوا ولعبوا على 
عادة الناس حين يتزوجون بمرأى من الزوج ومسمع فقد أكلوا وشربوا 
ولعبوا فيما سلف بما يقرب من عام ولم يقع إنكار من الزوج طول المدة 
المذكورة ولا تغير إلى الآن أو قبله بقریب»ادعی أنه لم يقبل ذلك ولا 
رضيه وقام یخاصم وقبله لم يسمع له إنكار ولا تفیین بل الظاهر منه 
الرضى بذلك والقبول:إذ قد كانت البنت المذكورة كثيرا ما ترد لداره 
وتعين أمه الخاطبة المذكورة فيما تحتاج إليها فيه على عادة الأزواج 


بالبلد حين یکونون في الاملاك. یتحققون ذلك ولا يشكون فيه وقیدوا 
بذلك شهادتهم مسئولة منهم وفی کذاء ولما ان کب هنه البينة واستظهر 
اخوة الزوجة بین یدیه حکم بصحة الزوجية و بطلاقه لانکاره بذلك. ثم 
آتی الخصوم بين يدي کاتبه - آرشده الله لما فيه صلاحه وهداه - 7 
أن استفسر الشهود فیما رسم في أصل العقد من قولهم : عینوا الصداق. إذ 
لفظ التعیین یحتمل تسمیته وتعیین أصله. لکونه لیس بنکاح تفویض 
ولا يدرى أيضا هل كان كله نقدا أو بعضه نقدا وبعضه کالئا. فلم يدر 
الحاكم مابه حكيم. ولا ما أمر به وانبرم. فلما أمرت (81) الخصوم بهذا 
الامر, أنف القاضی وتکبر وارتدی برداء الائفة وتجبرء ورای أخوکم . 
حفظه الله ان الرسم لایصح آمره لعدم تسبية المهر. إذ تسمیته خالية 
عن الاشکال, سالمة من الاحتمال. لما! نعلم أن الشهادة بحق لذا میم 
" عددها (82) لاتصح في الاشهر. 

ومن لطالب بحق شهدا لخ «ومن» من آلفاظ العموم یتناول النكاح 
وغيره. وعلیکم بنظر المفید (83) في اول باب الغصب. فلم تمکنی 
مراجعته وعلی تقد یر صحة الزوجية والحکم بالاقوال الاشهرية ونقتدی 
2 لعله : عدده, أي الحق. 
3 المفید للحکام. فیما یعرض لهم من نوازل الاحکام. على مذهب مالك. وهو للقاضي أبي 

الولید هشام بن عبد الله بن هشام الازدي المالكي المتوفی سنة 606 ه هکذا نسبه 


صاحب الکشف ‏ هشام بن عبد الله بن هشام. والذي في کتاب - هدية العارفین - 
لإسماعيل البفدادي انه : هشام بن عبد الرحمن ابن هشام الازدي المالکي القرطبي. 


8ات 


بقول صاحب المختصر . وحلف رشید لخ فقد قید اللخمي وصاحب 
اللکت المسئلة بالقبول للتهنة. فالواجب الاقتلاء به» ثانیا فى باب 
التنازع. ولیس إنكار الزوج طلاقا. فالشيخ ‏ رحمه الله التزم المشهوه 
والعدول عنه لا یجوز فی المشهور. وحاصل الان اا شاورناکم في هنا 
الامر فاشیروا علینا بنظرکم السدید ورأیکم المفید. فکتب سيدي 
احمد وق عبد الوهاب بما نصه : وعلیکم السلام | ها الاخ المحب ورحمة 
الله وبركاته. أما بعد تصفح محبکم کاتب الحروف - أصلح الله حاله 
ومآله - جميع ما تقيد آعلاه. والذي عنده في اذلك. ولا يشك عارف 
منصف أنه الحق وعین الصواب - هو ما اقتضاه نظرکم - أبتی. الله 
للمسلمین وجودکم وبرکاتکم - من أن المسئلة لا بد فیها من استفسار 
الشهود للاصل. أي الرسم المقيد أعلاه الذي بنی القاضي حکمه عليه. إذ 
الحكم بصحة الزوجية وبإيجاب الصداق على الزوج قبل معرفة ما عند 
الشهود فى شأن المهر. من الغلط الناشیء عن الغفلة وعدم التثبت فى 
الأنيى |3 یحتمل آن .ينس الشهود ما آجمله المراق في ذلك بما یقتضی 
صحة العقد المشهود به أو فساده أو بما يقتضى انعقاد النكاح على حکم 
التفویض الذي لا صداق فيه إن حصلت الفرقة قبل البناء والفرض, وما 
احتمل هذا لا يصح الحکم به الا بعد الاطلاع على حقيقة ما عند الشهود 
فيه. ولا ينبفي لعاقل منصف أن يأنف ممن یوقظه وینبهه لما غفل عنه 
في مثل هذا. وما قيد به اللخمی وصاحب النكت المسئلة حسبما شارت 
إليه سیادتکم في المسطور آعلاه. قال سيدي | براهيم الجلالي في جوا به 


9و 


الطویل الذي أجاب به عن الانکحة المنعقدة على قاعده البلد الاغريسية 
لا بد منه. واما كون إنكار الزوج ليس بطلاق فهو الذي جزم به الشيخ 
خليل وسلمه شارحه الفيشي (84) بقوله ٠‏ وليس إنكار الزوج طلاقا 
يترتب عليه تجديد عقد. ولا يبيح للمرأة ان تتزوج ه. وقال في ضيح 
عند قول اين الحاجب , من زوج ابنه الغائب أو آجنبیا حاضرا آو غائبا 
إلى آخر المسثلة ما نصه : قال صاحب النکت واللخمي : ولو طال سکوته 
بعد عقد النکاح. زاد اللخمي ‏ وقبل التهنثة على جري العادة -لزمه 
النکاح. اللخمي : ویفرم نصف الصداق. ولا يمكن منها لاقراره آنها غير 
زوجته. صاحب النکت : وعرته علی بعض شیوخنا فصوبه ه. فانظر 
قوله , ولا یمکن منها لاقراره أنها غير زوجته. بفهم منه أنه إن رجع إلى 
| تصدیقها مکن منها.. بدلیل آنهم قالوا . حيث يجب عليه اليمين یلزمه 
النکاح إذا نكل عنها. مع أنه كان منکرا, الا أنه أيضا لا يمكن منها ما 
دام على إنكاره. ظ ظ 

فان تمادى على إنكاره ولم يطلق طلق عليه. ليلا تتضرر الزوجة. 
والله أعلم. وكتب محبكم المعترف بالعجز والتقصير أحمد بن عبد 
الوهاب وفقه الله بمنه وكرمه. ومن خطهما نقلت قلت ؛ قوله بمحوله : 
إن الشهادة بحق إذا لم يسم عددها لا تصح في الاشهر. قال في المفيد : 


4 محمد بن محمد محب الدین. الإمام علم المحدثين صاحب السند المتین. له تألیف. منها 
شرح العشماوية مولده سنة 917 ه قال في - طبقات المالكية : لم أقف على وفاته. 
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أفتى أحمد بن عبد الملك (85). وأحمد ابن العطار (86) في النکاح 
والبیع اذا ۵ شهد الشهود في النكاح ولا يعلمون مبلغ الصدای, او في البيع 


ولا یملمون قدر الثمن. فقال . لا بد للزوج أن 


ی ا فان | ی 


حلف الطالب إن آتی بما یشبه ولزمه النکاح والبیع وأفتی غیرهم ان 


الشهادة ساقطة ه. ونص الا جوبة فى نوازل النکاح 


سكل أبن المکوی (87) عن النکاح شتا اذا * 
على الثمن ولا مقدار الصداق. 


من المعیار. 
شهد الشهود. ولم بقفوا 


فاجاب لا بد للزوج ان یسمی صداقا وللمبتاع أن بسمی ثمناء فان 
أبى حلف الطالب, إن أتى بما يشبه. ولزمه النكاح والبیع مثله. 


وأجاب ابن العطار بمثل ذلك 


زا ات ۳ | براهيم: ری الشهادة سباقطة. ولست آقول بغیره. وذ کر 
آنها روا ية أصبغ عن | بن القاسم ه. وفى نوازل البرزلی آوائل البیوع : فى 
الطرر عن أصبغ فيمن ادعی سلعة بيد رجل انه باعها منه وأنکره الثاني 


فاتى ببينة تشهد أنه باعها منه ولم یسموا الشمن, 
عليهما جميعا. وقيل : إن كان البيع على النقد 


85( هر ابن المكوي الاتي قريبا. 


لم يجز حتی یشهدوا 
فهي للمبتاع بالقيمة. 


6 ابن عبد الله الفقيه الصالح. كان فقيها مطلعا له مصنفات في الفتوی, وقرأ ودرس. 
7 أحمد بن عبد الملك الاشبيلي أبو عمرو مولى بني أمية شيخ الاندلس في وقته انتهت 


إليه رياسة الفقه به. توفي بقرطبة سنة 401 ه. 
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والاول احسن لان البیع بثمن یرضاه البائع والمبتاع والقيمة عدل من . 
غيرهما. وقد تخرج عن رضاهما معا أو رضی احدهما. ومنها في مسائل 
الشركة من جواب لابن الحاج. الشهادة باقرار المیت أن فلانا وجه معه 
متاعا ولم يسم مقداره. فان أقر الطالب بما يشبه أن یوجه مع مثل 
المتوفی ولم يظهر منه مزید. حلف في مقطع الحق ویستحقه. وان ادعی 
دالا ال .يفك هی امه مه و ی عون 2 
وجه معه شيئا الا من كان منهم صفیرا. وبعده فى جواب لابن رشد 
والذين شهدوا بالشركة للمتوفی ولم یحدوا الشركة ولا عرفوا صورتها. فلا 
شهادة لهم. أن لم یحققوا شيئا. ویحلف الرشداء من الورثة انهم لا یعلمون 
له شریکا معه فی شیء مما بیده. قال ۰ قلت:قوله : ولم یحدوا الشركة 
ولا عرفوا صورتها. يريد أن هذا من لفظ البينة. وأما ان قالواه شریکه ولم 
یزیدوا شیثا فقال بعض القرویین . |ذا اقام أحدهما بينة آن فلانا شریکه 
لخ فيجب أن یکون شریکا في جمیع ما بين أيديهما. الا ان قامت بينة 
أن ذلك لاحدهما, لقوله فى المدونة , من أقام بينة أن فلانا كان یفاوضه 
- كان جميع ما بأيديهما بینهماء إلا ما قامت فيه بينة انه لاحدهما بارث 
أو هبة أو صدقة عليه أو كان له قبل التفاوض وانه لم یفاوض علیه, 
فیکون له خاضة والمفاوضة فیما سواه قأكية هد 
وسئل الفقیه بو العباس-جد والدي-سيدي أحمد بن على الشریف 
هل تحور جل ال مع رمعا کے ۱ 


- 69 - 


فاجاب هذه السئلة سئلت عنها مرتين وأجبت عنها بجوا بین, 
والمسئلة جائزة ليس فیها موجب تحریم. وکان من آراد تحریمها اغتر 
بقول الشمیخ خلیل أو ائنتین لو قدرت أية ذکرا محرم. ولا شك أن المراة 
وربیبتها لو فرضت |حداهما ذکرا لم یجز تزویجها للاخرى. لأنا لو جعلنا 
الربيبة ذكرا لکانت الکبيرة حليلة أبيها فلا يحل زواجها. ولو جعلنا 
الكبيرة ذكرا لكانت ربيبته. ولا يجوز للرجل ان يتزوج ربيبته. والجمع 
بينهما جائز. وكلام خ مقيد بما إذا كان من نسب لا من مصاهرة. وقد 
صرح ابن الحاجب بما قيد به خ. وما زال الأشياخ - رضوان الله عليهم... 
ينبهون على تقييد خ. وقد شاهدنا في مدينة فالن من جمع بین المرأة 
وربيبتها على يد علماء فاس. فقد كان القائد علي بن ودة متزوجا بنت 
القائد محمد بن سلیمان وزوجته. وکانت عنده ا نضا ابنة القائن محمد 
بن یعقوب وزوجة أبيها. ولا یختلف العلماء في ذلك ه. قلت : ونص 
ابن الحاجب : ضابط هذا کل امرأتين بینهما من القرابة والرضاع ما 
یمن نکاهما لو كانت إحداهما ذکرا فلا يجوز الجمع بینهما. قال : وزید 
من القرا بة-ليخرج الجمع بين المرأة وأم زوجها أو بنته ه. 

وأجاب سيدي عبد القادر الفاسي رضي الله عنه ان جمع النساء في 
فراش واحد معلوم الخلاف في المذهب. واقتصر في المختصر علی المنع 
وفي أبن عرفه في منع جمع الحرتین في فراش واحد دون وطء و کراهته 
رواية محمد وقول أبن الماجشون. وفي الشامل ولا یجمعهما في منزلین 
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من داره (88) الا برضاهما (89), ولا فى فراش واحد وان لم یطا, وقیل : 
یکره. وثالثها الجواز في أمتيه فقط ه. فالقول بالکراهة موجود في 
المذهب ون لم تدع إليه ضرورة. (89) وأما الضرورة فلها حکم يخصها. إذ 
الضرورات تبیح المحظورات, إذ یباح لعارض مالا یباح لفیره. ثم انه 
يقتصر في الضرورة علی القدر المحتاج الیه, اذ قد تکون الحاجة في 
ذلك تندفع بجمعهما في محل واحد. کل واحدة في فراشها وثيا بها 
قلت : وانظر هل للزوج أن يسكن زوجته مع والده أو آولاده. وقد قال 
ابن سلمون : من تزوج امرأة وأسكنها مع أبيه أو أهله فشكت الضرر. لم 
يكن له أن يسكنها معهم. وإن احتج بان أباه أعمى نظر في ذلك. فان 
رأى الضرر منع. وقال ابن الماجشون رب امرأة لا يكون لها ذلك تكون 
وضيعة القدر وذات صداق يسير وفی المنزل سعة. فأما ذات القدر واليسار 
فلا بد له ان یعزلهاء وان حلف علی ذلك حت ولس للزوج ان ك 
آولاده من امراة له آخری مع زوجه في بيت واحد ولا مسکن واحد 
يجمعهم فيه الا أن ترضی بذلك. وقال في سماع ابن القاسم ؛ وقال | بن 
زرب : اذا تزوج اللخل اما والاتحدههنا .ولد صقر فاراد: اشا کف بعد 
البناء. فان كان له من يحضنه من أهله ويكفله يجبر على إخراجه. وان 
لم يكن ذلك لم يكلف اخراجه. وأجبر من أبى منهما على البقاء معه. 


8) في نسختين : من دار. 

9 انفصل الشيخ الرهوني على عدم اشتراط رضاهما وعلى أن للزوج جمعهما بدار واحدة ‏ 
جبرا لفساد الزمان. 

9) الظاهر زيادة الواو ويصح أن تکون للحال وان هي الزائدة. 
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يريك رای اي أن اد ار ر الزوجة ادا 


ایو سيدي ااا اي عمن زنی بامرأة وين ارين 
ودخل بها. هل ۳1 تحريمها کالمتزوج في العدة والوطء فيها 1 لا £ 
وان کان فأسدا فهو ماوه. 


فاجاب الحمد لله أما السئلة الأولى فاقید لکم ما حضرني كتبه 
من النصوص فيها. ولکم النظر في قبولها وردها وتنزیلها على مطلو بکم. 
قال المتيطي في نهایته في المسترسل.من زنی أو غصب لا يجوز العقد 
عليها فى مذهب مالك ان عفد ومسها فيه فرؤى مطرف عن مالك انه 
تحرم عليه كالنكاح في العدة. وقال ابن الماجشون وأصبغ : لا تحرم. و به 
قال ابن القاسم. والمسئلة ذات خلاف وقد اختلفت اختيارات الأشياخ فى 
دلك. ومن المواق ما نصه : الذي كان يفتى به شيوخنا ما في نوازل | بن 
الحاج. ونصه ؛ أن رجلا تزوج امراة بعد أن عرفا على ما يحرم ثم دخل 
بها دون | ستبرائها وبقى معها مدة ثم طلقها ثم راجعها ثم لا م نفسه على 
المقام معها على مثل هذا. 


فاجاب أصبغ عن محمد ؛ ان كانت مراجعته بعد استبرائها بثلاث 
حيض فالمراجعة صحيحة. وإن كان ذلك قبل الاستبراء فيفارقها ويتركها 
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حتی تحیض ثلاث حیض. ثم ینکحها بعد ذلك نکاحا صحیحا. إن شاء 
وشاغت. قاله أصبغ عن محمد. 

وأجاب ابن الحاج : الجواب أعلاه صحیح و به أقول. قاله محمد بن 
الحاج. 

وأجاب ابن رشد : الجواب آعلاه صحیح وبه أقول. قاله محمد بن 
يفك ف ی وت المعبار بها ةة موادا ف ای اه وف 
استبرائها من مائه الفاسد. کالمسترسل على الزنی بامرأة إلى وقت عقده 
عليها. قال ابن القاسم : لا تحرم عليه بعقده الیوم (90) سواء كانت حاملا 
او غير حامل, وقال ایضا : إن كانت حاملا حرمت عليه بدا ه ومن 
خط سيدق علی بن هارون (91) ما نصه ۰ المنکوحة فى الاستبراء لا 
يتأ بد تحریمها على المشهور ان كان الا و بزناه 
بها ثم عقد علیها فی زمن الاستبراء. وبهذا جری العمل. وبه کان یفتی 
سيدي محمد بن غازی (92) رحمه الله ه. من خطه فهذا سيدي ما 
حضرني کتبه مما للمتقدمین والمتأخرین. ولعل في ذلك كفاية في 
تعيين المشهور وما به الفتوی والعمل. 


0 الیوم - متعلق بعقد. 

1 أبو الحسن علي بن موسی الفقیه الفرضی العددي الاستاذ المفتی, توفي سنة 951 ه 

2 أبو عبد الله محمد بن أحمد العثماني المکناسي ثم الفاسي شيخ الجماعة بها. فهرسته 
واجتماع علماء المغرب على الاخذ عنه دليل وحده على علو كعبه. وارتفاع رتبته توفي 
سنه 919 ه. 
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وأجاب کاتبه عما يفهم من الجواب ۰ إن ثبت ما قاله الوالد : 
زوجتك إن قبلت شرطی فهذا نكاح صحيح. ویکون من قبیل نکاح 
التحکیم. لانه بمنزلة قول الوالد , زوجتك غل حکمی, وأما النظر في 
فرض الصداق فهل هو للزوج أو للولي أو لا بد من رضاهما معا ؟ في ذلك 
ثلاثة أقوال أشار إليها فى المختصر بقوله ؛ وهل تحكيمهاء أو تحکیم الغیر 
کدف او ان فش اليكل مین او اقل لزقة قلط ای اکر قال أو لا 
بد من رضى الزوج والمحكم وهو الاظهر تأويلات ه. والله الموفق. 
وكتب عبد الله على بن عيسى بن على الحبني. كان اللّه له. الواق : 
وعن ابن رشد : ان كانت الزوجة هی المحكبة وحدها أو مع سواها أو 
الزوج مع غیره. في ذلك ثلاثة أقوال : القول الأول ياني على ما حکاه 
ابن حبيب عن ابن القاسم وا بن عبد الحکم وأصبغ ان الحکم في ذلك 
حكم نكاح التفويض ان فرض الزوج المثل لزمه (93) النكاح ولم يكن 
للمحكم فى ذلك كلام, وان رضى المحكم بصداق المثل أو أقل لم يلزم 
ذلك الزوج. الا أن يشاء. القول الثاني, تأويل القا بسي (94) على المدونة. 
وهو آن الحکم فى الك عکس الحکم في التفویض. ینزل الولي فی 
التحکیم منزلة الزوج في التفویض. القول الثالث الاتي على ما في 
المدونة : ان اللکاح لا يلزم الا بتراضی الزوج والمحکم. كانت الزوجة 


4 ابو الحسن علي بن محمد بن خلف. الفقیه النظار الاصولی المتکلم الامام. له تآليف في 
مختلف العلوم من حدیث وفقه وکلام توفي سنة 403 ه. ۱ 
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(95) أو غیرها. وتأویل القا بسي بعید. وانما مذهب المدونة ما ذکرت هد 
وانظر إذا قال , أزوج فلانا إذا قام مع اولادي في آمورهم. ونقل البرزلي 
فى مسائل البیوع ما نصه : 

وسل اللخمي عمن قال فى مرضه : أبيع ربع أجنتي (96) من | بن ۱ 
أخى لحفظه اولادي بعد موتي بأقل مما أعطيت فيه (97) فقال 
المشترى : ليس هذا فى رسم الشراء. فأقام أولاد البائع شاهدا واحدا بهذا 
الشرط. وقد فاتت الاجنة (98) بالفرس لطول المدة وهي ثمان سنين. 

فأجاب إذا لم تشهد البينة على المشتري انه عقد البيع عليه. وإنما 
شهدت علی قول البائع خاصة فاليم جائز, وان شهدت البينة ان البیع وقع 
كذلك فهو فاسد ینقض, مالم يتغير المبیع في نفسه او سوقه بحوالة بينة 
أو تطول السنون فتکون فيه القيمة قلت . یحتمل ان یکون الفساد 
المذكور يرجع إلى الثمن. لقوله . أبيع له ذلك باقل مما أعطيت فیه. أو 
للجهالة في قيام المشتری مع أولاده فى حفظهم. أولهما معا وعلى هذا 
الوجه الثاني يعارضه ما وقع في العتبية في بعض روا ياتهاء إن قام | بن 
أخي في تركتي بعد موتي مع اولادي فقد زوجته ابنتي. انه جائز. وهو 
من وضايا المسلمين. وفيها كلام لآن باب النكاح أوسع للاغراض ه 


5) كذا في النسخ والصواب : كان المحكم الزوجة. 

6 في نسخة : جنتي. 

7 في نسخة : فیها. 

8) جمم جنة على أجنة وارد لکنه غريب كما في مرتضی. 
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وللمرأة في نکاح التفویض طلب الزوج ان یفرض الصداق. قال خلیل 
ولها طلب التقدیر. ومن المدونة قلت : إذا آرادت أن یفرض لها قبل 
پاپ الا بدو قال قال اف لن 0ن ی مقر ليا 
مهر مثلها على ما أحب.(99) فان شاء طلق وان شاء أمسك. فان فرض مهر 
المشل وجب عليها وعلى وليها قبوله. قال ابن عرفة ؛ فرض 
الزوج مهر مثلها واجب قبوله. قال ابن رشد : وعلی القول بجواز نکاح 
التحکیم. أن كان المحکم الزوج. فرضه کالتفویش ه. 

وسئل من يذكر من الفقهاء عن مسئلة رجل وقعت في يده أمة في 
انصاف من قبيلة أهلها. فاصابها الرجل المذكور بوطء. هل وطؤه إياها 

ينشر الحرمة بينه وبين أقاربها كبنتها مثلا أم لا ؟ والسلام. 

ظ فأجاب الفقيه سيدي عبد المالك بن محمد التاجموعتى (100) 
قاضي سجلماسة ؛ الجواب والله الموفق للصواب, ان إصابة المشار إليه في 
السؤال للامة المأخوذة من أهلها على الوجه المنبه إليه إصابة ملفاة 
في الشرع في نشر الحرمة في أصولها وفصولها. فلا يترتب عليها شيء من 
لوازم الوطء الشرعي. فيحل وطء ابنتها مثلا بالملك أو بالنكاح. وعليه 
درج الامام مالك في الموطا. وكفى به قدوة وحجة. وما وقع في المدونة 
عن بعض العلماء محمول على الكراهة. وعليه فالخطب فى المسئلة سهل 


9) بضم الهمزة وكسر الحاء وضميره يعود للإمام. 
0)له شرح على رائية الشيخ أبي عبد الله بن ناصر في قواعد الدين الخمس. توفي 
بتافلالت سنة 1028 ه. 


. والله سبحانه أعلم ‏ وکتب العبد الفقير عبد الملك بن محمد وقید عليه 
بخط الفقیه قاضي الجماعة شیخنا ابی عبد الله سيدي محمد بن أبی 
مدین الجواب أعلاه صحیح. وکتب محمد وأجاب عقبه شیخنا قاضي 
الجماعة أ بو عبد الله سيدي محمد المجاصی الجواب آعلاه صحیح. وما 
نقل الامام مالك في الموطا. قال الحافظ : عليه جل أصحابه بل قد قال 
.غير واحد : ان جميعهم عليه. قال سحنون : ولا (101) اختلاف بینهم. 
وبما تقدم عن الامام مالك جزم مالك زمانه الشیخ ابن اذى زید. وهو 
المشهور. وتشهیر مقابله لم يقف عليه المحققون بعد البحث عنه, 
والاعتذار بکلام التهذیب مرجوح بکلام عیاض على الاصل. و بالجملة 
فقول الامام السابق هو المعول عليه. ويؤيده من جهة النظر أن المعدوم 
شرعا کالمعدوم حسا حسبما تقرر في القواعد. والله أعلم. وکتب محمد 
وخ سرد معاي 

وأجاب شیخنا الامام الولی الصالح آبو غل سيدي الحسن بن 
مسعود الیوسيی (102) رضی الله عنه ونفعنا به, الحمد لله ينبفي أن 
بنظر إلى حال السائل عند مواقعته الامة المذ کورة. فانه لا يخلو ما اعتقد 
من ثلاث حالات : 
01 في نسخة : بلا. ۱ ۱ 
2) شيخ مشایخ المفرب. الامام المتضلم. الحامل لواء المنثور والمنظوم. له تآليف حسان 


وأدعية ودیوان شعر وفهرسة وغیر ذلك. توفي ببلده - آيت يوسي أحواز مدينة صفرو 
سنه 1111 ه. 


. الاولی أن بطاها معتقدا لحرمتها مقتحما لدلك. فلا وجه ولا شهة 
وهو الزنى المحض الذي يترتب عليه الحد. وينتفي فيه الولد. 


الثانية أن يطأها معتقدا الحلية متمسكا بوجه شرعي عنده. بأن 
درق اة ضحة الماكرة على امه التذكورة س رها کون 
العال. لاخ حراها فى العقيقة يوان ساك انیا از و كون .ذلك 
من المصالح العامة المرسلة التي ينضبط أمر الناس بها. أو من العقوبة 
بالمال لاجل ذلك ويدين بمذهب من يرى شيئا من ذلك في المذهب 
أو ارت او ان الم خی عضن إننا ق 
صحيحا لا يتعلق الغصب بعينها بل يترتب بثمنها فقط. أو نحو هذا من 
التأويلات بحيث يرى أنها اذا حصلت بذلك الوجه وصارت فى عدد 
المال كان له حق في المال. فلتكن هي ذلك النصيب أو بعضا منه. 
ويكون في ذلك كله قد نظر في المسئلة لنفسه. إن كانت له مشاركة أو 
قد افتاه مفت يرضاه فقلده, 


الغالقة آن یطاها معتقدا الحلية لا بوجه ولکن جهلا منه بتلك 
الصورة. وظنا منه أنها من جملة المباح. فأما فى الحالة الاولی فالمسئلة 
هي مسئلة الوطء المشار الها في الاجوبة فوقه. لانها [نما فرضت عند 
الامام مالك وغیره فى الزنی. وهو وطء من لا ملك له علی الاتناق. فلا 
شبهة ولا غلط ولا جهل للحكم ولا للعين. كما لا تخفی حقیقته. ٠‏ 
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وما أجاب به السادات الفقهاء - أصلحهم الله وأ بقى وجودهم للاسلام 

- صحيح يعمل به ولا مزيد عليه. وأما في الحالة الثانية فالحرمة تنتشر 
- في الموطوءة وفصولها وأصولها ولا سبيل للواطىء الى بنتها. لانه يرى 
أنه وطىء أمها بملك يمين. وذلك ينشر الحرمة. وكون تلك الشبهة لا 
يلتفت إليها في نفسها ولا تجوز الفتوى والعمل بمقتضامما في 
المذهب لا يقدح فيها. لان المطلوب فيه مجرد الوجه المخرج عن الزنى 
الموجب للحد دليلا كان أو شبهة وقد حصل. وهذا أمر واضح لانزاع فيه 
حيث بقع الوطء كمسئلتنا. وإنما التفصيل في غيره. وأما الحالة الثالثة 
فان لم يقبل منه ادعاء الجهل-اعتبارا بالغالب أو بان ذلك من الحرام 
الواضح الذي لا يقبل الجهل فيه مطلقافالحكم حكم الحالة الأولى. ولا 
إشكال في ذلك. وان قبل ادعاء الجهل اعتبارا بأنه الأصل في كل مرة 
حتى بقع الخروج عنه فيها ببيان وبأن الامر المذكور ليس مسلما 
وضوحة لا سيما فيمن علم منه الاعتداء والاستیلاء والجور والملك الحسى 
والاقتداء بما جرت به عادة من قبله فى نحو ذلك. مع ان في العذر 
الواضح قولا في المذهب-فالحرمة أيضا تنتشر في الامة المذكورة. لآن 
الوطء ح لشبهة. وانه لا فرق في المسئلة بين جهل الحكم اذا قبل وبين 
العين. والنصوص في جهل العين معلومة. وانه اذا وطىء امرأة يظنها 
زوجته أو أمته تحرم عليه بناتها وأمهاتها على المشهور كما قال | بن عبد 
السلام. وقال أبو عمران . انه لا يعلم فيها خلافا. الا ما كان من قول 
سحنون فيمن مد يده الى زوجته فوقع على بنتها وفي ضيح عن | بن عبد 


ىت ووت 


السلام - بعد حكاية هذا القول - انه إنما هو على ان الزنی لا يحرم 
الحلال. واما على انه يحرم فلا شك أن وطء الاشتباه ينشر الحرمة ه. 
وهو واضح. اذ كل من يعتبر الزنى فهو يعتبر الشبهة بالوجه الأحروي. 
وقد بنوا الخلاف فى المكره على كونه زانيا. لانه حصل منه انتشار عمدا. 
كما تقرر فى أمر كفارته فكان ذا وجهين. واعلم ان الزنى هو الضا بط. 
فكل ما قصر عنه فمعتبر. ويدخل في ذلك الغلط والسهو والجهل بالعين 
وبالحكم كما قررناء وقيد بعض المتأخرين مسكلة ابن التبان (103) بأن 
لايتلذذ (103) ولا يطأ (104. فان وطىء فهو شبهة. ووطء الشبهة ينشر 
الحرمة على المشهور. وهو كلام شامل لجهل العين والحكم. والله الموفق. 
واذا علم السائل حكم كل حالة فهو بصيرة على نفسه فيما أقدم عليه أولا 
فيبنى عليه. والله المستعان. وهذا ما حضرني في الوقت بلا كثير روية 
لاستعجال الحامل. ولا مراجعة لخلو اليدين فيالوقت من الكتب.فمن طالع 
من السادات بعدفاصاب علما آخرموافقا أو مخالفا فلیضفه إل ماسطرافادة 
ونصحاء فان الدين النصيحة. والمومن للمومن کالبنیان يشد بعضه بعضا. 


3 أبو محمد عبد الله بن إسحاق إمام العلماء الراسخین المبرزین الحافظ درس المدونة 
نحو الالف مرة. وکان يذب على الشريعة. ألف کتابا في النوازل توفي سنة 371 ه 

3 الظاهر اسقاط لا 

4) کذا في النسخ التي بين أيدينا والصواب : حذف ‏ لا - من قوله : لا یتلذذ - كما يعلم 
بالوقوف على مسئلة ابن التبان الذي نزلت به وفارق زوجه على القول بوجوب فراقها 
ولم یتبع القول الذي یقول باستحباب فراقها. 


9 


وکتب مسلما على السائل وعلی من یقف عليه لخمس بقين من شعبان, 
و لست ثانی یوم وصول السوال عبد الله تمالی سنة 1095 الحسن بن 
مسعود اليوسي. كان الله له. ۱ 

وسئل سيدي محمد بن الحسن بن عرضون عن رجل عقد النكاح 
ليلة الثاني والعشرين بعد العشاء. وأشهد على نفسه بالقبول يوم الخامس 
والعشرين من الشهر نفسه. فهل تحسب تلك الليلة من الثالث والعشرين 
ويكون القبول صحيحا داخل الثلاثة الأ يام. أو القبول فاسدا خارجا عن 
الثلاثة الا یام ؟ ظ 

فاجاب ؛ الجواب والله الموفق, ان كان الامر كما ذکرتم فلا يفسخ 
النكاح الموصوف. قلت . هذا هو النکاح الموقوف. وهو انکاح الأب ابنه 
الرشید الغائب عن محل العقد. الباجي . هو أن يعقد الولي نکاحها 
ویوقفه على |جازتها ویذکر أنه لم یعلمها بذلك. في إجازته إن أجيز 
بالقرب روا يتان الاولی لا بن القصار (105). 

وقد سئل عن ذلك أ بو زكرياء البطرقي. 

فأجاب ؛ فى المذهب ثلاثة أقوال ؛ الصحة. والبطلان. والفرق بين 
ان يجيز بالقرب فیصح. وإن بعد ما بينهما ‏ إما لبعد الولد واما لتاخير 
الإعلام - لم يجز ويفسخ قبل ويثبت بعد وهو في المدونة قول مالك 


5) لعله : ابن العطار. 
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الذي عليه أصحا به. ولو رد الولد النكاح فسخ بفیر طلاق ولا بلتفت إلى 
قول والد الزوجة : إن الولد لم یقبل عقد الوالد. ولا قول الزوج الثاني : 
إن الولد رضي بما فعل الاب إلا أن تقوم بينة بشيء من ذلك فیقضی ‏ 
بها. 


وأجاب البرقيني بأن الولد اذا رضي بالقرب فالنكاح جائز. و بعد 
طول الزمان لا يصح النکاح. هذا هو المعروف من المذهب. وع ون 
القرب اليوم ونحوه. وان علم رضی الزوج ولم یعرف الشهود قرب الرضی 
أو بعده فلا يصح النکاح. اذ شرط الصحة رضاه بالقرب. فاذا لم یثبت 
وتفريقه على الاهلين والمعارف. وهو غير منکر وهو رضی مسلم. وهنا اذا 
كان الطعام بقرب العقد ودعوى الاب من ترك الزوجة ان الا بن (106) 
لم يوكله غير قادح. لان انحلال العصمة بعد ثبوتها لا يكون إلا من 
الزوج أو بوكالته ولا واحدة منهما. ودعوى الرضا عليه بذلك دون إشهاد 
لا تؤثر فى فسخ النكاح اذا ثبت رضاه قرب العقد كما مر. وفي المدونة 
من زوج ابنه وهو حاضر ساكت لخ. قال شيخنا لا يتخرج فيه الخلاف 
من أن السكوت هل هو کالاقرار أم لا ؟ لان النكاح لم تصح أركانه. 
. بخلاف ما اذا زوج وهو ساكت ومضى عليه زمان يمكن أن ینکر فلم 


6) دعوى ‏ مصدر مضاف إلى فاعله الذي هو الاب. أي أبو الزوج. ومفعوله : ان الابن لم 
يوكله و من ترك من تعليلية : أي لاجل ترك الزوجة. 
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یفعل فهذا یجری فيه الخلاف المذ کور من المعیار. وفي جواب لا بن لب 


وأما تفریق الشهادة في النکاح ففى ذلك خلاف معروف في 
المذهب. فقيل بوجوب الفور. وقیل بجواز التراخي. وقیل بجواز ما قرب 
ولا یجوز ما بعد. وحد قو القرب بالا نام الا لان ما قرب فله حکم 
الاتصال. وال يام الثلائة أصل فى القرب في باب تأخير رأس المال في 
السلم بالشرط وبغيره. وجرى العمل بهذا القول في هذه الازمنة توسعة 
واستخفافا لذلك القدر من الزمان. والخلاف فى هذا الاصل منصوص عن 
مالك فى کتاب | بن المواز (107) وغیره. وقد حکی الخلاف جماعة من 
المتأخرین كالقاضي عیاض (108) في التنبیهات وابن شاس في الجواهر 
وغیرهما ه قلت : وليس هذا من باب إيجاب النکاح الذي يصح فيه 
العقد ويتوقف على إجازة الزوج فيصح إذا قبله واجازه ولو بعد طول 
المدة. ويبطل إذا صرح بالرد أو بلغه فلم يرده ولم يجز حتى مضى من 
الزمان مالا يعد راضيا فيه ولا يكون منعقدا ح. والفرق بين نكاح 


107)أبو عبد الله محمد بن إبراهيم الأسكندري. الإمام الحافظ النظار. ألف الكتاب الكبير 
المعروف بالموازية. وهو من أصح الكتب التي ألفها المالكيون. 5 بدمشق سنة 269 هف 
او سنة 281 ه 

8 آبو الفضل ابن موسی بن عیاض بن عمرون اليحصبي ‏ قبيلة من حمیر - سبتي الدار 
والمولد. فاسي الاصل. كان امام وقته في الحدیث والتفسیر والفقه والاصول والادب 
والشمر, له الرياسة في بلده فتیی وقضاء. له الکثیر من المولفات الجليلة. توفي بمراکش 


اسنة 544 ها 0 


بد 96 بت 


الا یجاب والنکاح الموقوف أن إيجاب النکاح إنما یقصد فيه العقد على 
الزوجة من غير أن یقصد فيه عقد على الزوج فينعقد هذا النكاح ویتوقف 
على رضی الزوج. فان كان حالة العقد صفیرا وقبل ذلك بعد بلوغه فهذا 
نكاح صحیح. وکذلك إن قبله الزوج قبل بلوغه وکان في سن من يميز 
معنی ذلك ولم یرده عن نفضسه بعد رشده, والنکاح الموقوف یقصد فیه 
العقد على الزوج. والمشهور في النکاح الموقوف أنه فاسد إذا أجازه من 
هو موقوف على خياره من بعد طول. انظر جوابین لابی محمد 
العبدوسي في النکاح من المعیار . 

وسئل سيدي یحیی السراج عن رجل زیدت عنده بنت فقال أ بوها 
لرجل آخر . إن خلق لك (109) ولد من زوجك الحامل الان فانا أعطيه 
ابنتي المخلوقة. فتراضیا معا على ذلك. فتزاید للرجل ولد فکبرت 
الصبية المذ كورة والصبی المذکور . فآراد والد الصبی آن یکملا ما اتفقا 
عليه أولا. فامتنع والد البنت وقال ٠‏ إن ولدك كان معدوما. فهل يصح 
العطاء أم لا ؟ ۱ 

فأجاب : بان النكاح غير صحيح بهذه المقالة. 5 اذا خا الان 
وأعطيت له قلت ؛ وانظر إذا قال ۰ من فعل كذا فا بنتی معطاة له ففعل 
رجل بحضرته. فهل يلزمه ذلك ؟ ففى نوازل أ بې زكرياء المفيلي (110) 


9) في نسخة عندك. ۱ 
0 أبو زکریاء بن أحمد الامام المحدث الصالح من بيت علم. له سماع عظیم وفهرسة توفي 
بفاس سنة 805 ه أو سنة 803 ه ۱ 


TS 


سكل عن ذلك سيدي أحمد بن ادریس. 

فاجاب , الحمد لله ن فعل ذلك بالحضرة لزم النکاح. والله ا ` 

وسئل سيدي آبو القاسم (111) بن خجو الحساني عن امرأة ثيب 
آرادت أن تتزوج کفوّا لها فامتنع أبوها وحلف بان قال ۰ يحرم عليه ما 
يحل على الرجال لا زوجها منه. ولها ابن عم. فهل تکون يمين الاب 
المذکور علی الصفة المذكورة. کمن قال ۰ الحلال .على حرام. فتعلق 
اليمين بالزوجة أم لا ؟ وان تعلقت فهل یترکها ویزوجها ابن عمها 
المذ کور دون إشهاد على الاب بالامتناع ودون رفع إلى الحاکم أم لا بد 
من الاشهاد والرفع . ۱ 

اجات الجواب ان کان الأمر کما ذکرتم وکانت البنت الموصوفة 
رشيدة ورکنت إلى ذوي دين من أکفائها أنكحها منه ابن عمها أحب 
والدها أم کره والاشهاد على امتناع والدها من الصواب محسن لشأنه, والله 
الموفق. 

وأجاب أ بو عبد الله سيدي العربی الفاسي عن مثله:الحمد لله لها 
الکلام فى ذلك وترفع الأمر إلى القاضی. فاذا ثبت عضل أ بيها إياها آمره 
بترویجها فاذا امتح زوجها القاضی, والله الموفق. 

وأجبت عما یفهم من الجواب ان للولي التکلم في تزویج ولیته من 
غير كفء لان الکفاءة حق للزوجة والولي. فاذا دعت إلى غير كفء لم 


1 ابن علي بن خجو الإمام القدوة. من تآليفه : شرح نظم أبي زيد التلمساني لبيوع ابن 


سے 


یجبر الولي ى |جابتها له ابن الحاجب , الکفامة حق لها وللاولیاه. 
فان ترکوها جاز الا الإسلام والنظر في الدين والحرية والنسب والقدر 
والحال والمال. واختلف فی الجمیع الا الاسلام. قل فى ضیح : والمراد 
بالقدز المنصب والجاه. والمراد بالحال: أن يساويها في الصحة, ویحتمل ‏ 
آن یفسر بما يرجع إلى حسن العشرة وطيب الخلق. ثم قال : والکفاءة 
المعتبرة عند | بن القاسم الحال والمال, وفي الوثائق المجموعة: الكفاءة عند 
مالك في المال والدین. وعند غيره في الحال والمال. المتيطي ۰ ویکره 
الاتفاق على ترکهاء وحکی الاسفرايني عن بن الماجشون انها شرط في 
صحته فلا يجوز ترکها. ونحوه في الارشاد وهو اختیار بن القاسم و به 
القضاء ه. وفي ضيح عند قول ابن الحاجب ویجب على الولي تزویج 
البالغ لخ-نقلا عن ابن القاسم-لو رفعت آمرها إلى القاضي فلا یزوجها 
حتی یسئلها هل لها ولي أم لا ؟ فان ثبت عنده انها لا ولي لها من 
جیرانها وغیرهم زوجها. وان كان لها ولي فلا یزوجها حتی یدعوه فان 
امتنع من نکاحها ساله عن وجه امتناعه . فان رآه صوا با ردها إليه صاغرة 
ولم يجبره على نكاحها. وان رآه ضررا وکل من یزوجها بعد أن یثبت 
عنده من آمرها ما یجب. | بن أبي زمنین (112) وا بن العطار ؛ وبه جرى. 
. العمل واستمر الحکم ه وفي وثائی المتيطي ينبفي في اليتيمة آن یثبت 

عند القاضي آنها بكر-وأن الزوج کنو لها في مالها وجمالها. هذا مذهب 
۱ 2) آبو عبد الله محمد بن عبد الله المري القرطبي الحافظ, له تآليف مفيدة منها : المفرب 


في اختصار المدونة وشرح مشکلها:- والمنتخب في الاحکام. وکتاب المهذب. وکتاب أصول 
الوثائق وغیر ذلك. توفي سنة 399 ه 
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سم ه ونقل أبن سلمون عن اب بن القاسم من دعت إلى زوج فأ بى 

5 إذا كان كفا لها في القدر والحال والمال زوجها السلطانء قال عبد 
الملك : وعلى هذا اجتمع أصحاب مالك ه فقد تبين بهذا أن الحاكم 
ليس له أن يزوجها حتى يسأل الولي عن وجه امتناعه فان أبدى وجها 
قبل”منه. والا فلاء ولا شك أن من الوجوه التي تقبل من الولي فقر الزوج. 
انه مظنة العجز عن الصداق والنفقة وغيرهما من حقوق الزوجة» مع 
ماذكر فى السؤال من قلة حيائه وعدم مروءته. وأن الحاكم لا يزوج عند 
امتناع الولي حتى يثبت عنده الكفاءة في القدر والحال والمال. وأما 
تزويجها بدون صداق المثل ‏ إذا ثبت ففي المختص: والرضى بدونه لخ 
للرشيدة وللاب ولو بعد الدخول. وللوصي قبله. لا المهملة ه 
سلمون : ولا يجوز لاحد من الاولیاء أن يعقد نكاح محجورته بأقل من 
صداق مثلها سواء كان الولى السلطان أو غيره الا الاب وحده في ابنته - 
البكر ه والله الموفق. ظ 
وسل المفتي سيدي يحيى السراج عن رجل شهد فيه أنه من اهل 
الفسق وأنه مدمن خير أتكحة: رجل ابنته غير عالم أنه علی الصفة 
المذ کورة. ثم ان والد البنت توفي واتی أحد آولاده - وکان غائبا - وادعی 
فسخ النكاح. لادمان الزوج على شرب الخمر المؤدي إلى ال يمان الحانثة 

فاجاب -ومن خطه نقلت-الحمد لله والصلاة والسلام علی الد 
لمولی رسول الله. الجواب , والله تعالی الموفق اتاب سانش ان 
یقبل قوله ویفسخ التكاح بذلك ه قلت . قال ابن الحاجب ناقلا عن 
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ابن بشير؛ (113) لا خلاف منصوص أن للزوجة ولمن قام لاجلها فسخ 
. نکاح الفاسق. ضيح أي الفاسق بالجوارح المقا بل للفاسق بالاعتقاد. ولفظ 
ابن بشير ؛ والمطلوب من الزوج أن یکون کفوّا بدینه بلا خلاف. وان 
كان فاسقا فلا خلاف منصوص أن تزویج الأب من الفاسق لا يصح. وكذا 
غيره من الأولياء. فان وقع وجب للزوجة ولمن قام لها فسخه. وکان بعض 
أشياخي يهرب من الفتيا في هذا ويرى أن ذلك يؤدي إلى فسخ كثير 
من الانكحة. وفي جواب نقله في المعيار عن بعضهم. وفي النوادر قال 
اصبغ ؛ من زوج ابنته من رجل سكير لا یومن علیها لم يجز ولیرده 
الإمام, وان رضیت هي به. وفي الوصي نحوه, وفي الحد یث «من أعطى 
کریمته من فاسق - وهو عالم - فقد قطع رحمها» © أي قرابة ولدها منه 
وذلك أنه یطلقها ثم يصير معها على السفاح. فیکون ولده معها لغير 
رشدة. فذلك قطع الرحم ه قلت . ومثله أيضا کثیر الحلف بالا يمان 
اللازمة . ومستفرق الذمة بالحرام. ففي نوازل النكاح من المعیار: 0 
سكل سيدي قاسم العقباني عن كثير الا يمان اللازمة هل هو عيب أم لا ؟ 
فأجاب : ماذ کره السائل من أن هذا الذي زوجه الاب كثير الا يمان 
بالطلاق ولا يمان اللازمة عیب یوجب للزوجة ولمن قام لها فسخ فا 
3 آبو الطاهر إبراهيم بن عبد الصمد بن بشير التنوخي المهدوي الامام الحافظ. له کتاب 
التنبیه. ذکر فيه أسرار الشريعة. وکتاب على التهذیب. وکتاب المختصر. ذکر فيه انه 
۱ أكمله سنة 526 ه مات شهيداء قال صاحب طبقات المالكية : لم أقف على وفاته. 
©) (من زوج کرمیته من فاسق فقد قطم رحمها) رواه ابن حبان عن انس مرفوعا. وقال : 


الحسن بن محمد البلخي يروي الموضوعات؛ وانما هو من کلام الشعبي ورفعه باطل وکذا 
قال الذهبي انظر الفوائد المجموعة في الاحادیث الموضوعة للشوكاني ح - 338 ص 123. 


النکاح وکذا ما ذکره من تعدیه فى الاموال ان استفرقت ذمته بالحرام 
ولم يتأت القضاء عليه بالصداق ولزم أن تکون معه تحت ضيعة. وهو من 
اعظم الضرر ه مختصرا وفی جواب له أیضا-نقله باثره-مسئلة إنكاح 
الفاسق بالجوارح وما ذکره العلماء في ذلك أنتم ‏ والحمد لله - تقدمون 
علیه وتحضرونه أکمل حضور, والتعرض لما آشار له فی الال مر عسیر 
وموقع خطير. وتفییر المنکر إن أدى إلى منکر أعظم منه یسقط وجوب 
الامر به أو يحرم. ونحن نميل إليه في هذا الزمان كما مال إليه من قال 
من الشيوخ , لو أخذ بهذا فسخت أكثر الأنكحة. يشير بهذا إلى قلة من 
يخلو من الفسق بالجوارح. ولولا ستر مولانا الكريم الحليم لكان الوصف 
یعم. ا n‏ ذ الله ا بما 
۳ نقله عن المازري (114). عن رجل تن 39 53 ار 
الخیر ثم کثف الفیب آنه فاسق معلن بفسقه, هل تطلق علیه امراته 
فاجاب . هه المسعلة اختلف فیها اصحا بن ده بعضهم آنها تطلق 
عليه. وعن بعض البغداد يين أنها لا تطلق عليه و نوبته. ه 
مختصراء وانظر مثل هذا أيضا ؛ بع الملوكة اب وهه e‏ 
4 أبو عمد الله محمد بن علي بن عمر التميمي المعروف بالامام خاتمة العلماء المحققین 
النظار. كان واسم الباع, في العلم والاطلاع. بلغ درجة الاجتهاد لم يفت بغير مشهور 
مذهب مالك أخذ عنه من لايعد كثرة, له تآليف كثيرة تدل على تبحره في العلوم کشرح 


التلقين و د توفي سنة 536 ه. 
©) س. فاطر 46. 
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الد وت التب لفن مره خبرا. ويم اسلا فن الکنار وا 
الاسلام. وغیر ذلك من کل ما يتأذى به مسلم. فان هذا كله لا یجوز, 
ومثله er7‏ الدار ممن یتخذها كنيسة. والخشبة ممن یتخذها صلیباء 
والنحاس ممن یتخذه ناقوسا. وكل شيء يعلم أن المشتري قصد بشرائه 
امرا لا يجوز. ومن هذا المعنی ما سكل عنه بعض الفاسیین هل تجوز 
مبايعة أهل الکتاب فیما يجوز لهم تملکه. 
فأجاب ۰ آما دراهمهم فمباحة لنا. واما خذهم لدراهمنا - التی فیها 
اسم الله - فلا يجوز على المشهور ه من نوازل المفیلی. ومن التبصرة 
للخمي يومر الاب في الزوج باربع ؛ أن یکون كفؤا لها في د ينه. وماله 
وحسبه, سالما من العيوب التى یجتنبها النساء. فأما الدين فان كان کسبه 
حراما أو کثیر الایمان بالطلاق لم يكن له أن یزوجها منه. فإن فعل 
فرق الحاکم بینهماء ان الاب وکیل لا بنته. وإذا فعل الوکیل ما یری انه 
لم یحسن النظر فيه وما لیس بصواب رد فعله. ویمنع من تزویجها لمن 
ترت لخن دعرو لفل ادلی رای اسان ها كان طاح اه 
السعي ویری آنها تکون معه تحت ضيعة أو يسعى من وجه تدرکها منه 
معرة كالذي یتکفف الناس, فهذا یمنع الاب من تزویجها له ویفسخ 
نكاحه. وان علم انه لاحرفة له وله مال ویری أنه يذهب عن قرب لم 
يكن ذلك من حسن النظر ویفسخ نكاحه. وان كانت لا تضیع معه ولا 
تدرکها من سعيه معرة لم يمنع منه, وان كان دونها في المال. والحسب 
على ثلاثة أوجه. فإن كانت من العرب فدعت أو دعا أ بوها إلى تزویجها 
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من عربي كان القول قول من دعا إليه. ولو كانت اشرف نسبا منه. وأما 
تزویجها من البربري والمولی فان كانت فقيرة زوجت منه. وإن كانت 
موسرة نظر إلى عادة الناس في ذلك الموضع الذي هم فيه فان کانوا لا 
يرون فيه معرة زوجت منه. واٍن كان ذلك عندهم معرة كان القول قول 
من آباه من آب آو ابنه. واما تزویجها من امبد فیمنع علي کل ال 
الوت اة آفسام . اخدها یجتنب علی وجه الاستحباب وان عقد الاب 
عليه مضى. وهو القبح والعمی والشلل, وقد کره عمر بن الخطاب رضي 
الله عنه. أن يزوج الرجل ولیته للرجل القبیح. والثانيی يجب اجتنا به. 
وهو الجنون والجذام البین. فان لم يفعل وزوج مثل هؤلاء رد نکاحه. 


واختلف فيما سوى ذلك فقال ابن الماجشون وابن عبد الحكم 
وأصبغ ؛ إن زوجها من خصى أو مجبوب أو عنين على وجه النظر لزمها 
ذلك. وقال سحنون في السليمانية , إذا أراد أن يزوجها مجنونا أو مجذوما 
أو آبرس أو أسود أو من ليس لها بكفء وأبت البنت من ذلك كان 
للسطان منعه. لان هذا ضرر. 


قال الشيخ رحمه الله . قول سحنون في هذا. يمنع تزويجها من 
أسود. لما يلحقها في ذلك من المعرة. ومن تزويجها من المجنون والاجذم 
وال برص لاجتماع الضرر والمعرة. وكذلك الخصى والعنين والمجبوب 
یمنم من تزویجها |یاه ویرد إن فعل. لان المتزوجة بمثل هولاء کال یم 
' وهي تحتاج إلى مثل ما یحتاج إليه الرجل. فاذا كان ذاهب الأنثيين 
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خاصة مضی نکاحه؛ولا مقال لها في عدم النسل كما لو زوجها عقیما, 
وأما قول سحنون , إذا كانت مجنونة فلا تتزوج من أحد ممن ذکرنا ففيه 
نظر. لأن ذهاب ذلك لیس بغالب ولا یتزوجها في الفالب من يرغب 
في مثله فلا یکره أن یزوجها من أحد ممن ذکرنا سوی المجنون. فان 
مجنونین لا یجتمعان وانما یکون عاقلا یسوس مجنونة ه مختصرا. والله 
تعالی أعلم و به التوفیق. 

وسئل سيدي أبو القاسم بن خجو عن مسئلة: بنت خطبها رجل 
وعقد علیها النکاح. ثم بعد ذلك ظهر في الرجل جهل في ال یمان وبما 
جاء به سیدنا محمد صلی الله عليه وسلم ‏ من البعث وغیره. هل يصح 
هذا النکاح أم لا ؟ وکذا الجواب عن العکس إن كانت الزوجة جاهلة 
والرجل عالم. أو جاهلین معا. 

فاجاب ۰ ان كان الامر كما ذکرتم. وکان هذا الزوج جاهلا بالله 
سبحانه. وبالرسول محمد صلی الله عليه وسلم» أو مکذبا بالبعث أو 
شاکا فيه فى حالة عقده على هذه البنت فنکاحه غير منعقد؛ فیفسخ بفیر 
طلاق. لانه غير منبرم ولو دخل وولدت الاولاد. لان الزوج كان في حالة 
العقد کافرا مجوسیا ممن لا تحل مناکحته ولا توکل ذبیحته, لانه کافر 
غير کتابی. وکذلك إن كانت الزوجة بتلك الحالة وکان الزوج مومناء و 
کانا کافرین معا في الباطن مسلمین في الظاهر, ومن استراب ماسطرنا 
فلیطالع الدرر المکنونة في نوازل ما زونة للفقیه الامام المفيلي في 
سائل الانکة. رت مال الجامع منها. والدیوان المسمي بجامع 
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المنتخب المعرب عن فتاوي علماء إفريقية والأندلس والمغرب للفقيه 
الإمام المحقق سيدي أحمد الونشريسي رحمه الله فى مسائل الأنكحة 
حيث نقل فتوى الإمام سيدي عبد الله العبدوسي رحمه الله تعالی. 
وليلاحظ قول الله تعالى : (ولا تنكحوا المشركات حتى يومن) © وقوله 
تعالى ۰ (ولا تنكحوا المشركين حتى يومنوا) © وقول ابن الحاجب وخ 
وغيرهما من دواوين الفقه. حيث وقع الكلام فى نكاح الكافر والکافرة. 
نسال الله السلامة والعافية من الجهل الذي هو رأس الكفر. ورزقنا ‏ 
العلم ومحبة أهله والعمل به مع الثناء له تعالى ودوام الشكر. ومن نزل به 
هذا الامر العظيم فليجدد النكاح بعقد جديد. فإن كان قبل الدخول 
جدده ساعته من غير استبراء. وان كان بعد الدخول لا يجدده إلا بعد 
لاستبراء ه. قلت ۰ ونص جواب العبدوسی . فساد العقيدة على ثلالة 
آوجه : منها ما هو کفر باجماع. ومنها ماهو بدعة یفسق معتقده. ومنها 
ما هو مختلف فيه. فاما الذي هو کفر باجماع فحکم معتقده حکم 
المجوسية لا يجوز نکاحها ابتداء. ومن نکحها ولم یعلم بذلك ثم علم 
وجب عليه فراقها. والفراق فسخ بلا طلاق. ویثبت ذلك ببينة علمت 
ذلك حال العقد. أو باقرارها مع تصدیق زوجهاء وان لم یصدقها فلا یقبل 
قولها لکن یستحب له أن يفارقها تنزها وتورعا. واما ما لیس بکفر 
. باجماع فلا يجب عليه فراقها. ویجب عليه إرشادها وتعلیمها ما تصح به 
عقيدتهاء واما المختلف فيه فینظر إلى الزوجین, فإن اتفقا على القول 
بعدم التكفير جاز لهما البقاء على الزوجية. وان اخذا بالقول بالتکفیر 


©) س . البقرة 219. 


وجب علیهما الفراق. (115) وکذلك إن أخذ به الزوج خاصة وجب 
الفراق. ۱ 

وسثل ایضا هل یچب علی الرجل آن یختبر زوجته في عقیدتها أم 
لا ؟ 

فاجاب ۰ بحمل النساء المسلمات على ظواهرهن من صحة [یمانهن 
وعقائدهن ویکل سرائرهن إلى الله تعالی . غر أنه إا غلب علی ظنه 
فساد عقیدتها فانه یباحثها فى ذلك ويجب عليه تعلیمها ما جهلته. 

وسئل الفقيه أ بو العباس سيدي آحمد بن الفقیه سيدي الحسن بن 
عرضون الزجلي عما یفهم من الجواب. 

فاجاب - ومن خطه نقلت - الحمد لله القائل ؛ (ولتکن منکم أمة 
یدعون إلى الخیر ویأمرون بالعروف وینهون عن النکر) ۵ الاية. وقال 
تعالی : (وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر) © والحكمة في أمره تعالی : 
بالصبر بعد قوله . (وتواصوا بالحق)-علی ما قاله بعض الفضلاء النبلاء- 
ان الحق مر تنفر بعض الطبائع من قبوله كما تنفر من تجرع الصبر المر. 
فلذلك - والله أعلم ‏ عقبه بالمواصاة على الصبر. فمن لا یصبر لا یقبل 
الحق فلا یقبل الحق إلا بالصبر, كما لا یتجرع الصبر المر إلا بالصبر 
عند قصد التداوي به لمن علم خاصیته فى معالجة الداء الذي بصلح 


5 انظر وجه حکمه بفراقهما مع اعتبارهما کافرین معاء اللهم الا أن یکون موضع هذا الحکم 
إذا ترافعا الینا فتطبق علیهما أحکام الاسلام حيث یستتابان فان رجعا فذاك والا 
طبقت علیهما أحكام الردة. 

۵ س. آل عمران 104. 

©) س. العصر 2 - 3. 
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علاجه به ویوفقه الله لذلك إن شاء شفاءه. کذلك الحق. ومن لم يرد الله 
شفاءه لم يرزقه الصبر على تجرعه. والصلاة والسلام على سیدنا محمد 
القائل «لدین النصيحة» (۵) الحدیث. وقال أیضا صلی الله عليه وسلم. 
أتدرون من السا بقون إلى ظل الله عز وجل . قالوا ؛ الله ورسوله أعلم : 
قال , الذین |ذا عطوا الحق قبلوه. ولذا سثلوا بذلوه وحکموا للناس 
کشکنیی لانن روء این فا قى عق اله راضحا به الین 
لم یزالوا یأمرون بالحق ویتواصون عليه ویعملون به. فقد نقل الحافظ 
أبو نعيم في الحلية عن أ بي بكر الصدیق رضي الله عنه. لما حضرته 
الوفاة دعا عمر رضي الله عنهما فقال اتق الله ياعمر. واعلم أن لله عملا 
بالنهار لا يقبله بالليل وعملا باللیل لا يقبله بالنهار. وانه لا يقبل نافلة 
حتى تؤدى الفريضة. وإنما ثقلت موازين من ثقلت موازينهم يوم القيامة 
باتباعهم الحق في الدنيا وثقله علیهم. وحق لميزان أن يوضع فيه الحق 
غدا أن يكون ثقیلا. وإنما خفت موازين من خفت موازينهم يوم القيامة 
باتباعهم الباطل في الدنيا وخفته عليهم. وحق لميزان أن يوضع فيه ٠‏ 
الباطل غدا أن يكون خفیفا. والله تعالى ذكر أهل الجنة فذكرهم 
بإحسان أعمالهم وتجاوز عن سيئاتهم. فاذا ذكرتهم قلت اني لأخاف أن لا 
الحق بهم . وان الله تعالى ذكر أهل النار فذكرهم بسوء أعمالهم ورد 


۵ رواه مسلم في كتاب الايمان.. 

©) ورواه أبو نعيم في الحلية وأبو العباس بن القاص في كتاب القضاء له قال ابن أبي حاثم 
في العلل عن إليه الصحيح أنه موقوف انظر تلخيص الجبير في تخريج أحاديث الرافعي 
الكبير للحافظ خ ‏ 2073 كتاب القضاء 81 ج 4 صفحة 181. 


علیهم حسناتهم. فاذا ذکرتهم قلت : إني لارجوا الله أن لا أكون مع هؤلاء. 
لیکون العبد راغبا راهبا لا یتمنی على الله ولا یقنط من رحمة الله فان 
آنت حفظت وصيتي فلا یکون غائب أحب إليك من الموت. وهو آتيك. 
وان أنت ضیعت وصيتي فلا یکون غائب أ بغض إليك من الموت ولست 
بمعجزه ه من حلية أبي نعیم رضي الله عنه. الا وان منزلة الوصية 
والنصيحة وقبولهما وقبول الحق من أجل الاوصاف ولا یتصف بقبول 
الحق والنصيحة من آدنی أو أعلى الا جلیل القدر من الفضلاء الاشراف 
كمالك والشافعي رضي الله عنهما , قال الشافعي رضي الله عنه + ما 
ناظرت أحدا قط فاحببت أن يخطىء. وقال . ما کلمت أحدا قط وأنا 
أبالى أن يبين الحق على لساني أو على لسانه. وقال : ما أردت الحق 
والحجة على أحد وقبلها مني إلا هنيته واعتقدت مودته»ولا کا برني أحد 
على الحق ودفع الحجة إلا سقط من عيني ورفضته ه فمن أجل الاوصاف 
الاتصاف بالانصاف. فما أعزها منزلة وأشرفها رتبة. 
اللهم إنا نسالك بجاه محمد صلى الله عليه وسلم . لا تحرمنا من 
نيل هذه المرتبة حتى نلقاك وأنت عنا راض بجودك وكرمك يا أرحم 
الراحمین. 
أما بعد : فلما شاع وذاع بهذه البلاد الفمارية وما والاها من 
القبائل البدوية» الفاحشة العظمی فاحشة هروب النساء مع الرجال وجب 
تغيير هذا المنکر الشنیع والآمر الفظیع وتحسیم مادته وسد ذریعته. عملا 
٠‏ بما قدمناه من ال یات القرآنية والاحادیث النبوية. من الأمر بالعمروف 
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والنهي عن المنکر والتواصي بالحق والنصيحة الدينية. الواجبة علينا. 
واني آردت أن أقيد من ذلك ما نرجو به النفع لمن طالعه بعين الرضی 
والانصاف. وسلك طریق الحق وجنب المیل والانحراف. وخطابنا إن شاء 
الله بشمل عامة اعیان هذه البلاد. ومولانا المسئول ان پسلك بنا وبهم 
طریق السداد والرشاد. بجاه رسول الله صلی الله عليه وسلم. 


فنقول : - وعلی الله قصد السبیل وهو حسبنا ونعم الوکیل - لا 
یخفی ما ورد في الزنی وتعاطی أسبا به من الوعيد الشدید. قال تعالی 
- (ولا تقربوا الزنی انه كان فاحشة وساء سبیلا) (۵) (116) يعني یوجب 
لماه الف والسخط من الله تفال وم با س أن جن 
المسلك والطریق, لانه جر إلى الا والاً پات والاحادیث الواردة فی 
التشدید في الزنی کثيرة. وتحریمه مما علم من الدین ضرورة. قال 
العلماء : وأشد الزنی ما آصر صاحبه عليه کمن طلق زوجته وأقام معها 
على الحرام. وذکروا ان من اشراط الساعة كثرة الزنی حسبما وردت 
الأحاديث بذلك. ولا شك ان أشراط الساعة صفری وكبرى. فالصغرى قد 
ظهرت: كلها أو جلا فادا فرع الكترق, وتصوضا طلوة: الخسين من 
مغربها غلقت باب التوبة. وهو المعنى بقوله تعالى : (يوم ياتى بعض 
' آیات ريك لاینفع نفسا |یمانها لم تکن آمنت من قبل أى کسبت فی 


116) سورة الاسراء : الاية 33. 
۵ س, الاسراء 32. 


| يمانها خيرا). © فالواجب علینا معشر الذنبین البادرة للتوبة من كل 
ذنب قبل آن یحال بیننا وبینها 

ومن الواجب علینا أن نحسم مادة الفساد ونسد کل باب یوصل إلى 
معصية والقول بسد الذرائع الفاسدة من أصول قواعد مذهب مالك رضي ‏ 
الله عنه. فالواجب إذا أن نجتهد جهدنا فى سد الذريعة لهذه الفاحشة, 
و اهروت الرجال: متام ولا اا الا ها مين ماس 
الفتوی في هذه البلاد بتأبید التحریم للهاربة على من هرب بهاء وان 
كان على خلاف المشهور سدا لذريعات (117) الفاسدات والمفسدين. وقد 
قال الخليفة الامام الصالح سيدي عمر بن عبد العزیز رضي الله عه . 
تحدث للناس أقضية بقدر ما أحدثوا من الفجور. ولا فجور أعظم من هذه 
الفاحشة التي نتکلم فى آمرها. فلو لم يكن نص لعلماء المذهب المالکی 
في تحسیم هذه المفسدة وتحسیم مادتها ووجدنا فیها قولا خارجا یقتضی 
تحسیم مادتها لتعين علینا أن نرتکبه في قطع هذه المفسدة وتحسیم 
مادتها. ولم یزل أهل الفتوی والقضاء یختارون الفتوی بقول شاذ 
ویحکمون به لدلیل ظهر لهم في ترجیحه. 

وقد خالف أهل الاندلس مالکا فی مسائل, وهم علی ما کانوا علیه 
من ملازمة مذهب مالك وتدوینه واقرائه وتدریسه. فخالفوه في مسائل 
وعملوا فیها باقوال مخالفة وجری بذلك العمل عندهم واستمر عليه إلى 


9 س الانعام و15 
7 في ده : لذر یعه. 
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الان. فمن ذلك ما عليه الان القضاة وجری به العمل من عدم (ثبات 
الخلطة. ومسائل كثيرة جری فیها العمل بخلاف المشهور وهي مدونة في 
کتب المتأخرين یمرفها من له مطالعة بالعلم. فمن باب أولى وأحری أن 
نفتی في قطع مادة هذه المفسدة بقول شاذ خارج المذهب. فکیف وهو 
عنه. وهو من أجل الأيمة المالكية. وقد عرف به عیاض في المدارك 
وذکر من جلالة قدره وعلو منصبه ما هو مقرر ومعلوم مع آن قواعد 
مذهب الامام مالك جارية على قول ابن ميسر فوجب المصیر الیه 
والاعتماد عليه قطعا لمادة الفساد. هذا مع أن أجلة من المشایخ 
المتآخرين اختاروا العمل بقول ابن ميسر وخالفوا القول المشهور. وما 
ذاك منهم إلا مراعاة للقاعدة الجارية في سد الذارائع وحسم مادة الفساد 
وهي من أصول المذهب المالكي. فمن جملة من اختار قول أبن ميسر 
الإمام ابن عرفة. وتلميذه الإمام أبو عبد الله الابى. وجرى به العمل 
بفاس على مانقله القوري. حسبما نورد كلامهم إن شاء الله تعالی, واختار 
الفتوی به بعض العلاء الصلحاء من هذه الاوطان ممن سلف. ومنهم 
الشيخ الفقیه المحصل سيدي أحمد بن یحیی الونشريسي رحمه الله 
وولده شيخ شیوخنا سيدي عبد الواحد رحمه الله. فى نظمه النور 
المقتبس. وممن اعتمد أيضا قول ابن میسر الشیخ الامام القدوة المتفنن 
8) أحمد بن محمد بن خالد بن ميسر ‏ بیاء من أسفل وفتح السین المهملة وتثقیلها. کنیته 


ابو بكر الاسکندراني. إليه انتهت الرئاسة بمصر بعد ابن المواز, وهو راوي کتبه وعلیه 
تفقه. توفي سنة 309 ه 
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المتقن أبو الحسن سيدي علي بن قاسم التجيبي الشهیر بالزقاق. رحمه 
الله تعالى ورضي عنه. في نظمه المرسوم بالمنهج المنتخب في قواعد 
المذهب. ومنهم الشیخ الامام الحافظ مفتی عصره سيدي على بن هارون 
رحمه الله. ومن المعاصرین من آشیاخنا الجلة العلماء الفضلاء شیخنا 
المفتي المدرس الخطیب بجامع القرویین سيدي يحيى السراج الرندي, 
وشیخنا قاضي الجماعة سيدي عبد الواحد الحميدي (119). وشیخنا الفقیه 
الاجل العلامة المتفنن سيدي أحمد (120) بن على المنجور, أدام الله 
للسلمین وجودهم للنفع بهم وبعلومهم إلا أن هژلاء المشایخ المفتین 
رضي الله عنهم. اختلفوا في العمل بقول أبن ميسر. فمنهم من قيد العمل 
به في المخلق الذي يجلب المرأة ويستميلها بماله وجاهه وجماله حتى 
تهرب معه. ومنهم من أطلق في ذلك ولم يقيد بالمخلق وعمل على قول 
ابن ميسر على سبيل الإطلاق. 

وهذا الإطلاق هو اختيار الشيخ الزقاق (121) والونشريسي سيدي 
أحمد في بعض أجوبته وفي بعضها قيده بالمخلق. وبالاطلاق أيضا 
. أفتى الشيوخ الثلاثة آشياخي المذکورون. فاأفتاني القاضي والمفتى 


9) قاضي الجماعة بفاس أبو محمد بن أحمد. العالم الصدر الإمام. توفي سنة 1003. 

0) خاتمة علماء المغربء المتبحر في کثیر من العلوم. ألف مراقي المجد. في آيات السعد. 
وشرح عقيدة ابن زكري وقواعد الزقاق وغير ذلك. وله فهرسة حافلة مولده سنة 926 ه 
وتوفي سنة 995 ه ۱ 

1 علي بن قاسم بن محمد التجيبي شهر بالزقاق من أهل فاس, كان عارفا متقنا لمختصر 
خلیل کثیر الاعتناء به والتقیید والبحث عن مشکلاته مشارکا في العلوم له النظم 
المعر وف بالزقاقية توفي سنة 912 ه 


بالکتب. وسيدي أحمد المنجور باللسان والقول بواسطة بعض الاصحاب 
وسنورد أجوبتهم إن شاء الله تعالی. ونصوصهم في ذلك لیتضح لك العمل 
بقول ابن ميسر. قال الا بي (122) رحمه الله. انظر ما يتفق كثيرا ان 
يسعى الرجل في فراق امرأة من زوجها ليتزوجها. هل يمكن من زواجها 
ام لا إذا ثبت أنه سعى في ذلك. ؟ فأفتى بعض أصحابنا بأنه لا يمكن 
من ذلك. ونقل من يوثق به أن الشيخ يعنى !بن عرفة رحمه الله وافق 
على ذلك. وهو الصواب لما فیه من تحسیم المفاسد المذكورة. والاظهر إذا 
وقع أن یکون الفساد في عقده فیفسخ قبل وبعد ه نصه. ونحوه للشیخ 
الونشريسي في إيضاح المسالك حيث تكلم على القاعدة المعلومة. وهي 
من أصول المعاملة بنقیض المقصود الفاسد وهی من استعجل الشیء قبل 
أوانه فانه یعاقب بحرمانه, قال ؛ وعلیه يتأ بد تحریم المتزوجة في العدة. 
والمخلقة على رأي ابن میسر رحمه الله. واختیار الشیوخ ه وتبعه في 
ذلك ولده الفقيه العالم المتفنن سيدي عبد الواحد في نظمه : النور 
لد ف 
وناکح العدة والمخلقه اختیر آنها بهذي ملحقة 
ومن أجوبة الشیخ الونشریسی رحمه الله تعالی. في مسئلة المخلقة 
حيث سأله بعضهم عنها بما نصه : 
الحمد لله سيدي حفظكم الله جوابکم عن مسئلة رجل أوجب 
نکاح بنته من رجل آخر إيجابا صحیحاء ثم إن رجلا آخر خببها وهرب 


2 محمد بن خلفة الوشتاتی التونسی الشهیر بالابی, إمام مدقق بارع حافظ من أعيان 
أصحاب ابن عرفة. له اکمال الاکمال : شرح صحیح مسلم. وشرح المدونة. توفي 828. 
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n‏ وبقیت معه في السفاح مدة إلى أن ردت إلى 
دار والدها على أن تستبرأ ويحملها زوجهاء ثم إنه خببها انیا وخلقها 
وهرب بها قبل تمام استبرائها. وبقيت معه في السفاح مدة أخرى ولم 
جه والدها من بوصله الی آخذها منه لضعف حاله اٍلی. أن نزعت منه 
على غیر ید والدهاء ثم عقد فیها صلحا مع الزوج المذکور بمال آخذه 
عوضا عن إيقاع الطلاق علیها ثم عقد علیها والدها النكاح للهارب 
المذ کور. وکان الهارب تحته خالة البنت ثم بعد ذلك استیقظ والدها من 
غفلة جهله ونازع المخلق في ذلك فعقد المخلق التحریم في الخالة التي 
فى عصمته وأفرها بداره وتحت کنفه. فهل يتا بد التحریم أم لا ؟ وکیف 
ان ادعی عدم التخلق مع ظهور هذا الفعل منه أولا وآخراء بینوا لنا بیانا 


شافیاء ولك الا جر والسلام ه نص السوال الخ. 
ونص الجواب . الحمد لله تعالی وحده والله ولى التوفیق بفضله أن 


الرجل المذکور الفاسق الهارب ان اعترف باصابة المهروب بها و باصا بة 
خالتها. التي حرمها بعد تحريمها. أو احداهما فالواجب عليه الرجم. ولا 
یختلف فيه مذاهب الايمة رضوان الله علیهم أجمعین. فان لم یعترف 
بالإصابة في الاولی بعد تحریمها ولا في المهروب بها في الغیبتین 
عليها فالواجب أن يشدد عليه بالسجن الطويل وبالنكال الشديد لما شهد 
به عليه من الشر والمدخل القبيح. إن كان في حكام الجهة وولاة أمرها 
من أقدره الله تعالى على إقامة الحق على هذا الخبيث. أبعده الله 
وقبحه وعجل به إلى ما يستحقه من لعنة الله وغضبه. أعاذنا الله وإياكم 
من هذه المداخل ووقانا التباعات. ففى صحيح مسلم «إن | بلیس العنة 
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الله - يضع عرشه على الماء فیبعث سراياه it‏ منه منزلة وأعظم فتنة 
یجیء أحدهم فیقول , فعلت كذا وکنا فیقول , ماصنمت شيقا ثم یجیء 
آحدهم فیقول , ما ترکته حتی فرقت بینه وبين زوجه. فیدنیه منه 
فیقول ؛ نعم أنت أنت (123) 
قال القاضي عیاض رحمه الله في الاکمال ؛ فيه تعظيم أمر الطلاق 
وكثرة ضرره وعظيم فتنته وعظيم الإثم فى السعي فيه. لمأ فيه من قطع 
ا افر الله يه أن رها بد ما جمل الله فيه مودة ورحمة. e‏ 
5 بك ا عنى الاي eT‏ ا 1 بسعى الإنسان 
في فراق امرأة من زوجها ليتزوجها. هل يمكن من ذلك أم لا( )إذا ثبت 
الصواب. ونقل من يوثق به أن الشيخ با عبد الله بن عرفة وافق على 
ذلك. وهو الصواب لما فيه من تحسيم المفاسد المذكورة. ثم قال . والاظهر 
إذا وقع أن يكون الفساد فى عقده فيفسخ قبل البناء وبعده فإذا ثبت هذا 
وتقزر أن. الرجل اليذكون اشالت: المراة المد كورةوابكماليا إلن..حية 
3 رواه أحمد في نسخه ومسلم عن جابز في كتاب المنافقين ح . 2813. ولفظه قال : 
- قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن إبلييسس يضع عرشسسه 
على الماء ثم يبعث سراياه فأدناهم منه منزلة أعظمهم فتنة يجىء أحدهم فيقول : فعلت 
كذا وكذاء فيقول: ماصنعت شيئًا قال : ثم يجىء أحدهم فيقول : ماتركته حتى فرقت 
بينه وبين امرأته.قال : فيدنيه منه ویقول: نعم أنت قال الاعمش : أراه قال: فيلتزمه اه 


وبالوقوف عليه يعلم أن المؤلف زاد في الحديث الدعاء على إبليس لعنه الله. وزاد الواو 
في أعظم. ولم يضفه للضمیر. وكرر لفظ ‏ أنت ‏ بعد نعم . 


بجاهه أو نعمته أو جماله. باختیارها وطوع منهاء فهل المخلق يجب عليه 
الأدب الوجیع. ويمنع من نکاحها ابتداء ویفسخ نکاحه بعد النزول 
معاملة له بنقیض قصده الفاسد. وتحرم عليه للابد. وبهذا أفتى من حقق 
النظر من مشایخ المذهب المالكي. وهو الصواب. ون لم يثبت تخلیق 
هذا الفاجر بل هرب بها من غير استبلاف فانه تقدم أنه یفرق بینه 
وبینها في الحال, لعقده علیها قبل اسبترائها من خلوته بها بثلاث حيض. 
ولکونه عقد علیها قبل أن يحرم خالتها االتي في عصمته. فاذا فسخ هذا 
النكاح واستبرئت بثلاث حیض وحرم على نفسه خالتها. فاختلف هل 
تحرم عليه ههنا للا بد أم لا ؟ المشهور لا. والشاذ قول ابن ميسر. نعم إن 
کانت طاعت فى هروبها معه فلا صداق لا اذ لا مهر لبفي. وان كانت 
مكرهة فلها بکل وطء مهر إن أقربه. ووطؤه للزوجة الکبری بعد 
تحریمه إياها محض زنى. وهو لا يحرم حلالا. وعلیه وعليها. ان 
طاوعته في الإصابة بعد التحريم المذكور وعلمها به. حد الرجم. لتقدم 
الإحصان بينهما. وعلى المهروب بها إن اعترفت بالإصابة طوعا في یام 
خلوتها حد البكر ؛ جلد مائة إن كانت حرة. والله سبحانه وتعالى أعلم 
و به التوفيق. 

وكتب العبد المستغفر الفقير إلى الله أحمد بن يحيى بن علي 
الونشريسي. وفقه الله أمين ه . نص جوا به رضي الله عنه. 

فتأملوا ‏ حفظکم الله هذا الجواب فانه يتضمسن 
التغليظ والزجر على مرتكب هذه الجريمة العظيمة بالضرب 
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والسجن الطویل والنکال الشدید حسما صرح بذلك رضي الله عنه, وهذا 
هو الواجب على کل من بسطت يده في الارض. لان من يرخص لاهل 
الفساد في فسادهم ويعينهم علی مقاصدهم الفاسدة یصیر لهم - والعیاذ 
بالله - قوادا. وقد عد الامام الفلالی رضي الله عنه. في مختصره للاحیاء 
القيادة من الكبائر الموبقة» فالواجب إذأ قطع مادة الفساد والشر بالزجر 
والتعزیر والنکال الشدید. هذا في حق من بسطت يده في ذلك. ومن لا 
فالواجب عليه الهجران والتغلیظ بالقول حيث يتعذر إيقاع الفعل, والله 
سبحانه السئول أن يعيننا وإياكم على القيام بحقه. واما ما آفتی به 
الشيخ الونشريسي رحمه الله في هذا الجواب من أن الهارب إذا لم يكن 
متلق تحور له أن كوخا نف الانشيراء. على الل النقيون اقلا حك 
أن فتواه جارية على القول المشهور إن حصلت التوبة من الهارب. والا هو 
(124) من الزوج فسق عظيم يقدح فى كفاءته. ففي هذا الجواب على هذا 
الفرع من الشيخ رحمه الله نظر, ولعله رجع عنه. وقد كان مالك یرجم 
عن قوله فى مسائل مذكورة عند أهل العلم. فالرجوع لا يقدح فيه بل 
ذلك مما يدل على ورعه وعلمه وفهمه. ويدل على أنه رجع عنه ما ذكره 
في هذا الجواب الثاني. على أن شيخنا سيدي عبد الواحد الحميدي لم 
یحك عن الشیخ الونشريسي الا تابید التحريم حسبما نقل جوابه بعد 
والجواب الذي يدل على رجوع الشیخ الونشريسي عن القول با باحتها 
للهارب غير المخلق هو ما أجاب به عقب هذا السؤال. وهذا نصه : 


4) في نسخة : والا فهذا من الزوج. 


بت 098 ب 


الحمد لله سيدي رضي الله عنكم. وأدام سعادتکم وأعلی منصبکم ‏ 
جوا بكم الشافي في مسئلة رجل له بنت فهرب بها رجل فبقیت عنده ما 
شاء الله. ثم انها رجمت وکان حلف أن لایعطیها للذي هرب بها ولو 
ولدت عنده الا إذا أعطاها غیره وجوز ذلك الشرع. فانظر سيدي هل 
يجوز (125) عطية غير الأب .مع وجوده أم لا 4 وغل تکون رشيدة إذا 
بقیت مع الذي هرب بها ستة أشهر أم لا ؟ جوابا شافیا ولکم الاجر 
ولا 


رض الاب الد رالا علاك ورخ ال الراب وال 
سبحانه ولي التوفيق بفضله, لا تجوز عطية غير الاب لهذه البنت مع 
و جود الاب ولا يعد الاب عاضلا بامتناعه من نکاحها من الهارب 
المذ کور. إذ صار بذلك فاسقا وقد نصوا رضي الله عنهم. على أنه لا 
خلاف منصوص أن تزویج الوالد من مثل هذا الفاسق المعلن لا يجوز ولا 
یصح. وکذا غيره. من الأولياء. فان وقع ذلك فللزوجة ولمن قام لها فسخ 
هذا النکاح. فإذا کان هذا النکاح مأمورا بفسخه فکیف یومر الاب به آو 
غيره ولا یکون عاضلا لا بنته البکر بالمنع من تزویجها من معلن. لا 
سيما هذا الخبیث السارق. فالشرع ههنا لا يجوز نکاح هذه من الهارب 
ای یت ا رقن دقن E‏ 


اجوبته عن أحمد ابن ميسر انه یقول : بتأبید تحریمها على الهارب. 
5 في نسخة : هل تجوز - بالتاء. 


00 


وهو أظهر اتن .هذا الزمان. م لان هه أل الالكة المعافلة سفن 
المقصود الفاسد. ولا يقال: يرتفع الحجر عنها لخلوة (126) الهارب بها 
هذه المدة المديدة لانها مظنة الافتضاض وزوال البکارة. لانا قزل رفع 
إجبار الاب هنا على القول به لا يرتفع بمجرد الخلوة ولا باقرارها 
وانما يسقط ویرتفع بثبوت الافتضاض بطریقه لا باقرارها هي. لانها 
تتهم آنها إنما آقرت بذلك لتسقط إجبار الاب عنها لتتوصل إلى نکاح من 
ترید. وذلك مما لا سبیل إليه. والله أعلم و به التوفيق والهدا ية 

وکتب مسلما علیکم عبد الله محمد بن یحیی بن علي الونشريسي 
وفقه الله تعالى ونقلته من نسخة بخط ولى الله تعالى سيدي محمد 
الكبير بن ولي الله تعالى سيدي يحيى بن بكار رحم الله الجميع - 
فتأملوا - رحمكم الله. هذا الجواب البديع. فإنه رضي الله عنه أ بطل 
نكاح الهارب مع الهاربة لفسقه وعدم كفاءته. واختار فى هذا الجواب قول 
ابن ميسر لقوله وهو أظهر في هذا الزمان. يعنى لغلبة الفساد وخصوصا 
هذه رطان فتحدث للناس أقضية بقدر ما آحدثوا من الفجور, کما قاله 
عمر بن عبد العزیز فهذا الجواب من الشیخ الونشريسي يدل على رجوعه 
عما ذکره في الجواب الأول من | باحتها له بعد الاستبراء, وتا بيد التحريه 
هو اختیار بعض الفقهاء الصلحاء ممن سلف. 


6) في نسخة بخلوة. 
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وقد سئل عن هذه المسئلة الفقیه الإمام شيخ الشيوخ وإمام أهل 
الرسوخ مفتي عصره وعالم مصره سيدي محمد بن قاسم القوري رحمه الله 
تعالى ورضي عنه بما نصه : 

الحمد لله سيدي أبقاكم الله غرضنا مشورتكم فى أمر عظيم كثرت 
به البلوى في هذا الوطن. وذلك أنه شاع بباد يتنا لعدم استيلاء الأحكام 
عليها الهروب بالنساء وانتشر عنهم انتشارا عاما. يجعلون ذلك ذريعة إلى 
التزويج. وصار فعلهم أن من يخطب امرأة ومنعت منه يجمع جماعة من 
المفسدين ويغيرون عليها ويحملها معه إلى حيث لا تناله الاحكام 
ويضعها هنالك على يد أمين بزعمه ثم لا يردها الهارب بها حتى يلتزم 
له وليها ان" و وا استيرئت عند الامين بزعمه ويتزوجها. 
فياسيدي ذکر لنا عن بعض الشیوخ الصالخيق. رحمهم الله من آهل هنا 
الوطن أنه كان يذهب إلى الفتیا بالقول بتأبيد التحریم فیها رغبة في 
سد هذا الباب وحسما لرفع الفساد. وکذلك نظن بل نكاد (127) نقطع 
بانه لو علم أهل الفساد أن من هرب منهم بامرأة يتأ بد عليه تحریمها ما 
هرب أحد منهم بامرأة في الغالب. لکونهم نما یفعلون ذلك رغبة في 
التزویج. فهل ترون - أعزكم الله الفتیا في هذه الأوطان الفاسدة بتا بيد 
التحريم صونا للفروج ورعيا للمصلحة العامة. فافتونا بما يطهر لكم وم 
تختارونه في القضية. ولكم الأجر والسلام. 


7) في نسخ : أن نقطم. 
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فاجاب رضي الله عنه , جوا با طویلا لا یمکن جلبه كله هنا. فمن 
جوا به فى المسئلة قوله رضي الله عنه : وأفيدك کل غائدة تحققتها. 
وأنبهك على كل نكتة (128) تيقنتها وذلك انى أخذت عن غير واحد أن 
شيخ شيوخنا بل وكثير من معاصري شيوخنا كانوا لا يحملون على قول 
لكنهم كانوا يخيرون السائل أو القاضي في العمل بما يختار من الاقوال - 
إلى أن قال ٠‏ اختار بعضهم في المخلق تأ بيد التحريم ومنعها من تزويجه. 
وبه وجدت العمل بمدينة فاس جاریاء قار جيرا عن قدم العمل به 
تانب فاس ثقة عدل فقيه. والله سبحانه أعلم, وکتب محمد بن 

سم القوري لطف الله به, فانت تری كيف جری العمل بفاس بقول 
ا عن القول المشهور, وما ذلك 
الا لمظیم النقسدة: فهلاء اة الفتوی بتونس وفاس اختاروا قول ابن 

میسر بتأ بيد التحريم فى المخلق وعدلوا عن القول المشهور, وما ذلك إلا 
لمظيم المفسدة. ولخریان قول ابن ميسر على القاعدة في سد الذرائع 
الفاسدة. فكيف لا يختار الآن العمل به فى زماننا هذا وفى بوادينا هذه 
التي عمت بها هذه البلوی. ولهذا اختار الشيخ الونشريسي الفتوی 2 
حيث قال في جوابه الثاني ۰ وهو أظهر في هذا الزمان ولم يقيده 


8) في نسختین : على نكتة. 

©) یری المحلس العلمی آن الرجوع إلى القول اوور ن التأبيد هو الذي يتعين الإفتاء 
به في وقتنا هذا خوفا من أن یستمر على الزنی بها لاسيما وقد کثر استهواء الشباب 
للبنات. وذهابهم بهن دون علم ولا و م ال 
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بالمنهج | 5 لمنتخب ؛ 
فسادا أو افاتة في البيسسع نهج عياض ذابذالا الربع 
وهارب ومنع من تصدقا وردة ومن نصابا سرقا 


قف على قوله ‏ وهارب. فقد أطلق رضي الله عنه فيه ولم يقيده 
بالمخلق ولا غيره. ولما شاورت بالسنة الماضية أشياخى الثلاثة 
المذكورين قبل وطالعتهم بهذه الأجوبة والفتاوي والنصوص وطلبتهم أن 
يدلوني على ما أحكم به في هذه القضية التي عمت بها البلوى. أجا بني 
المفتي سيدي یحیی السراج رضي الله عنه. بما نصه : 

الحمد لله تعالی والصلاة والسلام على السید المولی رسول الله صلی 
الله علیه وسلم , الجواب والله الموفق سبحانه. انه یتاکد ني حقك أ بها 
اصاحب العکم بقتضی ما اختاره الین من تأیید التعریم ي 
مسئلتك. ولا سیما من تقدم ذکره من الحفاظ کوالد شیخنا سيدي أحمد 
الونشريسي, وشیخه الحافظ سيدي القوري. كيف وأصول المذهب تقتضیه 
ومسائله تعطيه. ومثل ذلك الشيخ الإمام العبدوسی قال ۰ إن الشيوخ 
المحققين اختاروا قول ابن ميسر على قول مالك. قال وبه جرى العمل 
بفاس . قال , فان أخذت بما اختاره الشیوخ - وان كان خلاف المشهور ‏ 
فانت مخلص. فاحکم أ ها الصاحب ا نضا بتأیید التحریم موفقا ان شاء 


- ا 


الله تعالى ؛ والله المعين بمنه. وکتب عبد الله تعالى يحيى بن محمد 
(129) الرندى. وفقه الله تعالى . ظ 

وأجاب ۰ عنه عقبه قاضي الجماعة سيدي عبد الواحد الحميدي 
رحمه الله بمأ نصه : 

الحمد لله والصلاة والسلام على سول آله على إ الله عليه وسلم : قد 
اطلعت على فتوی وقعت جوابا لسيدي یحیی بن بكار من الامام 
المحصل سيدي أحمد الونشریسی رحمه الله تعالی ۰ بتأبيد تحریم 
المهروب بها. والجواب بخطه رحمه الله وهو عندي. فلا تتوقف رحمك 
الله فى الحکم بذلك. وبه جری العمل والحکم عندنا في هذا الزمان 
والسلام. وکتب عبد الواحد بن أحمد الحميدي, فتأمل هذ ين الجوا بين 
وأمرهما لن. بالحکم تا بید التحر یم طلقا وأكدا علي فيه وبمثل ذلك 
أجابنى سيدي أحمد المنجور بواسطة بعض الاصحاب. وانظر ما حکاه 
سيدي عبد للاحد الحميدي عن سيدي أحمد الونشريسي, فهو جواب له 
ثالث فى المسئلة. فهو مما يؤكد رجوعه عن جوا به الأول الذي أ باح فيه 
تزويجها من الهارب إن لم يكن مخلقا. فتعين العمل على جوا به الثاني. 
وعلی ما حکاه سيدي عبد الواحد الحميدي. فتعین.... معشر آهل هذه 
الل اقا زین ال بل این مسن با بود اا ییا لاد 


9) حفيد يحيى السراج الکبیر. ابن محمد علم الاعلام مفتي فاس وخطیبها. من العلماء 
المبرزين المشاركين في الفقه والتفسير والاصول. ولي الفتوى واجتهد وحرر النقول 
ونحری الحق. توفي سنة 1007 ه. 


- 104 - 


الفساد والله الموفق للصواب والسداد. وتأمل قول سيدي عبد الواحد 
الحميدي فلا تتوقف في الحکم بذلك. وبه جری. 
الحکم عندنا فى هذا الزمان. فاذا تقرر هسنا فلا يجوز 
لقاض من قضاة هذه النواحي بالجبال الغمارية وما والاها أن یخالف ما 
تلقده أيمة الفتوی من المعاصرين وغیرهم لوجهین ؛ أحدهما ما نقلوه من 
تأ بيد التحريم على قول ابن میسر الجاري على قواعد المذهب. والثاني 
لکون الهارب غير كفء. إذ هو من أعظم الفسقة. وقد وقع في المعیار من 
أجوبة الشيوخ رضي الله عنهم في مسئلة رجل زوج ابنته لفاسق کثیر 
الایمان بالطلاق فرفع آخوها - وکان من الطلبة - آمر أخته لقاضي 
الجماعة بتلمسان سيدي سعید (130) العقباني رحمه الله ففرق القاضي 
بینهما وفسخ النکاح. فما بالك بالفسق في هذه الجريمة العظيمة 
والفاحشة الجسيمة. وهب أنه تاب فلا تتحقق توبته الا بعد سنه (131) 
كاملة من يوم التوبة. على ما اختاره بعض العلماء. وحاصل الامر أن 
مسئلة الهروب بحرائم المسلمین من أعظم المفاسد التي يتعين فیها الزجر 
والتفلیظ. ولا یسمح فيها لا بوجه ولا بحال. بل يحسم مادتها بما آمکن 
ولو بالقول الشاذ الخارج عن المذهب فکیف بالقول الموجود في المذهب 


0) أبو عثمان سعيد بن محمد التجيبي. الامام العالم النظار المتفنن في علوم شتی له 
تاليف منها: شرح الحوفية. تولى القضاء ببجاية وتلمسان وسلا ومراكش. توفي سنه 
1 هر . 

1) في نسختین : الا بعد تمام سنة کاملة. 
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مع أن الخيوخ اختاروه وتقلدوه وذکروا أن به جری العمل. ولو فرضنا أن 
الولي أجاب لتزويج وليته ممن هرب بها فإنه يمنع من ذلك للوجهين 
المتقدمین, وهما عدم الکفاءة إن فرعنا على المشهور من عدم التا بید. و 
تأ بيد التحریم وهو قول | بن میسر واختیار الشیوخ. فالواجب على القاضي 
المسدد آن .يمت هذا اللکاح ابتداء سواء فرعنا على المشهور أو علق غیره. 
فاذا كان الولي امتنع من التزویج لعدم الکفاءة وللمعرة التي تلحقه في 
ذلك. فکیف یسوغ لقاض أن یجبره على نکاحها من الهارب بهاء أو 
یزوجها هو له ن امتنع الولي, هذا أمر لا یفعله من له آدنی دين أو علم 
فنعوذ بالله من انطماس البصيرة وانمکاس السريرة. إذ القاضی لا یجوز 
له أن يزوج امرأة إلا بشروط. وبعد إثبات موجبات کثيرة مدونة في 
كتب التوثيق. ومن حق القاضي وغيره من الأعيان بذل المجهود في الامر 
بالمعروف والنهي عن المنكر وتحسيم مادة الشر والفساد. والسعي .فيما فيه 
صلاح العباد. ومن جملتها العمل بمقتضی ما قیدناه فی هذه الاوراق, 
والتوفیق بيد الله سبحانه لا رب غيره ولا معبود سواه. 
فهذا ما آمکننا تقییده فی المسئلة علی وجه النصيحة الواجبة شرعا 
بدلیل الحدیث والا ية الكريمة (وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر) (ه) قال 
بعض العلماء , اعلم أن الله تعالى أوجب على کل مسلم النصيحة لله 
. ولرسوله ولعامة المسلمین وخاصتهم فمن بذل لك النصيحة وجب عليك 
أن تتلقاها منه بالقبول. وتعمل بمقتضاهاء وتشکر له صنيعه. فقد روی «لا 


©) س» العصر 2. 3. 
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يشكرالله من لم بشکرالناس» © وان رددتها عليه بمجرد الهوی والعصبية 
كان ذلك من أسباب الغضب والعقاب. وكان الناصح خيرا لك منك 
لنفسك. ونعوذ بالله من حسد يسد باب الإنصاف ويوجب لصاحبه سلوك 
طريق البفي والاعتساف. والله ولي التوفيق بقضله. اللهم إنا نسالك بجاه 
سيدنا محمد صلی الله عليه وسلم. أن تنفعنا بما أودعناه في هذه الاوراق. 
واشرح صدورنا لحفظه وفهمه. واستودعه لنا عندك. وبارك لنا فيه. وذكرنا 
عند الحاجة إليه. وأعنا على العمل به. واجعل ذلك كله ابتفاء وجهك 
ولإحياء د ينك. ورغبة فيما عندك ولتكون كلمةالله هي العليا. ثم لاتسلط 
علينا من يفسده أو ينقضه حتى نلقاك لا مبدلين ولا مغيرين. يا أرحم 
الراحمين يأرب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله 
وأصحا به وسلم صلاة من في السماوات ومن في الارض عليه. وأجر يارب 
لطفك في أمر كاتبه عبدك الفقير الذليل الحقير أحمد بن الحسن بن 
يوسف بن عمر بن يحيى المعروف بابن عرضون الزجلي الموسوي 
الصالحي . أصلح الله تعالى أحواله. وسدده بمنه في أقواله وأفعاله. بجاه 
رسول الله صلی الله عليه وسلم. وعلى آله أمين. آمین, أمين. قلت : وقول 
سيدي احمد الونشريسي في جوا به الأول . لها بكل وطأة مهر نص عليه 
ابن الحا عه ظ 

وقد سثل أبو الفضل العقباني عمن هرب بامرأة فبقيت عنده نحو 
الجمعة يستمتع بها على سبيل الإكراه ثم ردها إلى أهلها 


©) رواه أحمد في مسنده وأبو داود في الادب ح 4812. والترمذي في البر ح 1955 . وقال 
حسن صحيح ولفظ أبي داود : لا يشكر الله من لا يشكر الناس. 
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فاجاب ؛ إن ثبت غصبه إياها ببينة أو باقراره أو غیبته علیها 
وادعت أنه أصا بها فلا إشكال فى أن لها الصداق مع يمينها انه أصا بها 
واما تكرار الصداق عليه لتكرر الوطء فلم أره منصوصا إلا لا بن الحاجب 
ومن تبغه: وهو ظاهر الفقه. ومقتضی الأصل الأول تصديقها فى أعداد 
الوطئات بیمین. 
قال خليل ؛ واتحد المهر إن اتحدت الشبهة وإلا تعدد بيمين. والله 
أعلم. 
وانظر إذا تنازع الهارب والهاربة فادعت هي أنها مقهورة مغصوبة 
وطلبت صداقها لتمتع الهارب بها. وادعى هو أنها هربت معه باختیارها 
ورضاها. وفي نوازل ا بي زكرياء المفيلي من جواب لسيدي أحمد بن 
العباس ما نصه : 
الهارب على عادة البادية المشتهرة عندهم أنهم يأتون في صورة 
الحرابة شاهرین اسلاح فعلی هذا فقال فى إرخاء ستورها وکذلك 
المفصوبة ۰ تحتمل بمعاينة البينة ثم تخرج فتقول : وطثني غصبا وهو 
منکر فلها الصداق ولا حد عليه الا أنه اختلف فى يمينها. ولها نظائر. 
وفى غصب المقدمات (132) فیمن استکره حرة أو أمة فوطئها. فعلیه في 
الحرة صداق مثلها إلى أن قال . وهذا إذا ثبت عليه الوطء بار بعة شهداء 
على معاينة الفعل. أو أقر بذلك على نفسه. أو ادعت ذلك عليه مع قيام 
2 أي في مسائل الفصب من مقدمات ابن رشد. ۱ 


©) لفظ الشیخ خ في نکاح التفویض والتحکیم : واتحد المهر إن اتحدت الشبهة... والا تعدد 
کالزنی بها أو بالمکرهة ه ۱ 
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البينة على غيبته علیها وهو قد أقر على نفسه انه وطئها برضاها وأنكرت. 
فقد ثبت صداقها. وهو فى إسقاط الصداق مدع وقد عمرت الذمة بوطئه 
بيقين وادعى رفع ذلك. فلا يقبل منه. لانه تعقب بالرافع. 

وقد سئل مفتي الحضرة الفاسية سيدي محمد ( (133) بن جلال سأله 
ولي الله سيدي علی بن محمد الحاج. وئص السوال بعد الحمد لله منهل 
الاسلام وروا يته وصدر مدرسه ورایته. محل رأي واجلال. أبا عبد الله بن 
جلال. جوا بكم المسکت المنکت عن مسئلة الهارب المخلق بما پرفع 
شماتة الاعداء على الاب المطلق, هل یعاملان بنقیض المقصود. لنكث 
العهود وحل الحدود. فیتابد فى حقها التحریم كما أشار إليه أيمة 
المتاخرین «..» آفنهلك وفنا الصالحون فال نعم |ذا کثر الخبث «..» 
(134) كما کثر اللهو واللعب والفتنة. فبینوا لنا ما جری به العمل من 
مذاهب السلف, لان الفتوی حرفة من الحرف. ما أدى إليه اجتهاد کم وما 
عليه فيه اعتمادکم تعتبر فيه الأزمنة والأمكنة والاشخاص والأحوال إلى ما 
يخطر ببال. (134) (فسئلوا أهل الذكر إن كنتم لاتعلمون). ٠‏ ولا يزالون 


3)ابن عبد الرحمن الوعزاني التلمساني نزيل فاس ومفتيها. عالم مشارك توفي سنة 
1 ش. | ءظ 

4) هذا عجز حديث وهو بتمامه : عن زینب بنت جحش زوج النبي صلی الله عليه وسلم 
قالت : خرج رسول الله صلی الله عليه وسلم يوما فزعا محمرا وجهه يقول ‏ لا إله إلا 
الله ويل للعرب من شر قد اقترب فتح اليوم من ردم ياجوج وما جوج مثل هذه وحلق 
بأصبعه الابهام والتي تليها. فقلت : يارسول الله : أنهلك وفينا الصالحون قال نعم إذا 
كثر الخبث. والحديث أخرجه البخاري. في باب قصة ياجوج وما جوج من كتاب 
أحاديث الأنبياء. كما أخرجه مسلم وابن حبان. 

4 مكرر ‏ في نسخة إلى مالا يخطر ببال. 

©) س. النحل 43. 
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- مختلفین الا من رحم ربك ولذلك خلقهم) © والولي بازکی السلام وأنماه 
ید اه کنو رس یه 

فاجاب , الحمد لله وعلیکم السلام أيها السید الفاضل ذو الهمم 
العالية . ماذکرتم عن المخلق فقد ذکر آیمتنا أنها تحرم عليه مراعاة 
لنقيض المقصود. والله أعلم. 
وکتب عبد الله محمد بن عبد الرحمن بن جلال لطف الله به. 

وسئل سيدي علي بن هارون عن امرأة خببها رجل على زوجها 
وخلقها عليه وهرب بها أزيد من شهر فردت من عنده ووفت الاستبراء. 
(135) فهل إذا طلقها الزوج يباح للهارب أن يتزوجها أم لا ؟ 

فأجاب . إن كان الامر كما ذكرتم فلا تحرم عليه هذا هو المشهور. 
وقيل ؛ يتأ بد تحريمها عليه وهذا كله بعد ثبوت التخليق. والله أعلم. 

قلت , ونص ما قدمت الإشارة إليه من سوال الإمام أبى عبد الله 
القوري وجوا به : غرضنا مشورتكم في أمر عظيم کثرت به البلوى. وذلك 
انه شاع ببلدنا الهروب بالنساء وصار فعلهم أن من یخطب امرأة ومنمت 
منه یجمع جماعة من المفسدین ویغیرون علیها ویحملونها إلى حيث لا 
تنالهم الاحکام. ثم لا يردها الهارب بها حتی یلتزم ولیها أن یزوجها له 
فياسيدي ذکر لنا عن بعض الشیوخ انه كان يذهب إلى الفتيا بالقول 


5 في نسخة : ووقفت للاستبراء وهي المناسبة للفظ خلیل في المغصوبة. 
® س هود 118. 
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تا بیدالتحریم فیها. رغبة في سد هذا الباب. فهل ترون أعزکم الله الفتیا 
بهذه الاوطان الفاسدة بتابید التحریم. صونا للفروج ورعیا للمصلحة 
العامة ؟ فافتونا بما بظهر لکم. وکذلك أيضا ‏ أعزكم الله سفك الدماء 
قد کثر واشتهر القتل وشاعت الجراح وضاعت الدماء وانتهکت حرمتها 
مسب عدم استیلاء الاحکام الذي بتمکن معه من القصاص, وتعذر 
القصاص جملة بحيث لا مطمع فيه لكل من عدی إليه بجناية بوجه من 
الوجوه. وتجد من جني عليه يرغب في أن يتعين له عن الجناية 
المذكورة مال في ذمة الجانی. لكونهم في الغالب يتناصفون بينهم في 
الحقوق المالية. ولا يجد الجاني غالبا إن كان ما يطالب به مالا من 
يقصده على الباطل, وتجد الجاني يصرح بطلب الشرع ويقول : ليس له 
عندي غير القصاص: ثقة مئه بانه لا يمسك القضاص (136) أ بدا وحتى 
ان المجنى عليه إن أفتيته مثلا بانه ليس له إلا القصاص يرى أنك 
أفتيته ؛ لا حق له أصلا. فلم يحصل الارتداع عن الجراح. وكذلك القود هو 
متعذر أأيضا وعوض عنه الإجلاء والنفي ولم تحصل به عندهم فائدة الردع. 
لكون الجاني يرتجى الرجوع بل هو الاغلب فیهم, يرجع بعفو ومحاولات 
ویجد ماله موفرا وأصوله قائمة. وفی علمکم أبقاكم الله اختلاف قول 
مالك رضي الله عنه. فیما إذا رضی ولي الدم أو المجنی عليه في الجراح 
بالدية وأ بى الجاني إلا القود أو القصاص في الجراح. والقول قول من 


6 هكذا في النسخ التي بأيديناء والظاهر لا يمسه. 
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منهم يل توا أعزكم الله - أن يفتى بهذه الاوطان القابدة اعد 
قولي مالك : ان الخيار للولي أو للمجروح رعيا للمصالح المرسلة. وفيها 
تحسيم فيما نعتقد أو تقليل. ولو كان الجاني تذهب أمواله وتباع عليه 
أصوله حتى يفلس ما عدا أحد إلى جناية في الغالب. ون قلتم - أعزكم 
الله - بذلك في القتل والجراح. فهل ذلك عام في جميع الجراح أو فيما 
ديته مقدرة ؟ وفى علمكم أيضا ما قرره علماء الاصول كالقرافي وغيره 
بان الفتوی تختلف باختلاف الاعصار والامصار, لکن :رأ كه المعول علیه 
عندنا. وقولکم هو الحجة القائمة لد ينا. 


فاجاب بما نصه . حفظكم الله يا أخى فى الله ورعاکم. ماذ کرتموه 
فی المسالتین ظاهر الوجه صحیح الاسناد. ولو کنت ممن یمیل عن 
المشهور ویفتی بغيره لافتیت بذلك. لکن لا سبیل إلى ذلك. ولا خروج 
لى عما أفتى به شیوخنا إلى غيره من مناهج ومسالك. وأفيدك فائدة 
تحققتها وأنبهك على نكتة تيقنتها. وذلك أنى أخذت عن غير واحد من 
شیوخ شیوخنا أنهم کانوا لا یرجحون ولا یحملون أحدا على قول. لکنهم 
کانوا یخیرون السائل أو القاضي في العمل بما يختار من الاقوال القوية. 
وقد ذكر النوكلةغبر.واخد من اللتقدمين لکن التاسى: يعمل المتاخرين 
فى هذا اي وأذكر لك مسالتین من هذا الوادي الذي نهجت ومن هذا 
القبیل الذی الیه نحوت وانتسبت. قال ابو عمران , سئلت عن مسثلة ما 
سئلت عنها منذ قرأت. وقد قال بعض المصامدة ٠:‏ یجری عندهم فى رجل 
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یقتل رجلا فلا يصل الحد إلى القصاص. (137) هل يجبر على الد ية 
مخافة ان طلب القصاص قامت الفتنة بینهم فیقتل خلق کثیر, فافتی 
الشیخ الحاکم الذي سئل عن هذا بان یحکم بالدية مخافة أن تنزل الفتنة 
فتئول إلى هلاك بعضهم. قال الشيخ وهذا أكثر المقدور علیه. وقال أيضا : 
زنى رجل فى جيش المسلمین - وهم في أرض العدو - وخیف أن أقيم 
عليه الحد الآن مفسدة لشجاعة الزانى أو لغير ذلك. قال : يؤخر الحد ولا 
يقام ح. ومسئلة ثالثة نقلها بعض المفتين من المتأخرين في مجروح 
ادعى على رجل أنه جرحه - وبینهما ثائرة - فقال ٠:‏ يقبل قول المدعى 
فيحلف ويقتص له. ولا يمكن المدعى عليه من الیمین. وهذا إذا ثبتت 
الثائرة بينهما. وهذه المسئلة الثالثة التي نقلها بعض المفتين قال . انها 
رواية ابن وهب. وقد شهر بعضهم قول آشهب . بان موجب العمل 
التخيير. كما اختار بعضهم في المخلق تأ بيد التحريم ومنعها من تزويجه 
وبه جرىالعمل بمدينة فاس جازماء وأخبرني عن قدم العمل به جازما 
بمدينة فاس ثقة عدل فقيه. والله أعلم. وكتب محمد بن قاسم القوري 
لطف الله به. 

قلت ؛ ووجدت بخط والدي رضي الله عنه ورحمه ما نصه : 
وجدت في بعض التقاييد ذكر لنا بعض من لقيناه أنه علق بحفظه من 
کلام أبن عمران , آن القصاص إذا تعذر - حیث لا أحکام - رجع دة 


7 في نسخة : فلا یصل - الحق - بالقاف. ونسخة ‏ الدال - أظهر. 
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فعارضه بعض الفضلاء بأن القصاص ليس على الفور. فاذا لم يمكن في 
الحال یمکن فى الاستقبال. 

فاجا به بان التعذر مستمر بشهادة العرف. فقال المعارض : هذا 
قلب الاوضاع الشرعية. فقال له. بل من المصالح المرسلة فقال 
الممارض ۰ قد قال القرافی نسبت الشافعية القول بالمصالح المرسلة لنا 
ولسنا نقول به بل نقول به في أشياء منها إلزام الزوج احضار زوجته فانه 
علی كين الاصل (معاذ الله آن ناخذ الا من وجدنا متاعنا عنده) (138). 

وسئل ابن السراج عن رجل زوج ابنته لرجل أخر. (139) ثم 
هربت مع رجل غيره قبل الدخول, ثم اصطلحوا على أن دفع الهارب مالا 
للزوج فاعطی الزوج من ذلك المال للاب. ثم تزوجها الهارب بها. ثم 
توفی الاب فلمن یکون المال المأخوذ من الهارب هل للاب أو لغيره ؟ 

فاجاب ؛ ان ذلك المال الذي أخذه الاب هو لابی الزوجة 
المذكورة. لا لا بنته الزوجة المذ کورة فإذا توفي الأب فذلك لورئته ه من 
خط والدي. 


قلت ۰ وفي نوازل أ بي زكرياء المفيلي . 
سئل سيدي قاسم المشدالي عن امرأة تنفر من زوجها وتهرب مع 
آخر. فإذا أكرهها زوجها طلب الهارب بها بمال يعطيه !یاه فيطلقها. 


8)سورة یوسف. الاية 79. 
9) وصل رجل بآخر. موجود في جميع النسخ ولم يظهر لنا وجهه. 
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فیجیبه الهارب لذلك فیعطیه ما یتوافقان عليه. فیطلقها زوجهاء ثم تنفزل . 
عن الهارب أو تمتتع من تزويجه رت وتان ی ۱ 
كانت حية. 
فأجاب : الطلاق لا زم لزوجها إذا لم یکره عليه. وما أخذه حلال 
له. ولا رجوع للمعطی لانه ظالم فيحمل عليه. وان شرط عليها ذلك 
وسلفه لها تزوجها أم لا وكان الهارب وكيلا لها - رجع ه وانظر إذا وقع 
طلاق الزوج لزوجته الهاربة والزوج لا يقدر على التوصل إليها. هل هو 
طلاق مكره أم لا ؟ وفي جواب البرزلي نقله المغيلي اثر الجواب المتقدم 
نقله. الصواب أنه إكراه. كما ذهب إليه الفاسی وغيره. 
وأجاب أ بو سالم | براهيم الجلالي ؛ ليس للجماعة المذكورة تزويج 
البنت قهرا كما ذكرتم. وانما تزوج بإذنها ورضاها وتفويضها للولي أو 
القاضي. 
وأجاب عنها أيضا؛ ليس للجماعة ما طلبوا وتبقى البنت تحت 
ما 
وسئل بعضهم عمن ادعی على رجل أنه أقر أنه أنكحه ابنته ووجد 
عليه شاهدين على (قراره بذلك وهو منکر لذلك والشاهدان غير مبرزین, 
نول سيدق ت النكاع: إن زکن الفاهدان او غيرة ها 
فأجاب ؛ على المنكر تزويج ابنته ممن ادعى تزویجهاء إن ثبتت 
عليه البينة بذلك ولم يجد مدفعا ولا مقالا فيها. فيأخذها المدعی بذلك 
الصداق الذي سمى وشهد به. وإلا فيحمل على التفويض ویفرض لها 


و 11ت 


صدای مثلها واللذان شهدا عليه بالاقرار إن ثبتت تزکیتهما بموجبها صح 
اللکاح. لقوله عليه السلام : «أولی ما بوخذ به الانسان |قراره علی نفسه» 
واقرار الأب بتزویج ابنته البکر ماض. واما ما ذکر من التبریز في 
العدالة فقد قال الحافظ ابن عرفة في زمانه ؛ لا أعرف مبرزا غير أ بى 
الحسن المنتصر بافريقية. وأبي العباس بن عاشر بفاس, نفعنا الله 
ببررکاتهما. ولیس المبرز في العدالة المعين للشهادة المصدر لها ه . 

قلت فوت کح بإقرار الاب مختلف فيه. وفی جواب للحفید 
العقباني ٠‏ اختلف هل يثبت النكاح بالاقرار » فقيل ٠:‏ يثبت» وقيل : 
الفرق بين الاقرار الذي ۳ به الخاطب والاقرار المتقدم عنه فیوخذ 
بالاول دون الثاني. قال ابن رشد ؛ والقول بعدم ثبوت النکاح مطلقا هو 
اصح الاقوال وأولاها بالصواب ه وانظر نوازل مازونة. وفی المعيار. 

الع ان و توا یا : لم لم تزوج ابنتك ؟ فقال . قد 

واس E TT‏ 
قبل اليوم لزم ذلك ولم يقبل قوله ‏ آردت دفعهم. وان كان ابن لاخ نما 
طلب ذلك بقول العم للقوم ولم يدع انه زوجه قبل ذلك لم يكن له ذلك, 
وقال أصبغ , آری قول العم لا زما واللکاح لابن الاخ واجباء وعلی قول 
اين القاسم یحلف الاب ما آراد ایجابا وها كان الا معتذرا. ولا نکاح 
لابن آخیه ه. اقلت , ولها نظائر, منها مسثلة من قل له . آتبیع 
جاريتك ؟ فقال . هي لا مرأتي. فقال في المتنخب , سثل ابن القاسم عن 
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الرجل يقال له , أتبيع جاريتك ؟ فقال : هي لا مرأتي ثم يهلك فتدعیها 
امرأته. وکیف إن طلب ذلك في حياته فقال . لم أقل ذلك الا اعتذارا 
وکیف إن قال ذلك لغير امرأته ؟ فقال : لا آری ذلك القول یثبت به 
للمرأة شىء ولا لغيرها قريب ولا بعید. إذا عرف أن الجارية كانت له. 
وسواء أقيم عليه بهذا القول فی حیاته أو بعد مماته. لانها كذبة أو عذر 
' اعتذر به لمن ساله ذلك. قال أصبغ : ویحلف. فان نكل وادعوه حقا لهم 
قدیما بفیر هذا الاقرار حلفوا واستحقوا ون کانوا [نما یدعونه بهذا 
الاقرار لم يوجب لهم نكوله شيئا. قيل لاصبغ . من سیم عليه عبده فقال : 
بعته من فلان بمائة دینار أو قد وهبته لفلان. فقال . كنت معتذرا بهذا 
القول. قال . فقوله ذلك يلزمه. لانها حقوق قد أوجبها على نفسه لغيره. 
وليس هذا كقوله ؛ هو لفلان. ومنها في سماع | بن القاسم: 

سكل مالك عن رجل طلب من رجل آخر منزلا يكريه. فقال ؛ 
دن هو ل بل هو ايت اعد ستشيرها (140) فى ذلك. فمات الاب 
فطلبت الابنة المنزل بما شهد لها من قول أ بيها. فقال مالك : لا أرى 
ذلك ينفعها إلا أن تكون حازت ذلك ويكون لها على صدقتها أو هبتها 
شهود وحيازة. قيل له : فلو كانت الابنة صغيرة فى حجره. فقال : لا أرى 
هذا بثيء فقد یمتنر الرجل بمثل هذا لمن پرید أن یمنمه. ولا 
أرى ذلك بشىء ولا يكون لهاء صغيرة كانت أو كبيرة. إلا أن يكون 
شهود على الصدقة وحوز من الكبيرة. ومنها ما فى سماع أشهب 


0) في نسخة : حتى استشيرها. 
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سئل مالك عمن اشتری مالا فسئل أن يقيل البائم منه, فقال : قد 
تصدقت به على ابنتی ثم هلك الرجل ولم یوجد إلا قوله ذلك. فقال : 
ما آری هذا یقطع میرائا ه من المنتخب. ومنها: من تطلب منه إعارة 
حاجة فیقول : انه حلف بالطلاق على (عارتها ثم يعيرها بعد ذلك 
ویطلع عليه وتقوم عليه البينة بالقول الأول فیقول . كنت معتذرا-لم 
ينفعه في القضاء وینفعه فیما بينه وبين الله تعالی, إذا لم تقم عليه بينة 
ولم يرفع- قاله القلشاني في شرح الرسالة- المواق في رسم يشترى : إذا 
قال . حلفت بالطلاق لا أكلم فلانا ثم كلمه وقال . كنت کاذبا فى 
قولى : حلفت بالطلاق. فإنه لا يصدق. بخلاف ما إذا قال : كلمت اليوم 
فلانا فعوتب في ذلك. فحلف بالطلاق انه ما كلمه وانه كان كاذ با. فإنه 
يدين. كما لو حلف بالطلاق انهم شهدوا عليه بالزور. 

وسكل سيدي أحمد البعل عن يتيمة زوجها وصي ومشرف وأكلوا 
وشربوا وبقيت على ذلك سبع سنين ثم مات الوصي ووجدت الوصية . 
بشاهد واحد والزوجة لم يقع إشهاد على رضاها. 

فاجاب : أما کون سكوتها حجة عليها فلا آراه. لكونها تدعى أن 
سكوتها إنما كان لاعتقادها أن الإيصاء صحيح. وأن إنكارها معه لا 
یفیدهاء فلما بان فساد الایصاء لعروه (147) عن الشاهدین طلبت الشرع 
في ذلك. وکتب أحمد البعل ومن خطه نقلت. 


1 کذا في جميع النسخ. والصواب : لعری بوزن قفل : أي تجرد. 
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وسئل الفقیه سيدي | براهيم الجلالي عن رجل تزوج امرأة وکلت 
أخاها على العقد علیها. فانمقد النكاح ولم یکونا ببلد واحد. فکتب رسم 
الصداق في بلد الزوجة وتضمن طوع الزوج بالتزام شروط من جملتها أنه 
ان تزوج علیها فأمرها بيدها إلى شروط أخرى بعضها معلق و بعضها دون 
تعلیق. ثم وصل الرسم إلى الزوج عن قريب قبل المدة التي تضر في 
العقد شرعا. فکتب شاهد في ظهر الرسم أنه قرأه على الزوج فاعترف 
بفهمه وقبوله له وشهد عليه بذلك شاهد آخر, ثم إن الزوج راجع شهید يه 
وزعم آنه لم پلتزم تلك الشروط. فکتبا له رسما مضمنه آنهما جين قرءا 
عليه الشروط التي التزمها قال . أما النكاح فقد قبلته ولا التزم الشروط. 
فقالا له . تلك الشروط المت حقيقة. وها کتاب بخط آخیها العاقد علیها 
یذ کر فيه أن تلك الشروط لا عبرة بها. فقال لهما : إن كان على هذا 
الوجه فاذكراها إن شئتما. وأثبت الشاهدان شهادتهماء ثم تأخر بناؤه بهذه 
الزوجة حتى تزوج أخرى. فهل سيدي النكاح صحيح ؟ وهل تلك الشروط 
لازمة أم لا ؟ وعلى لزومها فإن سكتت بعد علمه بتزويجه بعد العامين 
أو آکثر, فهل لها | بقاع الطلاق بعد ذلك أ لا ؟ بینوا لنا ولك الاجر 
والسلام. 

فاجاب - ومن خطه نقلت-ما شهد به شهیدا الصداق على الزوج 
المذ کور بالتزامه شرط التزویج معلقا على کون أمرها بيدها لا زم للزوج 
المذكون وان لها اا مكرطها المذكون: وما كتداة أو فلا مد لکش 
رجوع منهما عن الشهادة تجرى على أحكامه أي أحكام الرجوع في 
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الشهادة. وما ذکر من کتب أخيها بخطه لا عبرة به. إذ لیس له إسقاط 
شرط تعلق به حق لوليته. وحاصله:إن صحت شهادتهما بالشرط الموصوف 
فالشرط لا زم. وان رجعا عن ذلك فللمرأة الخیار في إمضاء النكاح بدون 
شرط أو رده مالم توافق المرأة على أن الشرط كان کذلك. أي كما ذكر 
الشاهدان أخيرا. ثم على تقدير لزوم الشرط المذكور فان سكتت بعد 
علمها المدة المذکورة أو آقل من ذلك فلا قیام لها. بل لو سکتت شهرا 
بعد العلم بتزویجه بطل شرطها. والمسئلة مذکورة بوثائق ابن سلمون 
والمتيطي أقنع (142) منه فیهاء وکتب براهيم بن عبد الرحمن الجلالي 
كان الله له. وسئل امام المفرب سيدي عبد القادر الفاسی عن نساء هؤلاء 
المأخوذ ين من أراد منهن التزويج ولم يعلم لها ولي ولا زوج ولم يطل 
مكثها بين الناس وان كلفت البينة على شانها تعذر ذلك لتشتيت شمل 
أهلها. وان لم تتزوج ضاعت. فهل سيدي لا بد من البينة والعدة أو لا 
تحتاج لذلك» للضرورة ؟ 

فاجاب , انه وقع في المعيار سئل أ بو عمران عن المرأة تقدم بلدا 
ولا يدرى من أي موضع قدمت ولا من هي فتطلب التزويج. هل يزوجها 
لسلطان بفیر إثنات موجبات. وکذا لوازعيك آنه کان لها زوج مات عنها 
او ظا 


2 في نسخة : أشبع. 
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فاجاب ؛ إن كان البلد قریبا کتب إليه. وان كان بعيدا یتعذر 
وصول الجواب أو یکون بعد أزمنة طويلة خلی بينها وبين ما تریده إذا 
لم یتبین کذبها ه ولا بد من العدة. وهي محسوبة من یوم الطلاق أو 
الوفاة [ذا ادعت واحدا منهماء وان ادعت أن زوجها فقد في الفتنة الواقعة 
بين المسلمین. فحکمه معلوم كما في المختصر وغیره. وقال أبن سلمون : 
المشهور والمعروف من مذهب مالك أنه يحكم بموته يوم القتال. فتعتد 
امرأته من ذلك الیوم. وو ةلاحا بومئذ من غير غر أن شرب له 
أجل. قال مالك ۰ ويتلوم له آمد يسير بقدر ماینصرف من هرب أو 
انهزم ويقسم ماله وتتزوج امراته بعد العدة إن شاءت. والتربص في ذلك . 
لااد ف لدا قال امو ماه اتةه شل نها ونين ها راذت: 
حيث يكون بلدها بعيدا يتعذر وصول الجواب. فهو قائل بذلك في 
المسئلة المسئول عنها. لتعذر الامر فيها من تشتيت شمل أهلها وبلدها 
وعدم استقرارهم فلا يمكن السوال عن حالها. 5 كله مالم يظهر کذ بها 
كما قال. أو تكن عدتها لم تنقض بعد على دعواها. والله أعلم. 

وسكل أ بو عبد الله القوري عن رجل ادعى نكاح يتيمة وأن والدها 
زوجها !یاه قبل موته وأنكرت. فاستظهر ببينة تشهد على إقرار الوالد 
بذلك في مجالس مختلفة كان يقر بذلك وحده من غير حضور مدعی 
الزوجية. وقام الزوج الان ۳۹ وشهادة آخرین غير عدول حضروا 
الزوجية حين العقد. فهل سيدي بثبت النکاح المذکور بالشهادة على والد 
الزوجة من غير أن يشهدوا بالصماق. وانما سمعوا منه مجرد زوجیتها !یاه 
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ولم یشهدوا على قبول الزوج بالقرب والزوج يدعي أن النکاح كان انعقد 
قبل ذلك. واحتج بشهادة غير العدول المذکورین. ما ترون في ذلك ؟ 
وان ثبت النكاح فکیف یکون العمل في الصداق ؟ 

فاجاب , أما قوله ؛ يريد أن يعقد النكاح له بقول الأب , زوجتها 
من فلان-فلا حجة له في ذلك على القول المختار. لاحتمال أن يكون 
إنما قال ذلك معتذرا. وأما إن قال ؛ إنما زوجنی إياها قبل ذلك وقبلت 
واستظهر بشهادة القوم الذين ليسوا بعدول ففي المسئلة خلاف. والراجح 
في مثل هذا الفرض صحة النكاح ويحكم في الصداق بالتسمية المشبهة 
إن ادعاهاء وإلا فهو نكاح تفويض يجرى على سنته. والله علم, وكتب 
ا 

وسئل سيدي | براهيم الجلالي عمن استغرقت الدیون ماله. ثم نحل 
ابنته في صداقها جملة من أملاكه. ثم توفی قبل دخول الزوج بالبنت, 
فقام آر باب الديون فهل تصح النحلة ویضیع حق أرباب الدیون. أو تبطل 
لاستفراق الد يون ؟ 

فاجاب . قال البرزلي ؛ اذا نحل الرجل ابنته فى عقد نکاحها ثلث 
ماله وعلیه دین, ثم مات فقال ورثته . انما لك الثلث بعد الدین, وقال 
المنحول ؛ بل ثلث ماله کله»ءوفی الثلثين سعة لدینه»فعن ابن عتاب : إن 
كان الدين قبل النحلة فهو مبدأ وللمنحول ثلث ما بقى ه محل الحاجة, 
فانظر تبدئة الدين على النحلة فكيف بمسئلة النازلة التى الدين استغرق 


وب يد 


جمیم ماله كما ذکر السائل. فانه إنما نحل البنت مالا لغیره لتقدم الدین 
على النحلة. قلت . فقد بين السابق على النحلة. والمتاخر قال فيه | بن 
عتاب : وان كان الدين بعد النحلة فله ثلث الجميع والدين بعدها في 
الثلثين. وبقى إذا كان الدين (143) والنحلة في عقد واحد كتحمل 
الرجل لابنه في عقد نكاحه بعدد مسمى من الصداق وتنحيله في عقد 
النكاح المذكور جزءا معلوما. ولم أر من تنزل للكلام في ذلك. والذي 
يظهر لى أن الدين مقدم على النحلة عند الإطلاق. فيخرج الدين الذي 
هو المتحمل أولا من راس المال. ثم یکون للمنحول الجزء المسمی مما 
بقي بعد إخراج الدین الا إن وقع تنصیص من الوالد على خلاف ذلك 
(144) والله أعلم. 


وسئل عالم وقته سيدي آبو القاسم بن خجو عن رجل زوج ولده 
الکبیر وتحمل له. وعقد لابنه الصفیر فمات قبل بنائه بزوجته. فأراد أن 
لى ننه من يت ان الى ع ر ا ا 
اخیه وعرف البلد آن الوالد هو الني یعطی النقد من ماله. فنازعه حو 
وقال له : ما تحمل لك والدي بشی»ولم تقم للمتزوج بينة بما ادعاه من 
التحمل قد العرف. 


3 سلط العامل على اذا - والاصل : وبقي حکم المسألة. 
4 لا إشكال في هذا الاستشناء من حیث أن المراد منه - حسبما یظهر - إشراك النحلة مع 
الدیون لا تقدمها على الدیون, لانها ليست وصية تحتاج إلى حيازة. 
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فاجاب , البينة على المدعی بما زعمه من التحمل. فان عجز حلف 
ورثة الاب على نفي علمهم بصحة دعواه, وما احتمل واحتمل لا يعتد به 
والدأب الذي الم بطرد وینمکس بافراد الصور لا تأثیر له والله سبحانه 
أعلم. 

وسئل والده سيدي علي عن رجل له ثلاثة أولاد نحل كلا منهم عند 
عقد نكاحه ربع ماله من غير حيازة وتلف رسم صداق أحدهم وكان توفى 
قبل والده. هل له أن يأخذ ما تضمنه رسم صداق أخويه الموجود ين أم لا 
؟ وأْیضا قام ورثته یقبضون ما كان تضمنه رسم الصداق من غیر وجوده 
(145) هل یقضی لهم بالعرف وما جری عليه العرف بالبلد أم لا؟ 

فاجاب . إذا كانت النحلة انعقد علیها (146) وتم بسببها» فهی 
صحيحة في المعمول به من المذهب ولا تفتقر الى حيازة. وإن تضمن 
صداق کل من ال خوة نحلته ونحلة إخوته كان كل صداق منها ینفع لكل 
الإخوة. والا فلا ينتفع بما تضمن نحلته فى خاصته (147), ويقضى 
بالعرف في قدر المهر وصفته وعدم حکمه له بالنحلة. والله تعالی اعلم. 
قلت , القول بعدم افتقار النحلة للحوز قال المتیطی ؛ هو المشهور, وعلیه 
العمل وبه الحکم عند الجمهور ه وفي الاستفناه: إن نحل رجل ابنه 


5) هذا ما في نسخة : وهو ظاهر. وفي ثلاث نسخ ‏ من غير وجوه وهو غير ظاهر. 
6) في نسخة انعقد عليها النكاح. 
7) كذا في ثلاث نسخ. وفي نسخة : والا فلا ينتفع إلا بما تضمن لخ وهي الظاهرة. 
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الکبیر في عقد نكاحه. ونحل معه ابنا صفیرا أملاكا مشتركة. ثم مات 
الاب قبل بلوغ الصفیر نفذ لهما إن حازها الکبیر, وان لم یحزها جاز 
اا يا 
قال المشاور ؛ وأحب إلى أن ينفذ جميع ذلك. لان عقد النكاح فى بعضه 
كالحيازة فى جمیعه. ل لطا ا ي وا 
ه والى ما قاله المشاور أشار ابن عاصم بقوله ؛ 

وينفذ المنحول للصغير مع أخيه في الشياع إن موت وقع 

قال ابن سلمون , ولا شفعة فى هذه التحلة على مذهب مالك. وان 

كان النکاح انعقد عليهاء واختلف في ذلك الشیوخ وهي بمنزلة الهبة 
والصدقة ولا شفعة فیهما. وروی ابن عبد الحکم عن مالك فیها الشفعة 
(148). وقال به بعض الشیوخ في النحلة ولیس عليه عمل. 

وسئل شيخ شیوخنا ا عبد له سیدی محمد(148) بن سودة عن رجل 
زوج ابنه الکبیر ونحل له ولاخوته الثلائة النصف شائما وما تناسلوا على 
آعقاب ذکورهم. هل تصرف هذه النحلة المعقبة على هذا الشرط إلى 
الحبس بعد انقراض المحبس علیهم وترجع حبسا علی آقرب الناس 
بالمحبس. كما هو معلوم. أو إنما هي عطية محضة ولا عبرة بالتعقیب 
وهذا الشرط باطل وتورث علی الفرائض. وأعقاب المذ کورین اعلا قد 
انقرضوا فلم يبق إلا الا خوة والزوجات والاعمام. هذا ملخص السوال. 
48 كذا في ثلاشه وقي نسخة ؛ عن مالك فيها. وهي الظاهرة 
148) مكرر ‏ محمد بن محمد بن أبي القاسم العلامة الكبير المفتي الشهير القاضي توفى سنة 

6 ه 


را 2 ا 


فاجاب ۰ الجواب والله الموفق للصواب. أن النحلة المعقبة تصرف 
للحبس على أحد الاقوال الثلائة فى مسئلة الصدقة على غير معینین 
هرون ری ال تال ويس رال ل ا انش آز 
انقرض ترجع الصدقة مراجع الاحباس على أقرب الناس من المحبس یوم . 
المرجع حبسا والنحلة والصدقة من واد واحد إذ هما نوعان من انواع 
العطية. ومن المعلوم أن صيفة المحبس ؛ ما دل على ما هيته قولا وفعلا. 
والقول منه ما تخترط فيه مقارنة فين التابید آو ما قوم مقام ذلك من 
کونه على مجهول محصور, کفلان وعقبه ومنه لفظ الصدقة, ومالا کوقف 
وحبس, ومسئلتنا من القسم الأول وهو ما یشترط فيه ما ذكر. والمسئلة 
خلافية بین آصحاب مالك واحد الاقوال فیها ما ذکرته وهو قول ابن 
عبدوس وحکاه عن مالك. والله تعالی آعلم. قلت ٠‏ والقول المذکور هو 
الذي آشار اليه خ في مختصره بقوله . أو لمجهول وان حصر-بعد قوله : 
بحبست ووقفت أو تصدقت ان قارنه قد أو جهة لا تنقطم ه-بهرام : 
واختلف فيه قول مالك, فله في المدونة أنه حبس مؤبد يرجع بعد 
انقراضهم مرجم الاحباس. وله ایضا أنه برجم لاخر المحبس عليه ملكا. 
وقيل هو کالعمری ه قلت ؛ وانظر من هذا المعنی من نحل ابنه غلة 
أملاكه او بعضها ولم ينص على التا بيد ولا على التعقيب. وفی أجوبة 
ابن رشد رضي الله عنه. 

سكل ابن رشد عن رجل نحل ابنه ثلث مستغل أملاكه ولم یذ كر 
حياة الناحل ولا حياة المنحول. ثم إن الناحل والمنحول استفلا تلك 
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الاملاك عشرة آعوام. فقام سائر الورثة عليه یقولون له ؛ لیس لك بعد 
وفاة أبيك شيء وقال هو : بل لي ذلك حياتي. . 

فاجاب . الذي أقول به فى هذه المسئلة على مذهب ابن القاسم . 
ان للمنحول ثلث غلة الاملاك ها بقيت وكانت لها غلة طول حیاته 
ولورئته بعد وفاته. قياسا على قوله فيمن وهب لرجل خدمة عبده ولم 
يقل حياة المخدم ولا حياة العبد. أن لورثة المخدم خدمة العبد ما بقى. 
الا أن بستدل من مقالته علی أنه نما آراد حياة المخدم. ویأتی على قول 
غيره انما للمنحول غلة الاملاك ما دام حياء وأما أن یسقط حقه موت 
الناحل فذلك مما لا يصح على قول قائل من أهل العلم. 

وسئل کاتبه عن رجل نحل حفائده من ابنه في عقد نکاح أمهم 
لولده (149) آخر تزوجها بعد وفاة والد الحفائد ما يرثه والدهم لو كان 
حيا وانعقد النكاح على النحلة 

فاجاب , الحمد لله تأملت رسم الصداق الذي ند حامله المتضمن 
أن فلانا نحل لحفائده أولاد ولده فلان ما يرثه والدهم لو كان حیاء فظهر 
لي أن النحلة المذكورة إنما هي إنزال آنزل الوالد أولاد ولده المذ کور 
منزلة ولده. والانزال وصية فینفذ من الثلث. وتعبیر الموثق فيه بالنحلة لا 
يخرجه عن حکم الوصية. لان الوصية في عرف الفقهاء تمليك مضاف لما 


9 هكذا في جمیم النسخ التي بأيدينا ‏ ولده آخر - والظاهر : لولد دون هاء وان ثبتت في 
٠‏ النسخ. 


ج ت 


بعد الموت بطریق التبرع باي لفظ. والمنحل هاهنا قد علقها على 
الموت بقوله , ما یرثه والدهم. أن ذلك لا یکون الا بعد الموت. وأا 
(150) علم ذلك فانها تنفذ من الثلث. وحيث أوصى بالثلث قبل ذلك أو 
بعده لحفائده كلهم الذين من جملتهم هؤلاء المنحول لهم فانهم يشتركون. 
قال في المختصر : واشتركا كايصائه بشيء لزيد ثم به لعمرو ه ونحوه 
لابن الحاجب قال في ضيح إلا أن يقوم دليل على رجوعه. وأما وصية 
الجد الأول لحفائده من ولده ثم مات أحد الأولاد فى حياة والده بعد أن 
ترا ید له آولاد. فان حظه لا بورث عنه علی المشهور والني به العمل. 
انه حبس موقوف حتی یموت الوالد الموصی لاولاده لا ورت عنهم. 
والله أعلم. وکتبه على بن عیسی الحسني, كان الله له. قلت ؛ قال | بن 
سلمون . من أوصى بثلثه لرجل. ثم أوصى به لآخر ولم يفسخ (151) 
الأول فانه يكون بينهما إذا لم يبين ه وفي المعيار. 

سئل ابن لب عمن عهد بثلث متخلفه لفلان لا يشاركه فيه أحد. ثم 
عهد به بعد ذلك لشخصين آخرين وقال ؛ لا يشاركهما فيه أحد. 

فأجاب ؛ الحكم التشريك بينهم فى الثلث وقسمته على المحاصة. 
والوصية الا لیست بنسخ للاولی, وکذلك الوصية الاه لست بنسخ 
للثانية حتی يقع التصریح بالنسخ. ولا يصح قوله في الوثيقة لا یشار که 


0 في نسخ : فاذا بالفاء. 
171 في بعض النسخ : ینسخ. 
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أولا یشارکهما أن یکون نصا في النسخ ه وکتب عقبه قاضي تطوان بو 
بلسي وی ای : مقتضی النحلة تمليك المنحول له 
النحلة حين عقدها ومقتضی الوصية خلاف ذلك والوصية محض تبرع 
والنحلة فیها معنی المعاوضة إن قارنت عقد النكاح على المعتاد ولذلك لا 
تفتقر إلى حوز, وإذا اختلفت أحکامهما فکیف يصح الجمع بینهما. بان 
تکون تلك النحلة وصية والوصية نحلة. هذا بعید وجود نظیر له والسلام. 
ركب المد الفقتر محمد بن احهد. امته الله تعالی ۳ 
وسئل عن ذلك شيخنا قاضي الجماعة أبو عبد الله سيدي العربي 
بردلة. ونص السؤال , جوا بكم عن رجل زوج ابنه من امرأة كانت زوجة 
ولد آخر ثم توفى عنها وترك معها بنتين. ولما كتب الموثق عقد الصداق 
قال , بعد أن نحل والد الزوج المذكور بنتى الزوجة فلانة وفلانة بنتى 
بت بها ری بعنة ودف ان ل انا :فى جميع .ما علگه الله من 
أرض وجنات ودور وأشجار على اختلاف أنواعها وحيوان وغير ذلك نحلة 
انعقد عليها النكاح وبها تم وانبرم. فهل سيدي تنفذ هذه الوصية بعد موت 
الجد وعدم.الحوز ا لا ؟ جوا با شافیا ولکم لاجر والسلام 
فاجاب . الحمد لله الجواب ؛ أن هذه وصية فقد أوصی لهما 
بمیراث أبيهما منه. والله آعلم. وکتب عبد الله تعالی العربى بن أحمد 
بردلة كان الله له. قلت ؛ لان الوصية تنمقد بصيغتهما من لفظ صريح أو 
ما پفهم منه الوصية. والنحلة فی اللفة , العطية. وصارت. الى عرف 


2 في نسخة : قاضي فاس. 


بت 208 1[ بت 


الموثقين تستعمل في العطية لاحد الزوجین عند النكاح أو بعده. فکأن 
الجد قال : أعطى لأحفادي ما يرثه والدهم مني وهذه وصية لا شك 
فیها. إذ لا يشترط في صيغة الوصية لفظ أوصىء بل تصح بالصيغة 
للفظية أو ما يدل عليها كالإشارة المفهمة. والعبرة بالمعنى لا باللفظ. 
قال الإمام المقري في كلياته . كل عقد فالعبرة في انعقاده بما يدل على 
معناه لا طبحة مخصوصة. ویحلف في المحتمل حیث بقع التكول. 

وسئل بعض اخواننا المعاصرین وهو الفقیه سيدي عبد الرحمن 
الزلال قاضي تطوان عن مسئلة وهي: امرأة طلقها زوجها قبل البناء بها 
وتحمل والدها بجميع صداقها الذي قدره أر بعمائة أوقية. ثم زوجها والدها 
لرجل آخر بثمانمائة أوقية. آربعمائة صداق الثاني وأربعمائة أوقية صداق 
الاول الذي تحمل به والدها عند طلاقها. وتحمل بجمیع الثمانمائة أوقية 
والد الزوج الثاني حملا لا حمالة ورضی بالار بعمائة أوقية التي كان 
تحمل بها والد الزوجة وألزمها نفسه وتحمل بها. هذا ملخص السوال. 


حب وو ااا او ا ي 
الثاني كلا ا الأربعمائة التی كانت تلزم الزوج الآول. بطلاقه قبل 
المناء (153) تحمل بها والد الزوجة عنه, وذلك مما يعين عدم إرادته العفو 


3) علق بعض العلماء عليه بان اللا زم للنروج المطلق قبل البناء إنما قح الصداق وهو 
هنا مائتا أوقية. وهو عین الصواب. لقوله تعالى : «وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن, الاية. ٠‏ 
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وسقط بذلك عن الزوج النصف الواجب عليه وحين التزم والد الزوج أداء 
- ذلك مع الأربعمائة الأخرى لزمه الجمیع. فان رجمت الزوجة بالنصف 
الواجب لها بالطلاق على والدها رجع هو على والد الزوج. وقد ذکر بو 
الحسن الصغیر في تقييده والمتيطي في نهایته فروعا من هذا المعنی 
فراجمهما إن تیسر لك. وکتب عبد الرحمن بن علي الزلال وأجبت 
عقبه , الحمد لله المسطر آعلاه صحیح. إذا آدی الشاهد بتحمل الوالد 
بالأر بعمائة آوقية لا بنته حين الطلاق كان من باب التحمل أي التبرع. 
بمعنی أن الأب لما طلق بنته من زوجها آراد مواصلتها وجبر قلبها بأن 
وهب لها من ماله الصداق التق كان لها بذمة زوجها لو لم یطلقهاء فاذا 
أدى هكذا فان الوالد تلزمه ال بعمائة أوقية في حياته وتبطل بوفاته قبل 
الحوز, اذا تحمل عنه بعد ذلك بها والد الزوج فتلزمه آنا كا تلزمه 
الاربعمائة أوقية التي هي صداق ابنه فتجتمع عليه ثمانمائة أوقية كما 
أعلاه. ولا يقال : إن التحمل لما كان فى عقد الطلاق يحمل على الحمل, 
انا نقول , إنما يحمل على الحمل فى عقد النكاح الذي هو مظنة 
المحاباة والعطية لا فى عقد الطلاق فإنه إنما يحمل على الحمالة. وقد 
قال ابن رشد : إن كان التحمل بمد عقد النكاح فهو على الحمالة باتفاق 
ف واذا كان محمولا علی الحمالة عند الاجمال فان والد الزوجة المتحمل 
عن الزوج المطلق یلزمه نصف الصداق الواجب بالطلاق. وهو مائتا 
آوقية. وکذلك والد الزوج الذي تحمل عنه انما تلزمه مائتا أوقية خا 


[91 


5 شرط المضمون أن یکون دینا في الذمة لازما للمضمون عله 
والمضمون عنه اننا یلزمه من الدین ماتا اوةه “هذا ما ظهر لكاتنة مم 
قصور فهمه وقلة اطلاعه. والله تعالی أعلم وبه التوفیق. ثم طولع به 
المعيت الأول فن 


الحمد لله ما ذكر أعلاه صحيح. والموت قبل الحوز ‏ كما ذكر ‏ 

وأجاب . عقب ذلك شيخنا قاضي الجماعة أبو عبد الله سيدي 
بد نی مره الحم لله ادا ادق ناهد كما كن ين تخل وال 
الزوج المتحمل ما ذكر مما انعقد علیه عقد ولده مما سمى مهرا. وما كان 
تحمل والد الزوجة. کل ذلك بجب علی والد الزوج (154) وأنه في 
الحقيقة من المهر المتحمل به. لانعقاد عقد النکاح علیه. فلیفصل في 
ذلك ما يؤدي به الشاهد فى النازلة. والله سبحانه أعلم. وکتب عبد الله 
محمد (155) بو مدین. قلت : وتحقیق هذا علی حسب ما بسره العقل 
تا الزالد لا خی طلاق وخا ضاف له ثلاثة فاضت ارو 
أن یکون معناه أنه عفا عن نصف الصداق الذي تستحقه بنته عند المطلق 


54 1) اي الثانی. 
5 علم الاعلام. حائز قصب البق في المنقول والمعقول. 
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ا وعفوه ماض_بنص الأية الکريمة. (156) ثم لما کان الزوج جاهلا 
مثلا غير عالم بصحة عفو الاب آشهد له أنه تحمل له. ویکون معنی 
تحمله أنه تحمل برفع الدرك. وأنه إن لم يصح عفوه واستحقت بنته شيئا 
عند الزوج المطلق فهو المواخذ به يؤديه من ماله فان وقع التحمل على 
فا ال وة ارد ع رو اا ج ارت 
المتحمل شيء لان الزوج قد عفا عنه الأب وعفوه صحيح والاب تحمل 
عنه الصداق لو وجب وهو لم يجب ولم تستحقه بنته. وإذا بطل تحمل 
والد الزوجة فكذلك تحمل والد الزوج عند عقد النكاح لابنه ان كان 
أيضا. على معنى أنه رفع الدرك عن والد الزوجة ورده عليه”فلا شيء على 
والد الزوج أيضاء إذ الم یجب على الاصل الذي هو المضمون شىء فلا 
بجب علی ضامنه ولا علی ضامن ضامنه. الوجه الثاني أن یقصد ابو 
الزوجة إلى الحمالة. وهو الضمان عن الزوج الذي طلق بنته على أنه لما 
طلق بنته لم يعف عنه ولم يرد أيضا نصف صداق ابنته الذي تسحقه 
عنده. وإنما قال له مثلا . طلقها على أن تؤدى لها صداقها وأنا ضامن 
لك والصداق فی المسئلة ا ق والستحق منه بالطلاق. قبل 
البناء النصف وهو مائتا أرق فلا بلزم الاب المتحمل الا مائتا أُوقية التی 
وجبت على المضمون. ومالا يجب على المضمون فلا يجب على ضامنه. 
وكذلك أ بو الزوج ضامن الضامن يجب عليه ما يجب على الضامن. 


6 وهي قوله تعالی : الا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح) 
- البقرة : الاية 235. 


ا ا 


وعلی هذا الوجه والدا انزوجین لهما الرجوع علی المطلق بما آدیا 
عنه. اثثالث آن یقصد ابو الزوجة إلى الحمل و پصرح بالحمل (157) 
على أنه لما طلقت بنته آراد أن یصلحها ویجبر کسرها بأن یهبها من 
ماله آربعمائة أوقية فتلزمه قي حیاته وتبطل بالوفاة قبل أن تحار عنه 
فإذا تحمل بها عنه والد الزوج لزمت والد الزوج. وعلی هذا فلا بد من 
أداء الشاهد تا یخن و ادا ن الاو انا وان ل وة الخاهته نی 
شهادته مجملة. ولا يصح ما قاله المجيب الأول إلا إن أدى الشاهد 
بالطلاق کما ذکر. أو آدی شاهد النکاح المنعقد للزوج الثاني أن والد 
لزوج تحمل بثمانمائة اوقية حملا لا حمالة و علی وجه الي 
لولده ولزوجة ولده. کانه یقول . أتحمل لزوجة ولدي باربعمائة أوقية 
التي هي صداقها لولدي. وباربعمائة أوقية التي كانت صداقها لها عند 
زوجها الأول الذي كان طلقها. وان كانت لم تستحقها لکن أعطیها |یاها 
علی وجه المواصلة والمکارمة واستجلاب المودة. فعلی هذا بلزم والد 
الزوج الثمانمائة آوقية. والله أعلم. فالشاهد الذي لم یود فى جواب شیخنا 
قاضي الجماعة سيدي محمد أ بي مدین هو شاهد النکاح من الزوج الثاني 
الى قد شهد بان والد الزوج الائ تحمل بشمانمائه أوقية حملا لا 
حمالة وکذا إن آدی شاهد الطلاق على حسب ما تقرر. 

وسئل سيدي محمد بن سودة أيضا عمن نحل بعض آولاده جزءا 
من آملاکه في عقد نکاح انعقد عليه وذلك على التعقیب للد گور دون 


7) في نسخ ثلاث : ویصرح - بالواو ‏ وهو الظاهر. 
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الاناث وبشهادة عدل واحد. فهل سيدي ينفذ العقد لکونه مالا أم لا 4 
وهل بيمين أم لا ؟ وهل المنحول له وغیره من أعقا به في اليمين سواء ؟ 
وان كان فيهم صفیر هل یستأنی بالحلف لبلوغه أم لا ؟ وهل یوقف له 
ذلك إلى أن بحلف آم لا ؟ 

فاجاب , الجواب والله الموفق للصواب. إن النحلة سبیلها سبیل 
التمليك للمنحول له, وهذا الناحل أخرجها عن سبیلها إلى سبیل الحبس 
حيث عقبها على الذكور دون الاناث وأبقاها على ملكه. لان الملك فى 
الحبس للواقف على المشهور الذي به الفا وكات استعمل لفظ النحلة 
في الحبس مجازا لقرينة التعقیب. إذ لا یکون الا في الحبس وهو 
لظاهر من الوثيقة الملفوظ فیها بالتعقيب» وعلیه فتکون من باب تعذر 
يمين بعض, فیحلف المحبس عليه مع الشاهد ‏ إن كان عدلا ‏ ویثبت ما 
شهد به على نحو ما في الوثيقة عليه وعلی عقبه ه قلت . ثبوت النحلة 
المعقبة الملحقة بالحبس هنا بالشاهد واليمين ينبني على ما رواه مطرف 
وابن وهب عن مالك. وعليه حمل الشيخ كلام خ. وفي المسئلة أر بعة 
أقوال. انظر حاشية ابن غازي. وقد قال بهرام فى الشامل : فان تعذرت 
من بعض كشاهد بوقف على بنيه وعقبهم-فروى: يثبت الجميع بحلف 
الجل. وروی: یحلف واحد. وقیل : نصيبه فقط. وقيل: كمسئلة الفقراء ه 
وعلی آنها كمسئلة الفقراء حمل ابن غازي کلام خ وهو أن اليمين تتوجه 
على المشهود عليه فيحلف لرد شهادة الشاهد. وان نكل ثبت الحبس, والله 
أعلم. 


و 1ج 


وأجاب . سيدي أحمد بن عبد الوهاب الشریف عما يفهم من 
لجواب بما نصه . ما وقع به تحمل الب لولده في أصدقة |خوانه إن 
كان مالا في ذمة المتحمل لم يقض به للولد المتحمل له بعد وفاة أً بيه. 
لبطلان التحمل بموت المتحمل قبل حيازة المتحمل به. سواء كان 
الوتعيل له :صقرا أن كا لا الات لا .یود للت افر ما عطاء 
إياه إذا كان مما لا يعرف بعينه فضلا عن كونه في الذمة. وما تقع به 
النحلة لغير الزوج والزوجة لا يصح إلا بالحيازة إذا لم يكن جزءا مشاعا 
مع المنحول للزوج والزوجة. والله أعلم.. 

وعقبه: الجواب أعلاه صحيح كاف شاف. والله تعالى الموفق العلام. 
وكتب عبد الله محمد بن سعيد بن قريش. قلت : في مسائل الالتزام 
للحطاب وقع في رسم - ان خرجت - من سماع عیسی في امرأة ترکت 
زوجا وولدا وبنتا منه وأباها وترکت متاعا وحلیا وصداقا على زوجها 
فقال أبوها للزوج . تصدق بنصا بك منها من صداقها وحلیها ومتاع وغیره 
على ولدیها. وميراڻي منها في جميع ما ترکت صدقة علیهما. فقال 
الزوج , قد تصدقت بجمیع نصا بي علیهما واشهد لهما بذلك. فمات الجد 
وهو أبو الزوجة ومات أبو الولدین. والصبیان طفلان. والمتاع والحلی 
وجميع ما تركت بيد أبيهما. والصداق عليه كما هو, قال ابن القاسم : أما 
ما تركت من المتاع والحلى فهو لهما. لان حوز أ بيهما لهما حوز. وأما 
الصاف فلیس لهما منه شیء لا من نصیب جدهما ولا من نصیب آبیهما 
أن الجد |نما تصدق علیهما علی آن یتصدق آبوهما علیهما. فاذا لم 
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یتصدق أبوهما علیهما فليس لهما من صدقة جدهما شيء. إذ لم يحز لهما 
ذلك الآب. لان الأب إذا تصدق على ولده لم تجز صدقته الا أن يجعل 
ذلك على ید غيره. ۱ 


ولى کات العداق فا كمون لد سر ليما من شیم یه لو 
تصدق عليهما بعبد موصوف أو سلعة موصوفة ليست بعينها ثم مات قبل 
آن یحوز لهما لم یجز لهما منه شي». ولو كان للاب علی اجس عبد 
موصوف فتصدق به على ابنه جازت صدقته قبضها أو لم یقبضها حتی 
مات. وقبله ابن رشد قال . أما صدقته على ولده بحظه الذي يجب له 
فى الميراث من الصداق الذي عليه عينا أو عرضا فلا اختلاف أنه لا يحوز 
للابن» إذا مات الأب وهو عليه كما هو. إذ لا يكون الاب حائزا لا بنه ما 
هو فى ذمته. فلو قال : اشهدوا علي اني وهبت لا بني كذا وكذا دينارا 
أوجبت ذلك في ذمتي لم يجز ذلك. وكان باطلا إذا مات. وهي عليه قبل 
أن يحضرهاءومثله من له على رجل عشرة دنانير فقال : إن تصدقت على 
ابنك بعشرة دنانیر فعشرتي عليك صدقة عليه. فقال الاب ۰ اشهدوا آنی 
تصدقت على ابني بعشرة دنانیر - والابن صغير - ولم یخرجها حتی 
مات. قال . ذلك باطل وترجم أنت في عشرتك. لآن الاب لم بخرج 
العشرة. ولو أخرجها ووضعها على يد عدل لم يكن لك أن ترجع وکانت 


= زو 1 = 


. واجاب طا عما نهم من الجواب . ان الشاهدین اللذین شهدا 

للزوجة المشار البها بان والد زوجها الأول قد كان تحمل لها حين انعقد 
نکاحها مع ابنه بجمیع مهرها-نقده وکالگه-علی وجه الحمل, ان كان 
ممن تجوز شهادتهما للزوجة المشار إليها لاتصافهما بالعدالة وعدم تأکد 
فربهما إليها بحيث لا تکون قرابتهما مانعة من قبول شهادتهما لها 
فيواخذ والد الزوج بما تحمل به على وجه الحمل في نفس عقد النکاح 
لا بنه مع زوجته من نقد وکالیء. في حياته وبعد وفاته ولا يسقط عنه ما 
وضع عنه ابنه من ذلك والتزم أداءه من ماله دون رضی زوجته. لآن الحق 
فى ذلك لها فیبقی على من ترتب في ذمته. ولا يتحول إلى ذمة غیره إلا 
a,‏ لایخ ماع بدا هه من lial‏ 
ذلك بموت الا بن الملتزم قبل حيازة ذلك منه. وان شهد الشاهد ان بان 
لحمل لم يقع من أب الزوج في نفس عقد نکاح ابنه بل بعد ذلك 
فیواخذ الاب بما تحمل به على وجه الحمل بعد العقد في حياته 
ویسقط عنه بعد الوفاة کالهبة. وأما إن كان الشاهدان للزوجة ممن لا 
تجوز شهادتهما لها إن لاتهاه وصت مداد عتهما. ام لعل تاكن ور نیما 
منهاء فلا تقبل شهادتهما لها. وینظر ما عند والد الزوج المشار إليه فان 
انكر الحمل والحمالة حلف ويرف وان نکر الحمل واعترف بالحمالة 
حلف علی نفي الحمل المدعی به ولزمه الحمالة وهو الضمان. واذا لزمه 
الضمان فیغرم ما ضمنه إن لم يكن لا بنه مال. وان كان لا بنه مال موجود 
أخذ ذلك من مال ابنه, والله أعلم. 
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وأجاب آیضا - ومن خطه نقلت -. تأملت الرسم المنسوخ فوق. 
السوال فلم يظهر لى فيه تناقض. وحاصله والله أعلم. أن الحسین والد 
الزوج لما طلب منه التحمل بما تحمل ورف تمام عقد. نکاح ابنه 
علی ذلكولم برد هو آن يژدي ما طولب منه تحمله»وشاه تمام نکاح 
ابنه تحيل في ذلك بأن تعامل مع آولاده قبل أن یتحمل وقبل انعقاد 
نكاح ابنه على أن التزموا له أن يؤدوا ما تحمله في الظاهر لزوجة ابنه. 
وبعد أن التزموا له ذلك آشهد على نفسه بالتحمل وحصل تمام النکاح. 
وإذا كان الامر كذلك فللزوجة التي تحمل لها أن تطالبه نا نک چا 
وأن تأخذ ذلك من ماله فى حياته و بعد وفاته. لان نكاحها انعقد على أنه 
المتحمل. وله هو أن يطالب أولاده بما التزموا له ماداموا في قيد الحياة. 
وكذلك ورثة المتحمل لهم اتباع الأولاد الملتزمين ماداموا أحياء. إذ الحق 
لذي کان لموروثهم انتقل اله وأما ان مات الملتزمون قبل قبض داك 
منهم فیسقط التزامهم والله اعلم. لانه تبرع ولم یعقد عليه نکاح وقد فاتت 
حيازته بوفاتهم. هذا ما ظهر لى. والله سبحانه أعلم. 

وأجاب أ بو عبد الله النالي : رد الاب ما كان عليه ان كان .على 
ولده لم يصح إلا برضی الزوجة. ویحتاج لهذا في عدم الزوج. قلت : وقد 
. نقل ابن سلمون عن کتاب الاستغناء ان عقدت المرأة نکاحها مع الزوج 
- على نحلة (158) ما نحله أبوه بشرط تم به النكاح. ثم أراد الزوج الصدقة ‏ 


158) في بعض النسخ : على نحلة نحلة آبوه. 
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بها أو الهبة أو یصرفها الى آبیه لم يكن للزوجة منعه من ذلك بشرطها 
(159) ومخافة إفلاسه وفقره. إلا أن يكون لها عليه دين من مهر أو غيره. 
وإن عجز عن النفقة كما ذكرت الزوجة طلقت عليه بعد التلوم ه وقال 
أيضا : لها الامتناع من الدخول حتى تقبض من الحامل. فإن أعدم الحامل 
لم يكن للزوج سبيل إليها حتى يدفعه ويتبع به الحامل إن دفعه. فإن 
أباحت له الدخول دون شيء لم يكن لها قبل زوجها شيء وتتبع به 
الحامل. إذ لا يطلب بما تحمل به عنه غيره فى عقد النكاح. وقال ابن 
مش أن كان لا نم مال تما اه والده الضدای. كانت المراة رة 
آن شاءت آخذت الحامل أو المحمول عنه وکذلك .إا مات الوالد ولم 
يترك بعد وفاته شيئا یوخذ ما تحمل به عنه هل یواخذ به الزوج أم 
لا ؟ 

وقد سئل عن ذلك ابن لب. 

فأجاب . إن كان الا بن قد دخل بزوجته ثم قامت تطلب البقية ‏ 
وقد أعسر الوالد ‏ فلا طلب لها على زوجها بصداق المثل ولا بغيره 
وحسبها ما قبضت من الآب. لانه غريمها وحده دون ألزوج. وان كان 
الاب قد وهب ماله أو بعضه ق‌حیاته لا بنه غبره.فان كانت الهبة قىل 
النكاح فلا يتوجه على الموهوب له طلب شيء. ون كانت بعد عقد 
النکاح المتضمن الحمل فتجرى على حكم المديان يهب ماله. وانظر إذا 


9) في نسخة : لشرطها باللام. 


- 140 - 


تحلت المرة بنتها مالا وابرزته لها وقام الزوج یطلبها فی میراث البنت 
فى نيا اذا کان بیدهاء وقال ٠‏ اللحلة عل وقالت المرأة "انما اروت 
بالنحلة ميراثها. فاختلف الشیوخ في ذلك فافتی بعضهم بلزومها المالین 
ولم يعذرها. وبعضهم مال إلى عذرها. إذ لا يعرف معنی النحلة إلا القليل. 
وحكم القاضی بو محمد بن منظور بعذرها وتحلف المرأة أنها ما أرادت 
بالنحلة سوی میرائها. ۱ 
وأجاب القاضي أ بو الولید بن رشد ما حکم به القاضي بو محمد 
صحيح عندي وبه أقول ه من | بن سلمون وانظر من نحل عددا معلوما ثم 
نحل مثله. وقد سئل السرقسطي (160) عمن زوج ابنته البکر ونحلها 
ثلائمائة د ينار من الذهب. وتوفی الزوج قبل البناء. ثم زوجها انیا ونحلها 
ثلائمائة أيضا فى صداقها الثانى. ثم مات الناحل فقامت البنت تطلب 
النحلتین. 
فاجاب إن لم يكن عند شهود النحلة الثانية ما يدل على قصد 
الناحل من أن النحلة الثانية غير الاولی وانما هی هي فان المسئلة تجری 
على مسئلة الوصية بعددین متساویین من جنس واحد لشخص واحد. 
وقول محمد : ليس لها الا إحدى الوصیتین هو الأظهر. لان الاخری 


0 محمد بن محمد الانصاري السرقسطی الفرناطی عالمها ومفتیها وصالحها الامام العمدة. 
تولی الفتیا بفرناطة. وکان من أحفظ الناس لمذهب مالك له مشاركة في علوم الشر يعة. 
مولده سنه 784 ه وتوفی سنة 865 ه وحضر جنازته السلطان فمن دونه. 
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فك ها لاله کن البو قسن زا كيد نات روا ان کان قد 
رجع عنها ثم رجع إليها. والاحتمال الأول جار في مسئلتنا. وتزید بان 
آشان اکثر الناس الدفع فى عقد النحل لبناتهم. ویناسب هذا القصد ذکر 
(161) النحلة الاولی والثانية عند عقد النکاح الثاني. ولما لم یذ کرا معا 
دل على قصد الناحل إحداهما. وهي الاولی إن كان الشك في قصده ولا 
قصد مع الشك. فالاولی التوقف على الثانية الا أن يظهر ما یوجب 
الحکم بهاء والله ولي التوفیق, وانظر إذا وقعت النحلة التي انعقد علیها 
النكاح فى مرض الموت. وفي نوازل | بن طرطاك. 

يكل ابن السراج عن ذلك. 

فاخانت:: اما المسئلة فتتوقف النحلة على (جازة الورثة ه وعلیه 
يدل قول خ: وبطل إن ضمن فى مرضه عن وارث لا زوج ابنته. وفي 
بعض شراح الموطا: من نحل ابنه في مرضه فتزوج الا بن بذلك فدخل. 
أو زوجه هو. بذلك. فذلك مردود إلى الورثة والنکاح ثا بت وتتبعه الزوجة 
جوا یوش ی او گاید 
بالقبض. وانها لها (162) حکم الوصية إن مات من ذلك المرض ه. 
زات عما یفهم من الجواب + أن تیا الواله علي خدمة اه دا ان 


1) إنما يستقيم الكلام بزيادة لفظ - عدم - قبل ذكر. وابدال واو والثانية بلفظ - مع كما 
يرشد إلى ذلك قوله ۔ ولما لم يذكرا معا 
2) في نسختین : وانما لها حکم الوصبه. 
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التزم (163) الخدمة أهل الدار وقبولها هو من باب هبة الثواب, لآن الوالد 
وهب لاحد أولاده شيئا معلوما. وأثابه أهل داره بان یخدموا ما یکلفهم 
به من الخدمة. وهذا الثواب مجهول فيفسد للجهل وإذا فسد الثواب فسد 
التحمل الواقع على اشتراطه. وكون الثواب مجهولا ظاهر. إذ الخدمة 
المشترطة غير معروفة ولا معينة ولا محدودة. بل وقد نص الايمة على 
أن الثواب إذا كان مسمى مشترطا فهو بيع من البیوع. وإذا بطل التحمل 
بما ذكر فالصداق على الابن واجب إذا أحب. وإلا فسخ النكاح عن 
لي نه ات (164) اداء الصداق بنضوضه من الخدمة ا مجهول 
يفسد به النكاح من أصله ويفسخ قبل البناء ویثبت بعده, والله أعلم. 

وسئل سيدي براهيم الجلالي عن كتب الكاتب في الوثيقة التي 
هي کتاب الصداق أن. یودی النقد الموصوف ليلة البناء. وكات ام الزوج 
فلت في عند الک امرلا ور الاين .م وات م قر تة 
فورثه زوجه المذكورة وشقيقته فأرادا (165) قسم المتخلف. فقامت الآء 
مدعية أنها لم تنحل إلا بشرط أن ينفق عليها وزعمت آنها هرمت. وقد 
آقامت بينة بذلك ثم رجع شهودها عنها. وقد حکم بعض قضاة البلد 
بصحة الزوجية ولم یعتبر رجوع شهودها ولا ما طلب الخصم من الاعذار. 
فهل حکمه صحیح ؟ وهل یقبل قولها مع یمینها ولا عبرة. بشهود الرسم أو 
3 في نسخة : ان التزام. 


4 في نسختین : الا أنه إذا أجل أداء لخ وهو الصواب. 
35 كذا في جميع النسخ. والصواب : فارادتا. 
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النحلة والزوجية صحيحة حيث خلا الرسم عن الشرط ؟ وما الحکم في 
الدار التى بناها من النحلة على عين أمه وتصرف فيها ؟ 


فاخاب:؛ آما جهل ادام 066 النقد لحفله لبلة الاد بها فان: كان 
آمد الدخول معلوما مشهورا لا تختلف فيه العادة في الغالب فالنکاح 
. صحیح. وان كانت العادة غير مقررة فى ذلك ودخول أهل البلد یختلف 
فيه بالطول والقصر فهو أجل مجهول يفسد به النكاح ويفسخ قبل البناء 
ويشت بعده بصداق المثل. فإذا بنينا على الفساد فلا إشكال. والمسئلة 
منصوصة في ابن الحاجب»وأصلها لابن العطان ابن سلمون , إن فسخ 
الا قبل البناء في ذلك قولان , حدهما أن النحلة تبطل وتعود إلى 
الناحل, قاله ابن العطان.والثاني آنها لا تبطل, ون بنینا على الصحة 
فالنحلة لازمة للمراة. لاداء شهودها بعربها عن الشرط الموصوف وعدم 
ثبوت بينة لهرمهاء ولا التفات إلى البينة التي رجع شهودها عنها. كما أنه 
لا التفات إلى حكم حاکم لم يعط فيه الا عذار للخصم ه قلت : مثله 
جواب (167) للسيورى (168) نقله في المعيار. عن الصداق إذا جعل 
جميعه خالا لت عند الدكول: و انف بعد الدرهون: 


6) في نسخة : أما جهل أجل أداء. وهی ظاهرة. 
7ف تفه مله ف جواك وري 
8) هو أبو القاسم عبد الخالق بن عبد الوارث السيوري خاتمة علماء إفريقيا وآخر شیوخ 
القيروان له شأن وقيام بالذهب. وله تعليق مفيد على المدونة توفي بالقيروان سنة 460 ه 
آو سنة 462 ه. ۱ 
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فاجاب : إن كان لا یعرف للدخول وقت بل یختلف اختلافا کثیرا 
فالنکاح فاسد ه ومن جواب لا بي عبد الله القوری . نکاح البوادي لا 
یثبت الا بعد الدخول لعدم أجل الکالیء. وأجل البناء والقبول ان لم 
يكن على ثلائة أيام فاقل. 

وأجاب جد والدي أبو العباس سيدي أحمد بن علي الشريف بما 
نصه : الفقيه الانجب الدراكة القاضي المنتخب سيدي محمد بن سيدي 
أحمد بن عرضون ‏ كان الله لنا ولكم في كل حركة وسکون - هذا وقد 
اا کایک اس ودن اف لطت اا ما ن ال ها 
وكنت جاو بتكم في الوقت بما تيسر لي. ولولا بركة العلم ما نشطت 
نفسي إذ ذاك لكتب حرف. واستفدت من كتا بكم تلك الفائدة التي نقلتم 
عن شامل الإمام بهرام من تسويته بين الخلع وفسخ النكاح لفساده قبل 
الدخول. وأن الصداق كله يسقط عن المتحمل. وكان محبكم نظر في 
المسئلة بديهة وسرى ذهنه في الفرق بين الخلع وفسخ النکاح. وكان 
يريد إذ ذاك يبني الأمر في المسئلة على الأقوال الثلاثة في أصل 
المسئلة. وهی ما تملكه الزوجة من الصداق بالعقد. هل تملك النصف أو 
الجمیم ولا تملك ف بالعقد ؟ حسبما آشار خ إلى ذلك فلما آن كرت 
ما في نص الشامل تعين الوقوف عنده. إذ لا قياس مع وجود نص. فلما أن 
خف الآمر في الیوم شیئا ما طالعت ما تیسر من نصوص الايمة في 
السئلة. فالفیت للامام ابن أبى زمنین ما نصه ؛ قال رضي الله عنه, قلت 
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لمالك في الرجل يزوج ابنه الصغیر (169) ويضمن عنه الصداق و یدفع 
الى المرأة. ثم بطلقها الاين قبل الدخول. لمق تری نصف الصداقی ٩‏ فقال 
لاب رل ها عا لكان اللقراة أن ا مف ی رت 

ولم لات یتبع الا بن بشيء ا اغا قل مكمه وان 
بارأ الا بن زوجته قبل البناء رجع الصداق إلى الأب المتحمل به إن كان 
أعطاه. ويوضع عنه جميعه إن كان لم يعطه. هذا هو قول ابن القاسم 
ذکره ابن حییب عنه, وذکر ابن الماجشون أنه قال ۰ بل یرجع الی 
الزوج النصف الذي أوجب الله للمرأة بطلاقها قبل البناء. وانما یرجم 
إلى المتحمل النصف الذي سقط عن الزوج بالطلاق قبل البناء. قال 
فيك د .وقول ابت الا جو خد عدا :فق لفحي ن لك العف 
بمنزلة الجميع إذ بارأها على رده بعد البناء فهو كله للزوج وليس للاب 
فئة یود يلقظه شل كاتف فان فلع ا اداه مجه م لا 
الماجشون في المسئلة هو ما كان ظاهرا لنا ببادىء الراي فى المسئلة, 
وهو مخالف لما اقتصر عليه صاحب الشامل. بل جعل صاحب الشامل 
القول الاول هو المذهب ولم بلتفت لهذا القول النی اختاره محمد حتی 
ا الغلا 

فالجواب عن ذلك ان صاحب الشامل انما اقتصر علی ذلك لان 
ذلك القول قول ابن القاسم وبه الحکم وعلیه جری العمل. صرح بذلك 


9) في نسخة : البالغ. 
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الامام المتيطي في نهایته ونقله المكناسي في کتابه . التنبیه والاعلام 
فى مستفاد القضاة والحکام قال + رحمه الله: فاذا اختلعت الزوجة من 
زوجها قبل البناء وقد قبضت النقد. فقيل ؛ یمود إلى الحمیل. لآن النكاح 
لم بيه قاله ابن القاسم وبه الحکم قاله المتیطی, وقیل « انه للزوج. لانه 
المخالع. فيرجع النصف الذي أوجبه الله عز وجل للمرأة بطلاقها قبل 
البناء. ويرجع إلى الحامل النصف الذي سقط عن الزوج بالطلاق قبل 
الحا قاله ا رق الها حقون ول بن سس مويه اقل ب وف اه 
القاسم وهمء لان ذلك النصف بمنزلة الجميع إذا بارأ عليه بعد البناء فهو 
كله للزوج وليس للحامل منه شيء فكذلك النصف الذي قبل البناء. قال 
ابن أ بي زمنين: وهو حسن دقيق المعنى. وقال الشيخ بو الحسن : القول 
الاول اخسن. هن بانط شل کات فان ترف كفا تحامل. سنا ابن 
حبيب على الإمام ابن القاسم حتى صرح بوهمه. ثم إن المكناسي نقل 
هذا الكلام هكذا حتى فرغ منه وشرع في غيره. وهل لك أن تقول . كان 
من حقه أن يبين وجه قول | بن القاسم؟ووجه ذلك على ما ظهر لنا أن 
د ان بي متا لابن حال عن الاي ای این لقا کب فان 
إن الزوج إذا خالع قبل البناء يرجع الصداق بأجمعه للاب المتحمل, 
فكانة. يرف أن اه لأ تلك هذ الضداق ف القت خا هو اجا 
الاقوال الثلائة فى المسئلةء فإذا اختلعت الزوجة من الزوج بذلك وأوقع 
علیها الطلاق فقد اختلمت منه بشیء لا ملكية لها فیه فکانه ق الطلاق 
علیها مجانا. وهذا القول فی المسئلة شهره ابن شاس وابن راشد القفصي, 
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فقول ابن حبیب . قول ابن القاسم وهم. لان ذلك النصف بمنزلة الجمیم 
اذا بارأ عليه بعد البناء. نقول لابن حبیب : قول ابن القاسم لیس بوهم 
لانه مبنى على قول صحیح في المسئلة وقد شهره غير واحد من الشیوخ, 
وقياسك له على مبارأتها بجمیعه بعد البناء فاسد. إذ من شرط القیاس 
المساواة ولا مساواة هذا د الدخول ها موجب لملكية الزوجة لجمیم 
: الصداق عند جمیع العلماء. والعقد لیس بموجب لملكية الزوجة لنصف 
الصداق عند جميعهم بل عند بعضهم فقط. فکیف یعترض على إمام 
الایمة بوهمه بمالا یسلم. ولعل الخ آبا الحسن لهنا المعنی آشار 
ل والقول الاول اس شام هذا المعدى ود رة 


وإذا اتضح لك شوم فعرفنا به, وان آردت مشاركة الفقیهین سيدي 
محمد مخشان (170) وسيدي عبد الرحمن مفرج» فلا تنتصر لقول عمك 
وحمة اله اخم سات اراس ان إلى جي اح دد 
مصباح. وهذا منا على سبيل التفكه والتلذذ بالعلم» ویکفینا من کلامهم 
يحي اللدر انيقة و الر توف عليه بو تله ONCE‏ 
قلت : قال شارح التحفة فى توجيه قول ابن القاسم : أقول ؛ كان يجرى 
في البحث عند الشیخ رحمه الله أن وجه القول الأول آظهر. لانه انما 


تحمل المتحمل الصداق علی ان يصير المتحمل عنه ذا زوجة ولم یتبرع 


0 الفقيه الامام أبو عبد الله محمد بن محمد. كان خيرا دینا اصله من شفشاون. ثم استوطن 
تطوان ودرس بها توفي سنة 1042 ه. 
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علیه مطلقا ى وقال ابن هارون فی اختصاره للنهاية . لو باراً الزوج 
اوه على المتاركة .و اينقت الف الرا خب لها فيل ترو ذلك الى 
الزوج أو إلى الحامل؟ قولان. قال ابن القاسم في الواضحة : يرجع إلى 
الحامل وبه الحكم. وقال ابن الماجشون : يرجع إلى الزوج. قال ابن 
حيو .ونه الول مقرل اين الما کون أطي ان ول ات عله 
الجميع لو بارآها على رده بعد البناء. أليس أن جميعه للزوج؟ فكذلك 
النصف. واحتج له ابن سعدون (171) بأن الزوج بمنزلة من باع ما وهب 
له. لان بيع العصمة كبيع سلعة وهبت له. واختار اللخمي قول | بن القاسم. 
قال , لآن مقصد الاب الحامل آن بری ابنه ذا زوجة وان یعفه باللکا. 
فإذا لم يتم له قصده عاد اليه الصداق. ولذا قالوا : إذا طلق عاد 3 الاب 
النصف. فالوجه الذي یرجم به النصف إليه يرجع الجميع. قلت : 

العصمة إما أن يكون بفسخ أو طلاق أو خلع. قال ابن حارث فى 
اتفاقاته , اتفقوا في الرجل يتزوج المرأة ويحمل عنه رجل الصداق فى 
عقد النكاح بان الصداق على الحامل عاش أو مات. وإن انفسخ النكاح 
بوجه من الوجوه فلا شيء على الحامل للزوج. وان طلق الزوج فللمرأة 
نصف ذلك الصداق وسقط عن الحامل النصف ولا يكون للزوج أن يتبعه 
بشي» واختلفوا |ذا خالم الرجل امراته قبل الدخول. فذکر ابن حبیب 


1 ابو عبد الله محمد بن علي القيرواني الحافظ النظار, له تألیف منها : اکمال تعلیق 
التونسي على المدونة. أخذ الناس عنه وسمعوا منه توفي سنة 485 ه أو سنة 486 ها 
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اف کا این ا وا مقط عل العانل جم الضداق: .ولا 
يرجع الزوج عليه بشيء. وقال أبن الماجشون . (172) وإنما يرجع إلى 
الحامل نصف الزوج. وأما التصف الذي كان جب للمرأة فهو للزوج هى 
فقد تبين أن الخلاف بين ابن القاسم وا بن الماجشون |نما هو في الخلع 
دون غیره. والله أ والی ملة الطلاق والفسخ آأثار ت المختصر 
بقوله . ورجع لاب وذي قدر زوج غيره وضامن لا بنته النصف بالطلاق 
والجميع بالفساد ه وما أشار اليه جدنا المذ کور من التوجیه ظاهر لکن لا 
٠‏ . يتم إلا بما قاله اللخمی والله الموفق. 

وسكل مفتى المغرب أبو الحسن سيدي على بن هارون عن رجل 
زوج ابنه وتحمل عنه لزوجه مائة أوقية ودفع ذلك كله عند الدخول وزاد 
على ذلك ما قيمته عشرون أوقية أخرى لم يكن تحمل بها. وذكر شهودها 
ح أنها ان كانت تجود معه وأتت بما يحبه من برورها به ونحوه فلا 
مطالبة له فيها. والا فليس لها إلا ما تحمله في العقدفاراد الآن أخذ ذلك 
لمشاحنة وقعت. وعلى تقدير ان لم تقع وأراد أخذ مالم يتحمل به. وإذا 
قلقم باخلهه هل لالم يفت أى باعل قك ان فافت عة أى تفر 
وصفه.؟ ۱ 

فأجاب ۰ إن كان الامر كما ذکرتم وفاتت الزيادة بذهاب عینها فلا 
مطمع له فيهاء وان كانت قائمة فانه یخبرها بالشرط. فان التزمته ووفت 


2) في نسخة : قال بدون واو قبله. 


= 150 بت 


به بعد الإخبار بقيت لهاء وإن صرحت بأنها لا تقبله رجعت إليه كالتي 
وقعت فى سماع أصبغ الذي يقول لا بنه : أصلح نفسك وتعلم القرآن ولك 
جاريتي فلانة. فإن وفى ملكهاء والا فلا. وكذلك المتزوج بكتا بية يقول 
لها ؛ إن أسلمت فلك داري. فلها ذلك إن أسلمت. واختلف فى هاتين 
المسئلتين هل تفتقر إلى الحوز أم لا بناء على الهبة والمعاوضة. ؟ وان 

قالت . تلتزم الشرط وتقبله دخلها الخلاف الذي في الهبة ان كانت على 
" شرط» حصل فیها ابن رشد خمة آقوال. واستظهر الرا بع منها , ان الشرط 
عامل والهبة ماضية فتبقی بیدها بمنزلة الحبس لا تفوتها بوجه من 
الوخوه فادا مانت ور نت ها :قال + وهو أظهر الافوال واولاها تالضوات 
والله أعلم. ف من خطه. قلت . وفی المنتخب روی عبد الوهاب (173) عن 
مطرف فیمن قال لا مرأة له نصرانية : أسلمي واعطيك داری هذه يشير 
لدار هو ساکن بها فاسلمت. ثم ماتت الزوجة في الدار قبل أن تقبضها 
المرأة. أن الدار للمرأة والاشهاد یجزیها عن الحيازة لانها ثمن إسلامها. 
وليس هذا من باب العطية. قال عبد الملك . وسالت أصبغ عن هذا فقال 
لى : ما أراه الا كالعطية وعليها الحيازة.وإلا فلا شيء لهاء وأنا بقول 
مطرف أقول ه وفى مسائل الالتزام قال في رسم الكراء من الاقضية من 
ماه اأص ...دالت این اقاب خن الرل. قول لآايئة د املع ك 
ظ وتعلم القرآن ولك منزلي, فيصلح نفسه بإذن الله تعالى. ويتعلم القرآن ثم 


3) في نسخة : عبد الملك. 


ات 


يموت أبوه ولم يبلغ الحوز والمنزل في يد أبيه. هل تری له الصدقة 
جائزة ؟ قال ؛ لا. إذا كان انما هو قول هکذا الا أن یعرف تحقيق ذلك 
بالشاهد يشهد على ذلك. أو يقول لقوم ؛ اشهدوا إن قرأ القرآن فقد وهبته 
أو تصدقت بعبدي أو بقريتي (174) فيكون جائزا. إذا كان صغيرا في 
ولاية أبيه ويكون ذلك حوزا له. فاذا لم يكن الامر على هذا فانى أخاف 
أن يكون على وجه التحريض. فلا أرى ذلك للا بن إلا على وجه قولي ما 
وصفت لك من الاشهاد. إن شاء الله. ه ثم ذكر عن عبد العزيز بن حازم 
فى رجل قال لابنه : إن تزوجت فلك جاريتي فلانة. هل يلزمه ذلك ؟ 
قال نعم ذلك پلزمه ا تزوج. فان مات الات آخذها من رأس المال, 
قال اين حازم : (175) وان كان على الاب دين اضر الكوماء. ذلك 
قال عيسى . قال ابن القاسم : هي له دون الغرماء إن فلس. ون مات 
آخذها من رأس المال. قال أبن القاسم , ولو قال: لك مائة دینار إن 
تزوجت." کان هو والفرماء سواء فى الموت والفلس, لانه لیس شیثا بعینه. 
وقول ابن القاسم . انه أحق بالجارية من الفرماء هو المشهور, لا ما قاله 
ابن حازم. و بالله التوفیق 
وقال في Us.‏ إن حملتني 
إلى أختي فمهرى عليك صدقة. فخرجت إلى أختها من غير إذنه. إن 
كانت خرجت مبادرة لتقطع ما جعلت له فلا شيء لها من المهر. وإن 


4 في نلسخه : بقرتي. 
175( في نسخه : عن ابن حازم. 
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کان منعها من الخروج ثم بدا له فترجع بما وضعت له. قال ابن رشد : 
هذا خلاف ما في سماع أصبغ في التي وضعت مهرها لزوجها على أن 
بحملها: أن ذلك حرام. لانه الدين بالدین. وکذلك إن تصدقت عليه 
بمهرها على أن يحملها إلى أختها من ماله. فالمعنی أنها وضعت الصداق 
على أن يخرج معها. لا على أن يحملها من ماله وينفق عليها في سفرها 
ه بتقديم وتأخير. ومن هذا المعنى ما نقله في المعيار ونصه ؛ 

سئل بو صالح عن العبد يقول له سيده : خلفني على عاتقك النهر 
وأنت حر او وصل کتابي إلى فلان وأنت حر. فمشى بالكتاب فوجد 
الرجل میتا فجمل الکتاب بيده أو وجده قد دفن. أو حمل مولاه على 
عاتقه فسقط عنه في النهر فمات. 

فأجاب , انه حر. إذا لم يفرط في المسير بالكتاب ه. 

فشكلت عن رسم نکاح مصمنه: تزوج فلان فلانة تا نقده وکاله 
كذا. فالنقد المعجل لجهازها واحتمل له (176) والدها بكذا يخدمه الزوج 
من قسمة والد البنت من الرب (177) والفاكهة والبقر والمعز والزرع وغير 
(178). ونحل له (179) الربع أو النصف في الذمة لا بنته المذكورة شائعا 
هل النحلة والتحمل المذكور المشترط فيه الخدمة صحيح أم لا ؟ وان 
6 في نسخهة : واحتمل لها. وهي الظاهرة. 
7)الرب ‏ بضم الراء المهملة المشددة ‏ هو ما يطبخ من التمر. 


8) في نسخة : وغيره. 
9 في نسخة : لها. وهی الظاهرة. لقوله ‏ لابنته - ولو حذف ‏ لها لكان أحسن. 


ا 


قلت بصحته مع موت الزوجة قبل البناء هل يتبع به المتحمل في أمتعته 
أو الزوج ؟ 
فاجبت . النکاح المذکور فاسد لصداقه. لما فيه من الجهل فى 
التحمل (180) على الشرط المذ کور إذ لم يعلم (181) هل بحصل في سنة 
أو كتين .ومين لاذه ايا أن النقه اندر الا قوق الآ يقد حل 
ونضوضه من الخدمة المذكورة. وأمد ذلك مجهول. ومعلوم ما قاله الا يمة 
فى القن دا اخل ا الاو وکن الل لا تغرفت له وت من آن 
النکاح فاسد لصداقه, والجهل هنا أكثر. إذ هو هنا من وجهین : الجهل فى 
نفس الخدمة. (ذ لا یعرف قدرها ولا کیفیتها. والجهل بامرها (182) 
وانتهائها. ویلزم من ذلك الجهل باداء النقد فى أي وقت یکون. فاذا تقرر 
فساد النكاح بما ذکر ومات أحد الزوجین قبل الدخول. فقد قال فى 
ضيح ناقلا عن ابن رشد : الفساد قسمان : (183) قسم فسد لصداقه. وقسم 
فسد لعقده. فأما الفاسد لصداقه فالصحيح من المذهب أن لاشى 3 إلا 
بعد الدخول. وروي عن آشهب فيمن تزوج بغرر. ثم مات قبل البناء : 
ها صداق مثلها. وان طلقها فلا شیء لها. لجهله. ا 
فول من أوجب فیه صداق المثل بالموت هه وفي ال 0 
1 في نسخة : اذ لا يعلم. وهی الظاهرة. 


2) لعله یا مدها أو ببدئها. 
3) في نسخة : الفاسد قسمان. 
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سثل ابن لب عن موت الزوج قبل الفسخ وقبل البناء فیما فسد 
لصداقه. 

فاجاب , المشهور من المذهب وجوب المیراث ه واما النحلة فى 
النکاح الفاسد فقد قال | بن سلمون : إن فسخ النکاح قبل البناء لفساد فيه 
ففي ذلك قولان . آحدهما أن النحلة تبطل وتعود الى الناحل, قاله | بن 
العطار, والثاني انها لا تبطل ه والله أعلم. 

وسئل (مام المغرب سيدي عبد القادر الفاسي عن رجل شریف 
خطب من رجل بنتا ظن آنها ابنته فاذا هو قد ولدها مع مملوكة أبيه. 
وكان ات لا وم دمن اتف اه سل که المذكورة هار با اد 
هذا الزوج أن يردها ویرجع على أبيها بالصداق لغرره بها من کونها 
بنت زنی وذلك بعد ما دخل بها وحملت منه. 

فاجاب . أنه لا خيار له في الرد بل إن شاء تمسك بها وان شاء 
طلقها ولها صداق المسمی (184) ففى | بن عرفة وفیها ان وجدها سوداء أو 
عورا أو ال وا لا د نی لصف ا هة 065 ال 
تقرط الثلافة: ملع فن قرط اها مححة ترحدها عضاء ر حا 
مقعدة. أيردها بذلك ؟ قال + نعم اذا اشترط السلامة فى عقد نكاحها. 
4 في نسخة : ولها صداقها المسمى. وهي الاصل. والا فصداق المسمی من إضافة الموصوف 

الى الصفة. 


5 واليها أشار صاحب التحفة بقوله : 


من الجنون والجذام والبرص والداء في الفرج الخيار يقتنص 


و 


لقول مالك فیمن تزوج امرأة فاذا هي لغية: ان زوجوه على نسب فله 
ردها, والا فلا. والله اعلم. 

واجاب.: انضا هما عليه من الجواب: اذا آدعت المراة الكازة 
صدقت ولا ینظرها النساء .على المشهور. فان جاء الزوج بامراتین تشهدان 
له قبلتا ولا بجرحان بالنظر, فان ردها قبل البناء بها فلا مهر. وان بنی 
والعیب بهاء فالمسمی. ویرجع به الزوج على ولی بعید علم كا بن عم. 
وقریب لم يغب کاخ وابن أخ. ولو زوجها الولي بحضورها کاتمین 
فعلیهما. لانهما غاران. فیرجع الولي علیها ان أخذه منه؛ وعليها ان زوجها 
بعیذ لم یعلم إلا ربع دينار. ولا برجم بالهدية التي تطوع بها بعد 
العقد. لان حکمها حکم الهبة ولا رجوع فيها إذا كان العقد صحيحا. 
والهدية المثترطة حکمها حکم الصداق في ج الأحوال. وفي التي 
جری بها العرف قولان. وأما ما أنفقه الزوج في عرسه في داره فلا كلام 
له فى ذلك. والله أعل. ٠‏ 


وسئل أبو عبد الله سيدي محمد بن الحسن النجاصي عن بنت 
زوجها أ بوها على شرط البكارة. فوجدها الزوج ساقطة البكارة بدعواه 
وأنكرته من أول الامر ثم رجعت لتصديقه وقالت : هويت على حجر 
فسقطت. فأمر القاضي نساء ينظرن فى الحين في المحل. فأدخلت 
إحداهن السبابة والوسطى مع خرقة بيضاء فخرجت كدخولها لا أثر 
عليها. فاستدللن بذلك على صدقها. ثم مر ولي الزوج نساء أخر ينظرن 
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فادعین حدوثها تلك الليلة. فأنکرهن القاضی لعدم معرفتهن وصدق اللاتي ‏ 
تقدمن. مع قیام البينة على عدم معرفتهن لثبوت خطئهن ثم قامت بينة 
تشهد على الازار الخارج من بين الزوجین, أذ فيه دم البکارة لا غیره. 
وکذلك في السراویل. بين لنا سيدي هل الاقرار له أثر أم لا ؟ وهل 
الايلاج المذ کور يقدح فى شهادتهن لجواز حد الشارع أم لا ؟ (186) 

فأجاب : الجواب والله الموفق للصواب بمنه. ان هذه الزوجة لا 
يعمل على قولها لاضطرا به وتكاذ به. على أنه لو لم يكن اختلاف قول ما 
لزمها. لكونها محجورة وذلك اقرار عائد على المال. واما شهادة بينتي 
النساء واختلانهما فاته یصار فی :ذلك إلى الترجیح. بعد استوائهما في 
مطلق العدالة والمعرفة بما شهدوا به. (186) ومن المرجحات أن تزید 
احدی البینتین علی, صاحبتها وان تحفظ جال تحفظه الاخری. وقد غل 
من ذلك أن التي شهدت بالحدوث أرجح لو تکافات مع الاخری في 
العدالة. واما الا یلاج المذ كور فمساو للنظر بجامع التحریم. وقد ذهب | بن 
لباب (187) إلى جواز امتحان المرأة واختبارها في عيوب الفرج وغیرها 
مما ينفرد به النساء بالاطلاع عليه وانکر ما نقله المتيطي عن ابن 
خی ر ها تساه ولا کت الور و کته ان اش 
بشهادتهن على سبیل الاتفاق قبلن, وهذا الذي ذکره المتيطي هو عين ما 
186 تجاوزهن أن تحدیهن ما حدهالرع لین 


6 مكرر ‏ هکذا في النسخ : والصواب : شهدن. وفي نسخة : بما یشهدان به. 
7 ) في نسخة : ابن لبا بة. ش 
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عقده خ في مختصره. هذا ما آمکن في الحال ولم یمکنی مراجعات 
الامهات. (188) ولعل فيه كفاية وغنية. والله أعلم. 

وسئل بعضهم عن المرأة إذا ردت بعيب هل يرجع الزوج علیها أو 
على ولیها بما انفق من اجارة الشهود وطعام الوليمة وبما آنفق في عرسه. 
آولا برجم الا بما دفع لها ؟ وکذا ان فسخ النکاح بعد الدخول أو قبله, 
کالداخل فى العدة و متزوج ذات محرم أو رضاع. هل یرجم بما آنفق 
هو في ولیمته أم لا ؟ 

فاجاب : ما رأيت شيئا فى هذه الجملة الا ما قال في الشامل فى 
ذات العیب. ونصه : فان ردت به ردت الهدية أیضا. وان تافهة على 
الاصح فتأمله لخ. والذي بظهر أن کل ما دخل بالشرط أو العادة رجم 
به. لانه غرر فعلي. والمسئلة تنظر إلى مسائل التدلیس بالعیب في 
البیوع ه. قلت : آما اجارة الشهود فان كانت على الخطبة فلا رجوع له 
بها. وان كانت على کتابة عقد الصداق فیرجم بهاء ان كان العقد کتبه 
0ا وف انض كين وا .ای ا ان الان غل الیر اه راما بها 
سوى ذلك من وليمته وعرسه فلا رجوع له به. والله أعلم. 

وسئل الفقيه أ بو الحسن سيدي علي بن عبد الله برطال الاغصاوي 
عن رجل تزوج بكرا فبقيت معه سنة, ثم ادعت بالاعتراض وانكر هو 
دعواها. فمن يصدق منهما ومن يقبل ؟ وهل ينظرها النساء ؟ 


58) في نسخت.ه : مراجعه. 
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فأجاب ۰ ان الزوج مصدق في دعواه. وذلك مما ائتمن الله عليه 
الرجال. كما أوئمنت المرأة على رحمهاء فلا سبیل للمرأة المذكورة إلى 
قبول قولها فيما ادعته. هذا هو القول الشهور فيما قيل في ذلك وفيما عليه 
العمل وكتب على بن عبد الله الاغصاوي. قلت : ابن سلمون ۰ (189) 
واما المعترض فهو مصدق عند مالك رحمه الله. والقول قوله فى ذلك دون 
. یمین, قال ابن عبد الحكم وأصبغ : لا بد ان يحلف. 


قال القاضي أبو محمد : 
وهذا فی الثیب. وآأما البکر فینظر الها النساء على آحد القولین ه 


ونقل ق عن ابن عرفة : ان أقر فواضح. وان أنكر دعوی زوجته صدق 
وفي المدونة بيمين ه فان صدقها في الاعتراض فانه يؤجل سنة. فان 
أجل المعترض ودعا إلى البناء بزوجته فلا يمنع. واما غیره کالمجنون 
والمبروص والمجذوم. إذا أجل سنة للتداوي وطلب البناء اثناء الأجل 
فیمنع. قال ابن عات في طرره : ویمنع المجنون من البناء بهاء لما 
یخشی منه علیها. وکذلك المجنوم والمبروص [ذا کانت الرائحة منهما 
تؤذي. ولا یمنع المعترض من البناء ه ومثله للمتيطي زاد فان وطیء 
في خلال السنة. والا فرق بینهما فان ادعی الزوج الاصابة أثناء الاجل 
وأكذ بته فالقول قوله مع الیمین, قال في المدونة : وإذا قال المعترض في 


9) في نخة : قال ابن سلمون. 
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الاجل جامعتها دين وحلف. فإن نكل وحلفت فرق بينهما. فان نکلت 
بقيت زوجته. وتوقف مالك فیها مرة إذ نزلت بالمدينة. وأفتى فیها غیره 
أن تجعل الصفرة في قبلها. وقال أناس . يجعل النساء معها ه وفي 
التشتضر ند وت أن ادقن فا الوطم ون نكل حلفت والا 
بقيت ه وهنا إذا لم تتقدم إصابة. وأما ان وطىء مرة ثم أصابه 
الاعتراض فلا كلام لهاء قال في المدونة : من تزوج امرأة بكرا أو ثيبا 
فوطئها. ثم حدث له من أمر الله ما منعه من الوطء وعلم أنه لم يترك 
ذلك وهو يقدر عليه. فلا يفرق بينه وبين امراته أ بدا. أبو عمر . وكذلك 
إذا كبر الرجل وضعف عن الوطء لم یفرق بینه وبين امرأته ه وهو مراد 
خ بقوله : لا بكاغراض 

وسكل أ بو العباس سيدي أحمد بن عبد الوهاب عمن ادعى أنه وجد 
زوجته ساقطة البکارة. ۱ 


فاجاب : لا یخنی أن الزوج ادعی أنه وجد زوجته التي تزوجها 

على آنها عذراء ساقطة البکارة وأنکرته فى ذلك. أن القول قولهاء فٍن 
صدقته وهي إلى نظر أبيها لم یقبل قولها حالة سفهها والیمین في ذلك - 
إذا كانت في نظر أبيها ‏ على أبيها دونهاء سواء أنکرته أو صدقته والله 
الموفق. قلت : قال ابن عرفة عن المتيطي . وعلى هذا في الثيوبة إن 
كذ بته فى دعواه أنه وجدها ثيبا فله عليها اليمين إن كانت مالكة أمر 

. نفسها. أو على أبيها إن كانت ذات أب ه فان زعمت أن الزوج أزال 
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بکارتها فقال ابن عرفة ؛ وان زعمت أن الزوج فعل بها ذلك عرضت 
على النساء. فان شهدن أن الآثر بها يمكن أنه منه دينت وحلفت. وان 
كان بعيدا ردت به دون یمین على الزوج. وقال أبن سحنون : لا بد من 
يمينه ه على نقل سيدي عبد الرحمن (190) الأجهوري في حاشيته على . 
المختصر. فان افتضت نفسها بيدها فقال ابن الحاج : هي مصيبة نزلت 
بالزوج ان شاء فى معها وان شاء طلق وأدى نصف الصداق. وانظر إذا 
تنازعا فى قدم العیب وحدوثه» فان كان قبل البناء فالقول قول الزوج 
وعلی الاب البينة. وان كان بعد البناء فالقول قول الاب وعلی الزوج 
البينة. ذکر ذلك ابن رشد. وقد وهم في ذلك ابن فتحون فذکر خلافه. 
انظر ا بن سلمون. 

وسكل سيدي بو القاسم بن خجو عن رجل تزوج امرأة فوجدها عند 
البناء بها ساقطة البکارة. وذکرت أنها استکرهت على ذلك ۴ حال 
الصغر. ثم آراد الرجل (191) إمساكها على حالها. فهل سيدي یسوغ له 
ذلك من غیر استبراء وتصدق فی قولهاء و لابد من الاستبراء لاحتمال ان 
یکون ذلك منها بعد العقد علیها أو قبله بقریب بحیث يقع العقد في 


0 آبو زید بن حسین بن عمر. العلامة العمدة المحقق. كان متقنا للعربية والاصول 
1) في نسخه : الزوج. 
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فاجاب : لا حرج على الزوج في إمساك زوجته بالعقد علیها. وهي 
نة في اتفیراف: افق ارد فل اله نها موه فلن رخا 
والله سبحانه أعلم. 

فاجاب , ذا لم تقر بالزنی فاللکاح صخ أن سقوط العذارة 
(192) قد تكونعن: حاف وه سقطة او هه ار هن ر لگ 
فالنکاح والولد صحیحان ان آتت بالولد لستة آشهر فاکثر من یوم البناء. 
وان أتت به لدون ذلك يوم الدخول (193) فليس بلا حق بالزوج 
والنکاح فاسد ه من نوازل مازونة. وانظر قوله , من پوم البناء. والذی 
في نوازل ابن الحاج وأجمع عليه عامة أهل العلم أن الرجل إذا نكح 
المراة كا ححا ال جات .یمد عد تکاخها لته اكور وة أ 
الولد لا حق به. إذا أمكن وصوله اليها. وکان الرجل ممن يطأ. فان علم 
آنهما لم یتلاقیا بعد النكاح لبعد المسافة لم یلحق به ه وسيأتي ذلك. 
فالمعتبر ح في مبدا ستة آشهر انما هو من العقد. 

وسئل سيدي أبو القاسم بن خجو عما حاصله : رجل تزوج امرأة 
على آنها عذراء فوجدها ساقطتهاء فاخرجها من بيته. ثم اصطلح مع أبيها 
على نصف الصداق وحضر لذلك شهود. ثم ردت لزوجها. فلما كانت في 


2 في نسختين : العدرة كغرفة وهی المعروفة ولم نقف على عذارة. 
193) في نسخة : من يوم البناء. 
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العقدة ة الأولى أو ا الثانية وکیف الحکم ؟ 


فأجاب : إذا كان الامر كما ذكرتم ولم يقطع (195) الزوج عصمته 
التي كان یملکها. وكان مترويا فى الإمساك وعدمه. فمجرد اسقاط نصف 
المهر من والد الزوجة لا بوهن العصمة. والله اعلم. ومن خطه نقلت : 
قلت ؛ فان شرط آنها بكر ولم بشترط آنها عذراء فلا يردها روی ذلك 
ابن حبیب عن مالك وأخذ به جماعة من المتأخرین. ابن عرفة : لو 
شرط أنها عذراء فوجدها ثیبا فله ردها اتفاقا. وفي کون شرطه أنها بكر 
کذلك ولغوه قولان. والذي عليه ا بن فتحون وصوبه وأخذ به جماعة من 
المتاخرین ورواه ابن حبیب عن مالك وقاله شهب : أن لا رد بذلك, 
والیه اشار خ بقوله الا أن یقول عذراء وفي بكر تردد. قلت . قال أ بن 
الحاجب : والعیب المقتضی للخیار ما وجد قبل العقد لا بعده. وفي ثبوت 
الخیار للمرأة خاصة بعده ثالثها الا فى البرص, را بعها الا في القلیل منه 
ه وتفسيرها الأول ان لها الخیار في کل عيب حدث بعد العقد بالرجل 
بنی أولم يبن لان الفراق لیس بیدها فلا مخلص لها إلا إن خيرت. 
الثاني لا خیار لها كالذي يحدث بالزوجة. الثالث لها الا إن حدث به 
برص فلا تخير. الرابع لها الخیار الا في البرص الیسیر فلا خیار لها. 


4 في نسخة : عليها. وفی أخرى : علیهما. 
5 في نسخة : لم يفر. 
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واقتصر خ على القول الرا بع فقال . ولها فقط الرد بالجذام البین والبرص 
المضر الحادئین بعده لا بکاعتراض» وحکی ابن عرفة في جنون من تأمن ‏ 
زوجته اذاه ثلاثة أقوال . الاول: إلغاؤه لابن رشد. الثاني: اعتباره لسماع 
عبن اال نخدت بعد السامت الفى. ولا فلا الخ ول ى عة 
ابن عرف ها عدت مالس مع الب عد لته الغو وهی تا هل 
بالزوج. 

وسئل الشیخ بو محمد بن بی زید عمن تزوج بکرا فزنت. 

فقال . هي نازلة نزلت بالزوج. یلزمه جمیع الصداق ان دغل 
ونصفه إن طلق قبل الدخول. وفي المدونة في المرأة یظهر بها حمل قبل 
أن يدخل بها زوجهاء قال ابن القاسم . هي زوجته إن شاء طلق وان شاء 
امسك. ولا یلحق به الولد. وتحد د قال المتیطی ؛ ینبغی رلا المراة 
التي تذهب عذرتها بغير جماع أن یفشوا ذلك ویشهدوا به لیرتفع عنهم 
العار عند نكاحها ثم قال : وينبغى للولى أن يعلم الزوج عند نکاحها. 
فان لم يعلمه فقال أشهب , لا مقال للزوج. وقال أصبغ . للزوج الرد 
والرجوع على الاب. قال ابن العطار. وهو الصواب عندي. قال شيخ 
شيوخنا أبو عبد الله سيدي محمد ميارة في شرح التحفة : تلقيت من 
بعض شیوخنا آن الخلاف المتقدم في الرد ذا لم یجدها بکرا (نما هو فی 
غير عرف فاس. أما عرفنا الیوم فان اشتراط البکارة کاشتراط کونها عذراء 
ولا فرق بینهما في عرف بلدنا الیوم لانهم یعنون بالبکارة کونها عدراء ‏ 
لا غير. فللزوج الرد إذا وجدها ثيبا سواء قال بكرا أو عذراء, قال : وانظر 
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قوله فیما ظهر من الحمل قبل اا ولا یلح به به الولد - آي بالزوج - 
ظاهره ولو أتت به لستة آشهر فاکثر من يوم العقد علیها. ولیس كذلك 
بل یلحق به إذا أتت به لذلك ولا ینتفی الا باللعان. وانما لا یلحق به 
إذا أتت به لاقل من ستة آشهر والله أعلم. قلت : وما قاله شيخ شیوخنا 
ظاهر إذا ادعت أن الحمل من زوجها وا کیا هو فلا ینتفی الا باللعان 
فاذا وقع الرد بالعیب قبل البناء فلا صداق. ابن الحاجب : عيب المرأة 
إذا ردها به قبل المسيس فلا صداق, | بن عرفة: في المهر في طلاق العیب 
طرق. ابن حبيب:إن طلق بعیب لاطلاعه عليه قبل البناء فلا مهر لها في 
خصي ولا مجبوب ولا عنين ولا حصور. إذ لا أجل في ذلك. وکذلك 
المجنون بعد السنة. وقال في الكافي : فان فارقته قبل بنائه بعیبه فلا 
شيء لها الا فى العنین فقط. لانه غرهاء قال ابن القاسم . من فرق بينه 
وبين امرأته لتجذمه قبل بنائه فلا شيء علیه.ابن رشد ؛ لانه مفلوب على 
الفراق»ابن القاسم: وکذا من فرق بینه وين امرأته لجنونه قبل بنائه فلا 
شيء عليه من مهرهاء بخلاف من فرق بينه وبين امرأته لعسره بالنفقة أو 
المهر تتبعه بنصفه. قال این رشد . لتهمته على خفاء ماله ه من المواق. 
ومنه أيضا وقال قبل هذا - يعني ابن عرفة -: لو كان بكل منهما عيب 
شوت ی او اش ا 
منهما عيب ه. 


وسئل أبو الحسن سيدي على. بن برطال الاغصاوي عمن يعقد 
النکاح على نقد وكاليء؛ والنقد یشتمل على ثیاب وغیرها, ولم یجمل 
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للثياب قيمة عند العقد ولکنها تحسب بعد ذلك بوالعدد الذي سمی مهرا 
ذهبا كان أو فضة. فمات الزوج قبل الدخول, أترى هذا النكاح صحيحا. 
ويكون للزوجة المهر أم لا ؟ 

فأجاب ؛ ان الثياب لا بد من تقويمها عند عقد النكاح. ليعلم 
بتقويمها مقدار النقد من الكالىء. فإذا لم تقوم فسد النكاح وفسخ قبل 
البناء فإذا مات الزوج قبل فسخه فلا شیء لها من الصداق. وكتب على 
بن عبد الله الاغصاوي ه من خط سيدق أبن القاسم بن خجو. 


وسئل بو العباس سيدي أحمد بن عبد الوهاب الشریف عن رجل 
عقد لولده الصداق على نقد وكالي» ومن جملة النقد أمة تحمل بها والد 
الزوج. ومات بعد دخول ولده ولم یود ما تحمل به. وطال الامر الى أن 
مات ولده وطلبت الزوحة الآفة عن ور التعی فيل ليا فة لان 
يوم البناء, أو الأمة من وسط الرقیق على ما هو فى الصداق ؟ 

فأجاب - ومن خطه نقلت- و بعد فالذي ظهر لمحبکم أن الواجب 
للزوجة التي وقع لها التحمل بامة من وسط وخش الرقیق. كما آشرتم إلى 
ذلك. الامة كما فى رسم صداقها لا قيمة الأمة یوم العقد. وهذا الذي قلناه 
هو الماخوذ من قول الشیخ خ ؛ وجاز بشورة وعدد من كإبل أو رقیق 
وصداق مثلءولها الوسط حالاء وقد تقل الشيخ بهرام فى هذا المحل على 
. المدونة ما نصه : ومن تزوج على عبد بغير عينه ولم يصفه ولا ضرب له 
أجلا جان وكان لها عبد وسط. ولیس له دفع قيمته إلا أن ترضى المرأة ه 
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المحتاج منه. وکتب عن عجلة وشطنة بال أحمد بن عبد الوهاب. قلت : 
والمراد بالوسط من الرقیق الوسط في السن. نص عليه في المدونة وصرح 
به فى التهذیب. لا وسط ما ينكح به الناس خلافا لبعضهم. انظر التتائي 
في الكبير. ونقل المواق عن ابن يونس إن نکح على مائة بقرة أو شاة 
ولم يوصف ذلك-جاز النكاح وعليه وسط من الاسنان. وكذلك على عبد 
بغير عينه ولم يؤجله؛ فهو جائز ولها عبد وسط حا ها 


وأجاب : أبو القاسم بن خجو عما يظهر من الجواب : إن لم يحضر 
الحلى مجلس العقد ودخل على أنه مشوب بالنحاس لم يعلم مقداره 
فالنكاح فاسد لصداقه» فيبطل فيه المهر ويثبت فيه الميراث. إلا إذا أقر 
الاب العاقد يوم العقد فى حالة عقده بأنه مفتات بعقده على ولده. 
ولكنه يظن أنه يرضى بنعله. فالنكاح ح فاسد لعقده» فلا يثبت فيه 
میراث ولا صداق, لانه غير منبرم. والله سبحانه أعلم. ‏ 


وسئل سيدي العربی الفاسی عن الصداق إذا أجل فيه النقد بليلة 
والمیراث ام لا ؟ 


فاجاب ۰ وصلنا مکتوبکم وتأملناه وتاملنا رسم الصداق. فالصداق 
والمیراث لازم على کل حال. فقد ذکر في المعیار أن الشیخ با محمد. 


سئل عن مثل النازلة ولا زائد علیها. 


كق 


فاجاب بان قال , هذا النکاح جائز. والصداق والمیراث ثابتان علی 
کل حال. فلا تعتدوا (196) بکلام من لا یعرف الاحکام الشرعية ولم 
يأخذ العلم عن آهله. 
وأجاب عن مثل السوال أبو عبد الله سيدي محمد بن سودة : 
النكاح بما ذکر من صداق لاجل مجهول - وهو ليلة البناء الغير المعلوم 
الزمان - فاسد لصداقه مما یفسخ بطلاق قبل الدخول»ویثبت بعده على 
قاعدة المذهب فيه وحیث مات الزوج قبل البناء ولم فسخ النكاح حاکم 
ففيه المیراث والصداق, قال خ وهو طلاق أن اختلف فيه إلى قوله : وفیه 
الإرث ه والصداق قرین الارث وملازم له فلا یفرق بینهماء واللازم هنا 
هو المسمی والله أعلم. قلت . قال خ فى المختصر : أو بعضه لاجل 
مجهول. | بن عرفة : ما لاجل مجهول یفسخ قبل البناء. فان بنی جاز 
النكاح. وما بمائة تؤدى ومائة لموت أو فراق المشهور کذلك. المتيطي : 
وكذلك الحکم إذا لم يورد أجل الكاليء. المواق : انظر مسئلة نزلت من 
هذا المعنى ؛ مات أحد الزوجين قبل البناء وكانا لم يؤرخا أجل الکالیء 
(197). أفتيت فيها بالارث مراعاة لقول الليث وابن وهب من أصحاب 
مالك ه وما ذكره المجيبان من لزوم الصداق جار على مذهب اصبغ, 


196) في نسخة : فلا تغتروا. 
7) في نسخة : إن لم يؤرخ أجل الصداق. 
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سئل سيدي علي بن عثمان مفتي بجاية عن رجل تزوج امرأة 
ظ بصداق مسمى بعضه نقدا وبعضه کالما (198) إلى غير أجل, وكان 
الكالىء (199) يعطى منه كذا عقب كل عام بعد البناء. ووقت البناء 
عندهم مجهول. لا سيما إذا كان المعقود عليهما صغيرين. فيموت أحدهما 
قبل البناء. هل يعطي لهذه المرأة مهرها ويكون الموت كالبناء فوتا. أو 
لا يكون لها شيء کمن عثر عليه قبل البناء وفسخ ؟ 

فأجاب : ذكر ابن رشد في أجوبته ان النكاح الفاسد لصداقه لا 
شیء فيه للمرأة إلا بالدخول. قال . وهو الصحيح في المذهب المنصوص 
لاصحا بناء وقد روى عن أصبغ فيمن تزوج بغرر. ثم مات قبل الدخول ان 
لها صداق مثلهاء وان طلق فلا شيء عليه ه قلت : ما نقله عن | بن رشد 
في أجوبته نقله الشيخ خلیل في توضيحه. ونصه . | بن رشد في نوازله ؛ 
الفاسد قسمان: قسم فسد لصداقه. وقسم فسد لعقده. فأما الفاسد لصداقه 
فالصحيح من المذهب لا شيء للمراة فد ال نو وروی ك أصبغ 
فيمن تزوج بغرر. ثم مات قبل البناء أن لها صداق مثلها. وإن طلق فلا 
شيء لها. فجعله كنكاح التفويض على قول من أوجب فيه صداق المثل 
بالموت ه وفي نوازل المعيار : 


8 )في نسخه : بعضه نقد وبعضه كالىء. 


9) في نسختین : وقال الک لی ء یمطی. 
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سئل يعني الاستاذ أبا سعید بن لب عن موت الزوج قبل الفسخ 
وقبل البناء فيما فسد من النكاح لصداقه 


فأجاب , الأشهر في المذهب وجوب الميراث للزوجة بالموت. وهو 
أحد الأقوال في المدونة في هذا الفصل. وقال أشهب (200) في كتاب | بن 
الواز: وبه أفتی ابن لبابة وأضافه ال‌ملك‌وقد ذهب غيرة إل أن پفرض 
لها صداق مثلها. قال ابن حبیب : إذا وقع بعض الصداق إلى غير أجل 
فمات أو طلق قبل البناء فلا شيء عليه من معجل أو مؤجل. وكذلك 
بمائة د ينار أو عبد أ بق وبعير شارد. فلا شيء لها من معلوم ومجهول ه 
ووجدت بخط والدي رحمه الله تعالى. ما فسد من النكاح لصداقه يموت 
فيه أحد الزوجين هل يجب فيه الميراث بينهما والصداق للزوجة أم لا ؟ 
فنقول : ظاهر کلام ابن رشد فى سماع عیسی من التكاح. لا شيء للمرأة 
إلا بالدخول. وهو نصه في أجوبته. والذي ارتضاه المتأخرون من شيوخنا 
وبه كان یفتی شیخنا بو (201) عبد الله العبدوسي. والفقيه أو عبد 
(202) الله آملال اجراژه مجری نکاح التفویض يجب فيه التوارث بين 
الزوجین. دون الصداق للزوجة و به العمل. وفي نوازل المعیار : 


0 في نسخة : وقول آشهب في کتاب الموازیة. 
1) في نسخة : أبو محمد عبد الله العبد وسی. 
2 محمد بن علي المديوني شهر بابن املال الفاسي الفقيه المدرس وصفه الشيخ زروق 
| بمفتى المسلمين. ولي الفتيا بعد تأخير الشيخ القوري أياما فعادت إليه. توفي سنة 
6 ھہ. 
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سكل يعني ابن لبابة عن الزوجة یزوجها ولیها وقد اثغرت وأخذ 
لها فى صداقها أرضا مجهولة. 

فأجاب , يجوز إذا زوجها بصداق معلوم. لان الإثغار من أسباب 
البلوغ فإذا كان أخذ لها فى صداقها أرضا مجهولة ‏ كما زعمت - انفسخ 
النكاح ولم يجز. وإن مات قبل الفسخ توارثا. ولم يكن لها صداق ههنا. 
وإن فات بالدخول كان لها صداق مثلها. وترد على الزوج كل ما أعطاها 
ويغرم لها صداق مثلها على قدرها وجمالها وشرفها. فهذا تفسير صداق 
مثلها ه ومن التبصرة للخمي (203) ما نصه : لا صداق لها في النكاح 
الفاسد إذا فسخ قبل البناء. إذا كان الفساد في الصداق. وكذلك إذا كان 
الفساد فى العقد؛ وکان مجمعا على فساده. وكذلك إذا كان مختلفا فيه 
وفسخ بحكم حاكم أو تفاسخا. وإن طلق قبل النظر فيه فمن لم يراع 
الاختلاف ولا قول من رأی جوازه لم جل لها صداقا ولا میرائا ان مات 
ویلزم من راعی الخلاف وجعل فيه المیراث وألزم الصداق أن یجعل لها 
نصف التسمية. وقال آشهب في کتاب محمد فيمن كان فساده من أجل 
صداقه فمات قبل البناء : لها الصداق والمیراث. ولم یجعل لها شيئا إن 
طلق قبل البناء ه والله الموفق. قلت ؛ وانظر إذا لم يؤرخ أجل الكالىء. 
وقد قال ابن سلمون . إن أغفل ذكر الاجل فيه فإن النكاح يفسخ قبل 
الدخول ويثبت بعده بصداق المثل معجلا. مالم يكن أقل من المعجل 


3 التبصرة : كتاب في الفقه المالکی لابی الحسن اللخمي. 
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المسمى فلا ینقص منه. أو أكثر من المعجل والموجل فلا یزاد عليهما. 
وروى عيسى: ان النكاح يفسخ إذا لم يكن للكالىء أجل مطلقا. وذ کر 
ابن مغيث-في وثائقه-إذا لم يؤرخ أجل الكاليء أن النكاح يجوز 
ويضرب له أجل البلد»‌قیاسا على البيع على الخيار إذا لم يضرب له أجل. 


وفي كتاب الاستغناء إذا اختلف الزوج والولى فى أجل الکالیء 
وقال الشهود نسيناه فإن كان أجل الكوالي كلها متعارفا عندهم. وكان 
لقلة ذلك وكثرته أجل جعل ذلك الکالیء إلى مثل ذلك الأجل ويثبت 
النكاح. فان لم يكن ذلك وای ی ا 
عليه الكواليء إلى مثل ذلك الاجل ويثبت النکاح ه وقال في الوثائق 
المجموعة: قال أحمد بن سعيد ؛ فان ۴ يؤرخ أجل الكالىء فسخ النكاح 
قبل الدخول؛ ویثبت بعده» وکان لها صداق المثل معجلا. قال بعض 
القرويين : وهو دليل المدونة وهو المشهور, وقال ابن عاصم في التحفة : 

واجل الکالیء ا ا ` البيت (204) 

قال ولده ف‌شرحه اقل و ا ف لر ق کون الکالینهاعیر 

مؤرخ بالإغفال من تأخر من الموثقين. ولا يبعد أن يكون لفظ لإغفال 
منقودا عليه. لأن الذهول والغفلة لا ا ينفسخ 
النكاح. لقوله عليه الصلاة والسلام : «رفع عن أمتى الخطأ والنسيان» ه 
4 تمامه : قبل البناء الفسخ فيه اعملا. 


©) الطبراني عن ثويان. قال المناوي على الجامع الصغير ج 4 ج 4465 : صححه السيوطي 
في الجامع وحسنه النووي في كتاب الطلاق من «الروضة». ولم يلم لهما ذلك. 
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ویعضد ذلك قول ابن الحاجب في نوازله . إذا عقد النکاح ولم یضرب 
للكالي أجل. فانه یضرب له من الاجل بحسب العرف الجاری. وهذا 
القول آجود. لأن النکاح أخف. وبه أفتی ابن رشد. وانما یناسب ان 
يفسخ من الانکحة ما |ذا ترك ذلك قصدا. وعلی هذا ينزل لفظ الوثائق 
المجموعة المذ کور آنفا, وما ذکره ابن عات في طرره مناسب لآن ینزل 
على ما أغفل فيه تاريخ الكالي. وذلك قوله , ذکر ابن مفیث فى وثائقه 
ما بظهر منه آنه إذا لم يؤرخ ول الکالی.آن النكاح يجوز ویضرب له 
اجل کالبیع علی الخیار « ومثله لشبخ شیوخنا ميارة - رحمه الله - 
وانظر إذا تزوج بصداق كمائة مثلا ولم يسم النقد ولا الكالى. ففی 
المدونة وغیرها هي حالة. قال الشیخ | بو الحسن : إذا اتفق هذا فى زمننا 
فالنكاح فاسد. لآن العرف جری أنه لا بد من الکالی. فیکون الزوجان 
قد دخلا على الكالي» ولم یضربا له أجلا. قیل ۰ قول أبى الحسن إنما 
یجری على قول ابن (205) مغيث عن بعضهم إنه إذا كان أجل الكوالي 
متعارفا عند قوم. فتزوج على نقد وكالي لم يضر باله" أجلا فإنهما 
يحملان على العرف ويكون النكاح صحيحا. وأما على المشهور من أنه لا 
یراعی العرف ويكون النكاح فاسدا. فالجاري عليه صحة التكاح 
ویحکم بالحلول ولا يعتبر العرف. إذ لا يفسر ما أبهمه المتعاقدان. وهو 
خلاف قول الشيخ أ بي الحسن في المسئلة ه من الفائق. 


5 محمد بن محمد بن مغيث الصدفي من أهل طليطلة كان من جملة الفقهاء وكبار العلماء 
مقدما في الشورى ذكيا فطنا بصيرا بالاحكام. توفي سنة 444 ه 
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وسئل سيدي علي بن هارون عن نص الجزيري : لا يجوز العقد 
- على أن یدفع ليلة البناء. لانه مجهول فیفسخ فيه النكاح قبل البناء 
ويثبت بعده بصداق المثل إلا أن یکون وقت البناء معلوماء فهل سيدي 
ما للجزیری هو مع الشرط وان عری العقد عن الشرط فلا أو ذلك مطلقا؟ 
وان قلتم : نما ذلك مع الشرط وکان لاهل البلد عرف جار باداء النقد 
عند البناء. هل ذلك لشرط أم لا ؟ وهل يجوز للرجل أن يشهد على 
المرأة وهو لا يعرفها إلا بتعريف الشاهد صاحبه أم لا ؟ 

فاجاب ۰ إن كان الامر كما ذكرتم فالنكاح صحيح وهو محمول 
على الحلول وما ذكره الجزيرى محمول على الشرط. والله أعلم. وإن كان 
لهم عرف فلا يضر. إذ العرف إنما هو أن لا يدخل إلا بعد دفع الصداق 
وهو محتمل أن يدخل بها في اليوم الاول. وتأخير الحال لا يضر إن شاء 
الله. وهو معروف. فان قلت ؛ أليس أنه يجوز العقد على من لم تبلغ حد 
البناء لا يدرى (206) متى تبلغ ؟ قلت : زمن البلوغ معروف وهو حجة 
في إبطال ما تأملتموه. والاصل فى ذلك قضية عائشة رضي الله عنها. 
عقد عليها صلى الله عليه وسلم. وهي بنت سبع سنين وبنی بها وهي 
بنت عشر. ونكاح التفويض أيضا هو الاصل في هذا الباب وأصله في 
کتاب الله. والله اعلم. واا الك الثانية فتعریف الشاهد وغیره إذا 
حضل له من العلم اليقين معرفة المشهود عليه ولا يجوز آن . یکون 


6) في نسخه : ولا يدري. 
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7 ارف ضوداه فان عرق العافت انه تة فلا ركون الجعروقه عرفا 
(207) والله أعلى: قلت : إذا كان العرف بان الصداق إلى موت او فراق 
ولکن عند الاشهاد یکتبونه على الحلول. وطلبت الزوجة قبض صدافها. 
واحتجت بانه على الحلول. فهل تمکن من قبضه من الزوج إذا لم يكن 
طلاق. قال ابن عرفة : اختلف أشياخ تونس فى هذه المسئلة. هل تمکن 
a EG‏ الها عدون موی ولا قراف ۳ قیال ی : 
یقضی لها بذلك. وقال بعضهم : لا يقضي لها, لاستمرار العادة بعدم 
طلبه الا لموت أو فراق فألزم کون آنکحتهم فاسدة فالتزمه. وکان شیخنا 
ابن عبد السلام لا یقضی به. ثم کتب بعد ذلك لبعض ثلامذته بالقضاء 
به كدين حال ه. 

وسئل سيدي بو القاسم بن خجو عن رجل زوج ابنه وتحمل عنه 
ودفع ما تحمل من الصداق لاخ الزوجة. ثم توفی الاب فقام إخوة الزوجة 
ینازعونه مدعین بدین لهم على أ بيهم من صداق أمهم. وله هو دين على 
اسه مدن امهو اليك 

اجات الط اهر من بيو الك ان ایب كان عدا لولدم الق تحمل 
عنه ولینیه الاخرین, فما تحمله ووداه عن الا بن الناکح بحاسب به 
قاف به من دینه المرتب في ذمة أبيه. ولا سبیل لفسخ ذلك إذ 


207) في نسختين : فلا يكون معرفا. وهو الصواب. 
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للمد یان أن یقضی بعض آرباب د يونه دون الآخرين قبل التفلیس والله 
أعلم. 

وسئل بعضهم عن عادة جرت عند أهل البادية. وهي أن الرجل إذا 
أخذ في وليته هدية وحازها. فإذا انقرض ولم يترك ولدا ذكرا ترجع 
الصدقة الى الزوج أو لوليه. ولو طال الزمان وزاد على خمسين سنة. فهل 
هذا صحيح شرعا أم لا ؟ ‏ ظ 
من الهدايا (208) هو من جملة الصداق یعطی للزوجة ه. 


وأجاب : أ بو عبد (209) الله النالى عن مثل هذا السؤال . الجواب 

Se م0 انه ها سس ها‎ ls 
عقد علبها فهو لها بمغا بة صداقها وتاخذ عن (211) عمها. لان ذلك كله‎ 
فى مقابلة بضعها. ولولاها ما أعطاه الزوج شيئا. والله سبحانه اعلم.‎ 
و کتب محمد بن آحمد النالی الملقب المسفر. قلت : کل ما يأخذه الولی‎ 
من الزوج على المراة التي في ولايته لیعقد علیها النكاح هو من جملة‎ 
محمد المعروف بالمسفر الفقيه العالم المقتي الحافظ كان من العلماء الکبار ترفع اليه‎ 9 
الاسئلة من الأقطار البعيدة فیجیب عنها بأجوبة جليلة نقل کثیرا منها أبو العباس‎ 
الونشريسي في المعیار والقاضي الرزيني في نوازله توفي سنة تسعمائة وبضع عشرة‎ 


0 في نسخة : جميع ما. 
1 في نسخة : من عمها. 
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الصداق. وان لم تحر العادة بتسمية هذا النوع صداقا. ولا یکتب من جملة 
ما يكتب في الرسم. وكذلك کل ما شرطه أو جرت به العادة هدية فهو 
معدود من جملة الصداق. فما صرف من ذلك في مصالح البنت المنکوحة 
مضی ولا مقال لها في ذلك. ولها أخذ ما بقی عند الولى منه. وإنما قلنا : 
إن ذلك من جملة الصداق لان الزوج لم يعقد نکاحه ولم يتم الا بذلك. 
وان شرط لكالاب لنفسه فلیس شرط ذلك لنفسه مما بخرجه عن کونه 
صداقا. لان جمیع ذلك عوض للبضع. وان كان (212) عوضا للبضع فهو 
ملك لها. وإذا كان ملكا لها فلها آخذه حسبما تقدم وهذا منصوص فى 
النکاح من المدونة. قاله الشیخ بو الحسن (213) فی جواب له نقله فی 
المعيار آوائل نوازل النكاح. وفي جواب لا بي عبد الله العبدوسي. نقله 
فى المعيار عن يتيمة دفع زوجها هديتها لزوج أمها فحازها ولم يطعمها 
لاحد ما نصه ؛ الهداية المذکورة موروثة عن البنت المذ کورة. لانها محکوم 
لها بحکم الصداق فتورث عنها على فرائض الله ه. 

وسئل الشیخ ابو عبد الله القوري عمن عقد علی امراة بصداق 
مسمی. واشترط الولي شيئا يأكله ویستبد به. فبعد انبرام النكاح امتنع 
الزوج من دفع المأكلة للولی, هل یحکم عليه بالدفع أم لا » وان امتنع 
من ذلك هل يؤثر (214) في النکاح أم لا ؟ 
2 في نسخة : وإذا كان. 


3 في نسخة : الصغير. 
4) في نسختين : الفاعل. وهي الظاهرة. 


بت 77[ سم 


فأجاب : ان المأكلة محسوبة من الصداق. فیجبر الزوج على دفعها 
لزوجه. ولا يجوز للولی آکلها الا أن تکون الزوجة رشيدة وأذنت له فى 
ذلك اه. 


وسئل سيدي أحمد الونشريسي رحمه الله. عن بنت هربت مع 
رجل وثبتت خلوتها معه. ثم إنها رجعت لدار والدها وصار یطلبها الذي 
هرب بهاء فامتنع أبوها من أن یعطیها له حتی طلب له جعلا اعطاه له 
الجاعل المذ کور وح اعطاها له. فلما حصلت بيده صار یطالب ما عطی 
لا بها المذکور, یعنی ذلك الجمل المسمی بالماكلة. فهل له أخذ ذلك 
سبدی ام لا ان کانمن عة أى .هن حق البنت:؟ (215):فافتی. :مض 
الفقهاء : ان كاك المعطی قبل العقدة أو بعدها (216) لکن الرجوع الیکم 
والسلام علیکم ورحمة الله و برکاته. 


فأجاب , الحمد لله تعالی والله سبحانه ولی التوفیق بفضله. آن ما 
أخذه الولى من زوج ابنته من الکرامة والحب (217) في عقد النکاح أو 
قبله لاجله»‌هو للبنت خاص لها خالص لا حق فيه للاب بوجه ولا بحال. 
ولا للزوج. لانه من جملة صداقهاء ولهذا تشطر هذه الکرامة بالطلاق قبل 


5 في نسخة : فقد أفتی. 


6 كذا في جميع النسخ التي بأيديناء والصواب : لابعدها كما يدل عليه ما ياتي. 
7 في نسخة : حباء وهو لفظ الحديث الاتي. 
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الدخول. وتستحق جميعها بالموت أو بالدخول. وهذا صحیح في المذهب 
ولا أعلم فيه خلافا. والدلیل على أنه للزوجة ما خرجه أو داود عن ابن 
جریج عن عمرو بن شعیب عن أبيه عن جده ان النبي صلی الله عليه 
وسلم. قال ؛ «أيما امرأة نکحت على صداق أو حب أو عدة قبل عصمة 
النکاح فهو لها. وما كان بعد عصمة النكاح فهو لمن أعطاه (218) وأحق 
ما أكرم عليه الرجل ابنته وأخته «وفي الموطا عن عمر بن عبد العزيز 
رضي الله عنه كتب في خلافته إلى بعض عماله ان كل ما اشترط 
المنکح سواء كان با أو غیره من حب (219) أو کرامة فهو للمرأة ان 
اتبعته» والله سبحانه أعلم. 


قلت : وفي المختصر: وتشطر ومزید بعد العقد وهدية اشترطت لها 
أو لولیها قبله ولها آخذه منه بالطلاق إلى أن قال . وفي تشطیر هدية 
بعد العقد وقبل البناء أو لا شىء لها وان لم تفت الا ان بفسخ قبل البناء 
فيأخذ القائم منها إلا ان فسخ بعده روايتان»وفي القضاء بما بهدی عرفا 
فلا وخ فا بالوليفة دون أحوة ابا قطه د ومع اص ادن 
القاسم : من أهدى لمن املك بها هدية ثم طلقها او طلقت عليه لعدم 
النفقة قبل البناء فلا شىء له فيها. وان أدركها بعینها إلا أن يفسخ نکاحه 
لفساده فیکون أحق بها إن لم تفت أو بما یوجد منها. أصبغ. فان بنی 
8 کذا بجمیع النسخ التي بأيدينا. ولفظ الحدیث : اعطیه. وعلیه فقد وقع في اللفظ 


تصحیف. رواه آبو داود ج 2129 الباب 36 والنسائي ج 6 / 120 وابن ماجه ح 1955. 
09 في نسخة : حباء. وهو الصواب وهو لفظ الحد یث. 
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في النکاح المفسوخ فلا شىء له ولو آدرکها قائمة. لان النکاح الذي 
آعطی عليه تم له ببنائه. قال ابن رشد ؛ واختلف قول مالك فیما جری 
العرف به في الهدایا التي يتهاداها الازواج عند الاعراس. فمرة رأی 
القضاء بها الا أنه أبطلها في الموت. ومرة لم یر القضاء بهاء قال این 
القاسم : وهو أحب قولیه إلى ه انظر ابن سلمون. وانظر إذا تغالى 
الزوج في الصداق ليسر الزوجة وإتيانها بما جرت العادة بتجهيز مثلها 
به. فامتنع والدها من ذلك. وان كان (220) ذلك قبل البناء. فقال ابن 
رشد-ومثله في نوازل العبدوسي-للزوج الخيار بين أن يلتزم النكاح على 
أن يجهزها له بنقدها خاصةءأو يطلق ولا شيء عليه. وإن كان بعد 
الدخول فقال في المعلم , بحط من الصداق الزيادة التي زادها جل 
الجهاز على الاصح عندنا ذا كان المقصود من الجهاز في حکم التبع 
لانشاخه الك کمن افر لفن فانتعى ادتاهما فان آل تقض 
بقدر المستحقة ه وقبله ابن عات, انظر شفاء الفلیل. وانظر ابن سلمون. 
وانظر من شور ابنته البکر وأشهد أن .هذا حقها مني إن مت ولیس لها 
فى متروکی کے هل ترثه أم لا ؛ وکیف |ذا قال ۰ اشهدوا ان هذا سلف 
ولم تعلم البنت ولا قالت : قبلت ؟ 


وقد سئل عن ذلك سيدي | براهیم العقباني. 


ب و و ي ۳۳۰۰۹ 
0 في نسخة : فان كان : وهو الصواب. 
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فاجاب : للبنت التي شورها أبوها. ثم قال . هذا حظها مني ولا 
ميراث لها-المیراث من أبيها بعد موته. وأجاب الفقیه الزواوي : (221) 
ا ا دن رها ك ای ليان وان ذلك ا 
کتب عارية الشوار فللورثة القيام بهذا الشرط. ونحوه في أحكام الشفا 
(223) ,وان ادت .روت اسان الها ءاخدت: براقا وما :هلک امن 
الجهاز, وقد علمت بشرط والدها. ضمنته والا فلا. ومن أبن الماجشون : 
إذا تصدق على صغير على أن لا ميراث له منه أن الصدقة باطلة (224) 
والشرط باطل. وخالفه ابن حبيب وقال : هو كالصدقة على الكبير. فان 
كان (225) الشرط فى أصل العقد فتبطل الصدقة. 

وأجاب الحفید العقباني : ليس في ذلك ما یوجب إسقاط میرائها 
منه. لکن قوله فى تلك الاعیان : [نها سلف أن تبين سوء الظن (226) منه 
لها ل تر ده مرول طا سا تیال دنه ساطها على دلگ زان 
کان من حسن نظر تجهیزها. لضرر ما یلحقها في ترکه»فالسلف لازم لها 


1 في نسخة : الزلد يوني. 

2 )في نسخه : شبه کتب. 

3 في نسخه : الشعبي. وهي الظاهرة. 

4 هكذا في النسخ التي بين أيدينا ولعل أصل العبارة - ماضية من المضي لمقابل ما ياتي 
لابن حبیب. 

5 في نسخة : فلو کان. 

6) في نسخة : النظر بدل الظن. 
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وعلیها المطالبة بتلك الاعیان (227) لا قیمتها مالم یتعذر رجوعها فيرجع 
إلى القيمة. لان حکم السلف کذلك. 

وأجاب المشدالي ۰ للبنت طلب میرائها في الوجهین إذا فهم الشهود 
أن فضي ها کی تا و ساسا 
كان قانتا شيو فانم ,وهصیره الى ال که نون الحو واللة اعلم مر 
مختصرا. وأما العارية ففي المختصر وقبل دعوی الاب فقط في إعارته لها 
في السنة بيمين وان خالفته الا بنة لا إن بعد ولم يشهد فان صدقته ففي 
ثلثها ه قال المتیطی: ویکون له أخذ ما وجد. ولا یکون على الابنة في 
تفویت ما فوتته من ذلك أو امتهنته أو امتهنه الزوج معها ضمان لتمليك ‏ 
الاب ذلك لها ه ابن سلمون بعد کلام : [نما جاز للاب خاصة فی ا بنته 
البكر. وان شهد في الثیب على الشورة آنها عارية قبل الدخول. ثم قام 
بطلبها كان له ذلك. وان كانت ثيبا. وعلی هذا يكون حکم سائر 
الاولیاء كذلك مع الاشهاد ه. 

وسئل سيدي أبو القاسم بن خجو عن رجل زور زوجته بعد بنائه 
بها كما جرت عادة أهل البلد. وحملت من الدقيق وغيره ما جرت به 
عادتهم. وذلك كله من متاع الزوج فما أعطاها أهلها في زيارتها من 
الضان والمعز والبقر. فهل تختص بذلك دون الزوج أو يقاسمها أو كيف 


7 )في نسخه : وعليها في المطالبة مثل تلك الاعيان, وهي الظا هر د. 


بت 182[ حت 


العمل ؟ وتارة یصاحبها الزوج في زیارتها. وتارة تذهب إلى آهلها دونه. 


£ 
۰ 


فاجاب ۰ الحمد لله الذي قال : (ولتكن منکم أمة یدعون إلى 
الخير) © الاية. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله. الجواب : ان فسر 
المعطي وبين لمن هي العطية عمل على تفسيره وارتفع الإشكال. وان لم 
يقع من المعطى بیان. وكان الزوج قد زار مع زوجته. فالعطية المبهمة 
لهما معاء وان لم يزر الزوج مع زوجه فالعطية المبهمة للزوجة القا بضة 
من يد المعطى. إلا إذا كان بالبلد أمر مطرد يبين المبهم فيجب أن 
تعدل عله في آلامر الي وال انا شمیت مرل على المكارمة. 
قلت : التفصيل الذي في الجواب حسن. 

وأجاب أيضا : ما يعطيه الوالد لبنته ول زيارتها له مع زوجها بعد 
الدخول بها من المواشي هو بینهما - أعني بينها وبين زوجها - هذا إن 
جرى العرف بذلك وإلا فلها خاصة. كما يكون لها ما يعطيه بعد الزيارة 
الأولى. وكذلك أيضا لا يشاركها فى الماشية التي أعطاها أ بوها وهي في 
بيته. لان ذلك .مال من مالها فلا مدخل للزوج فيه. 

وأجاب سيدي أحمد بن عبد الوهاب عن نحو المسئلة : ان ما 
أعطى للزوجة هو لها ولا حق فيه معها لزوجها. ولا رجوع له عليها بقيمة 
ما حملته في زيارتها من داره بإذنه. إذ لا ثواب على الزوجين. هذا ما 
آفتی به الفقیه العالم سيدي أخمد. بن محمد البعل - برد الله ضر یحه, 
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ووجه ذلك ظاهر. لان العطية إنما یملکها من أعطيت إليه. وأما کون 
الزوجین لا ثواب علیهما فقد قال في المدونة . ولا یقضی بين الزوجین 
بالئواب في الهبة. ولا بين والد وولده الا أن يظهر ابتغاء الثواب بينهما. 
مثل أن یکون للمرأة جارية فارهة یطلبها منها زوجها. وهو موسر فاعطته 
اياها. تريد بذلك استقرار صلته. والرجل کذلك يهب للزوجة ما طلب 
في هبته. فني ذلك الثواب فان آتی به. والا رجع كل واحد منهما هھ 
قل تقل الوا فلك ال اب هنا ات أن کن سو توح 
وانما هو بين الاضهان: اد حتفل ان الطمام الاق ات به آلزوجة ن 
الزوج معها هدية لاصهاره. فما یعطونها بعد ذلك هو ثواب على تلك 
الهدية التي آهداها الزوج. ولذلك رأيت بخط والدي رحمه الله تعالی 
ناقلا من خط سيدي محمد بن عرضون - أن ما تأتي به الزوجة من دار 
والدها في زیارتها یکون مشترکا بینها وبين زوجها بشرط أن یکون 
الطعام الذي ذهبت به من مال الزوج. قال : وبه أفتى سيدي أحمد بن 
عرضون. والله تعالی أعلم. 


وسئل أبو عبد الله سيدي محمد بن الحسن بن عرضون عن إخوة 
تزوج أحدهم وكانوا على المفاوضة في البذر والخدمة. ثم ن زوجة أحدهم 
صنمت گریدا وحملته لدار آهلها فاعطوها بقرة. ثم نشأً بدار الزوج من 
البقرة عدة من البقر. وعند اقتسام الاخوة آراد المتزوج الانفراد بعدة البقر 


عن إخوته. 
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فاجاب + ان الزوجة الزائرة تاخذ نصف البقر, والنصف الباقي 
ج مع غر هم فیه ابو لکون الفرید الای: حه فت من ان ع 
الذي نشأ عن خدمة الجميع. ۱ ۱ 

وسئل الإمام أبو عبد الله القوری عن رجل توفى وخلف بقرا 
نافعس الو انیم لها وادعوا ال أنه (228) الهم زس ا دهم هة 

فأجاب : المنصوص للقدماء أن الحيوان إنما يحكم به للرجل. لكن 
لا بد من اعتبار عرفكم. فإذا كان عندكم أن الحيوان يكون للرجل فقط 
فلا كلام. وإذا كان للنساء فقط حكم به للنساء. وإن كان يكون لكل 
واحد منهما حکم به للرجل علی المشهور, والله سبحانه أعلم. وکتب 
محمد القوری لطف الله به ه من خط سيدي أحمد بن عرضون. قلت : 
قال في المنتخب . قلت - یعنی سحنون-له-أي لمالك-فما كان من 
الحيوان والغنم والبقر والدواب ؟ قال : هذا هو لمن يحوزه وليس هو من 
متاع البيت ه وقال فى ضيح ناقلا عن المدونة : يقضى للمرأة بجميع 
الحلى إلا السيف والمنطقة والخاتم فإنه للرجل. وللرجل جميع الرقيق 
ذكرانا.واتاقاة واما أضفاك الماشية وما فی الحوائط من خيل أو بغال 
فلمن حاز ذلك. قيل : وان لم يكن حوز فالمرکوب كله للرجل. قال : 
وما ذکره في المدونة فى الرقیق ظاهر في الذكور. وأما الاناث فقد تکون 
للنساء وقد تکون للرجال. قال مالك في المدونة : وان اختلفا في الدار 


8 أنهم ‏ کذا في جمیم النسخ التي بأيدينا. 
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قضی بها للرجل ه وانظر إذا اختلفا في الدجاج. قيل : یقضی به للزوج 
مع يمينه. ابن الحاجب : ولذا اختلفا في متاع البیت حرين أو عبدین أو ٠‏ 
مختلفین - ولا بينة - قضی للمراة بما یعرف للنساء کالطست والمنارة 
والقباب والحجال والفراش (229) والبسط والحلي. وللرجل بما یعرف 
للرجال وما يعرف لهماء لانه بیته. وعن ابن القاسم ۰ انه بینهما بعد 
اینائهنا ع قال فی ضیح فاذا قامت للمراة: بيتة بما یعرف الساء قفن 
لها به من غير يمين. وکذلك هو فان لم تقم لاحدهما بينة. والیه أشار 
بقوله : ولا بينة. فإنه يقضى للمرأة بما يعرف للنساء. وللرجل بما 
يعرف للرجال خاصة. ويقضى له أيضا بما يعرف للرجال والنساء. لآن 
البيت للرجل. هذا هو المشهور. وروى عن ابن القاسم مثله إلا فيما يعرف 
لهما فإنه قال : انه يكون بينهما بعد آیمانهماء وإذا فرعنا على المشهور 
فهل بیمین وهو قول ابن حبیب. ابن عبد السلام ؛ وهو مذهب المدونة 
عندهي ولا تاج إلا وهو فول سختون؛ وران صاخ البيان أنه لا 
یختلف في توجیه اليمين ه ثم ذکر في ضيح فرعين : الأول |ذا طلقها 
وعليها ثياب وطلبته بالكسوة فقال . ما عليك هولى. فقالت : بل هو لي 
أو عارية عندي فثلاثة أقوال قبل البناء : (230) القول قول الزوج. وقيل : 
قول الزوجة. وقيل : فان كانت من كسوة البذلة فالقول قوله مع يمينه. 
وإلا فقولها مع يمينها. فان حلفت كساها. 


9) في نسخة : الفرش. 
0 في نسختين : فثلاثة أقوال : قيل : القول قول الزوج. وهی الظاهرة. 
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الفرع الثاني إذا اشتری لزوجته ثیابا فلبستها في غير البذلة. ثم 
فارقها وادعی آنها عارية وأنکرته. فقال الداودي د ان كان مثله یشتری 
ذلك لزوجته على العارية فالقول قوله مع يمينه والا فقولها وسواء كان 
لامها کثیرا أو فللا قریبا آو بعیدا. قال غیره : (231) القول قوله مطلقا 
ه المواق عن ابن الهندي : إذا كسا الرجل زوجته فان مضی لها ثلاثة 
أشهر فهي للمرأة. وان كان آقل فهي للرجل. وقع هذا في القذف من 
المدونة. لکن قال . شهوره فحمل على ثلائة ه ویبقی النظر في ثیاب 
غير المهنة إذا لم يشهد آنها زينة. قال ابن الفخار : القول قول الزوج ان 
الثياب التي لا تشاكل أن تكون من بذلتها. لارتفاعها ومثلها لا يفرضها 
عليه القاضی انها عارية. قال : وهذا مقتضى ما في النكاح الثاني من 
او 

وسئل أيضا أبو عبد الله القوري عما يفعله نساء البوادي وغیرهن 
لازواجهن من أنواع اللباس وسائر الخدمة إذا تشاحوا في ذلك وتشاجروا 
فيه. هل تجبر على ذلك أم لا ؟ وهل لها فيه نصيب حق أم لا ؟ وهل 
يجب عليها الاشتراط على الزوج أو البينة أنها عملت ذلك لنفسها أم لا ؟ 

فأجاب : الجواب وبالله التوفيق : لا يجب على المرأة من خدمة 
نفسها وخدمة زوجها شيء. هذا هو القول المنصوص عليه في المدونة 
وغیرها. وفي المدونة أيضا أن الزوجين يتعاونان فى الخدمة فى عسره 


1 في نسخه : وقال غبره. 
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ویسره. وهو موافق لما في کتاب ابن حبيب ومخالف لما قدمناه. ونسبنا 
الأول للسونة ومثله في العتبية. ونقل عبد العف اه یعتبر فی ذلك العادة 
وعرف الموضع. فان كان قوم عادتهم أن المرأة تخدم على نفسها کنساء 
الا یلام والکرکمه وما أشبههن فانه بقضی‌علیها بذلك.ومثله تقل عن | بن 
خویز منداد: ان على المرأة خدمة آمثالها وان على الدنيكة الفرش والکنس 
وطبخ القدور وسقاء الماء. (232) إن كانت عادة البلد. وما لابن مسلمة 
وابن نافع في المسئلة معروف. ونقل صاحب تقييد الرسالة عن الشيخ 
اله آي ال راغ :انهه كالخ ول . ينهي عیام ای الخد 
المعتادة عندهم. لانهن على ذلك دخلن. لکن المشهور الذي به الفتوی 
عم جرس ی لک وان لا کی ون من رل وت وغيف :ناذا 
فعلت شيئا من ذلك متطوعة به وطيبة النفس بذلك رشيدة قبل العمل 
وبعده. فلا خلاف في حلية ذلك للزوج وفي جواز انتفاعه به أو بشمنه. 
ولا يضر رجوعها بعد ذلك فيه. أو قولها . لاجعلتك في حل في کل ما 
ولك وان صرصت بالامتناع من الخدم 2 إلا 
على وجه الشركة في الفزل والنسج آو 
فيهما وأ باح لها زوجها ذلك فلا إشكال في اشتراكهما في ذلك العمول. 
فإن سكتت وعملت ولم تصرح بوجه من الوجهين. ثم طلبت حظها من 
العمل وانها لم تعمل الا على وجه الشركة أو الرجوع بقيمة العمل. وأنكر 


2) في نسخة : استقاء. 
©) لعله ‏ ایلان - بالنون. وفي ياقوت موضع قرب مراکش. 
 )‏ لعله : کركي - بفتحات. وفي ياقوت حصن من أعمال ‏ أوریط ‏ بالاندلس. 
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الزوج ذلك. حلفت انها ما غزلت ولا نسجت ولا عملت الا لعکون علی 
حظها في المعمول. واذا حلفت قوم عملها فی الکتان والصوف وقوم 
الکتان والصوف فیکون الثوب بینهما على قدر ذلك وکذلك الغزل. هکذا 
روي عن مالك وا بن القاسم وغيرهما و ف ان او ای 
مازونة- سئل عمران المشدالی عمن انى لزوجته بالصوف والکتان لتغزله 
على عادة الماد بة ثم أرادت التكلم معه فى ذلك. 

فأجاب . لا يخلو إما أن تفعله باسم الزوج أو باسم نفسها. فان 
فعلته للزوج كما هو العرف. فلا كلام لها في ذلك ويكون للزوج. وان 
كانت إنما عملته لنفسها فانها شريكة معه في ذلك فى عملها ه وانظر 
هل للزوج منع الزوجة من الغزل والنسج ؟ نقل ابن سلمون عن بعضهم 
للزوج منع الزوجة من الغزل والنسج ول بحن له قينا رلك وت 
وقال الحافد (233) العقباني فى جواب له في مسئلة منع الزوج زوجته 
من عمل الغزل والنسج. ان كان لامتهانها نفسها بذلك فيحصل له ضرر 
في طريق الاستمتاع فله ذلك ويقضى عليها بالامتناع وان كان لا مضار 
لها فى ذلك ولا فائدة له فى ذلك إلا حرمانها هن استفادة: الس قلا :نترك 
لذلكه کما لا بترك لمنعها من التجر إن أرادت ذلك ه ومثله للوغلیسی 


3 ) في نسخة : الحشمد. 
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وسل سدق نی لاف الد اا عل ت اخن بزوحها او 

ا ی ل ن موا الوظ» عل عليها ا و يكنا يل 

يلزم المرأة الطحن بالرحا. إذا كانت ممن يطحن بيده وهو عادتهم. أولا 

يلزمها ذلك وهو على الزوج ؟ وهل للزوج المبيت في المسجد لسماع 
ونحوه إذا کان له زوجتان 


فأجاب ٠‏ ان المرأة لا تخلو إلا مع ذي محرم منها. وأما غير المحرم 
فلاء‌سواء كان أخا زوجها أو غيره. وكذلك عبدها وعبد زوجها وعبد 
اجنبی على خلاف في هؤلاء العبید» والحزم الترك. وأما خلوتها مع الذي 
ليس بمحرم فحرام ويؤد بان على ذلك. وان أقرا بالوطء حدا وان ادعيا 
النكاح لم يصدقا ويجب عليها الاستبراء كالهاربة مع غير محرم لها. 
ویلزم المرأة الطحن والسقى للماء إذا كانت تلك العادة عندهم. ويجب 
علیها العجن والکنس والفرش وغیر ذلك من الخدمة الباطنة ان کانت 
أهلا للإخدام.(233)وإلا اشتری‌لها من یخدمها أو استاجره ولا يبيتفيليلتها 
إلا عندها ولا يبيت عند ضرتها الا برضاها. فان عرض له عارض من 
ضیفان أو عرس فبات عنها في تلك الليلة فان لیلتها تلك تفوت ولا 
يقضيها كما إذا بات عند ضرتها ضيف (234) فانها تفوت ولكن هذا أثم. 
فلك نا ذ كرو من و وی الا امه :فى المعیار لاقام سد تعد 


3 كذا في النسخ والمراد بالاخدام أن يلزمها زوجها خدمة البيت. 


4 في نسخة : عند ضرتها حیفا. وهي الظاهرة. 
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العقباني قال : الاستبراء بسوء الظن (235) في الحرة ليت اظ ف 
نصا بالوجوب إلا من اتهمت به. إن كان TT‏ (236) أن تقر به 
تاكن الاستبراء. ولا تصدق أنها سالمة بل ذلك فیها آکد منه في الامة. 
لانها لا ی الحياء من إ يراد الواقع. والحرة مامونة على مالا يلحقها 
فيه عار وتستحى منه كانقضاء عدتها ونحوها. أما مثل هذا فالاقرب 
لاستبراء. وفي نوازل المازونی-من جواب طویل للامام ابن مرزوق - ما 
رأيت نصا في أن الاجنبية حرة أو أمة إذا خلا بها أجنبي کخلوة هذا 
السائل أنه لا عدة عليها. وإن كان بعضهم ينقل الخلاف في لزوم 
الاننغيراء: لمن سابرت احا متهما فى الخلراكة کي لم اوه لین ت 
علیه الا ما یظهر من کلام اللخمي ه قلت : وأما الاستمتاع بالزوجة 
رم الانسيراء. قل الامام سدق بعد العا من جرا امد کون: 
الاستمتاع بالزانية بالوطء نص مالك علی تحریمه. وقال فى تمام 
کلامه : ولا آدري أن یقبلها ففرق بين الوطء وما دونه من الاستمتاع بان 
نص فی الوطء علی التحریم وفیما دونه قال : لا آدری (237) لکن 
الاشیاخ یری كتين منهم حمل الرواية على التحریم. وعو آظهر لان من 
تمکن من الاستمتاع وفعله لا يكاد یسلم من الجماع. الا من عصمه الله. 
- وکلام ابن حبیب لا تفصیل في ظاهره بين من یخشی منه الجماع 
5 في نسخة : لسوء الظن. 


6 الظاهر : فان كان آمر تستحي. 
7 في نسخ - لا اری - بدل - لا آدري - في الموضعین. وهي الظاهر ة. 
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وكيوف هی لا مدقن ات حمل ی واه “كوتها ع 
أو موقوفة عند ثقة فظاهر نصوصهم أنها لا توقف إلا من فيها مواضعة 
اا رد اباب ق ماه شیاه فلا بحال بينه و بینها 
کالحائض و کالزوجة والجارية في أيام الصیام فانه لا يجوز له الاستمتاع 
ومع هذا لا يحال بینهما (236) وأما من اغتصبت أو زنت. وهي ظاهرة 
الحمل. فلا معنی لمنع الزوج أو السید منها. لانها فى یام (239) آن لم 
تكن حاملا لم يكن للوقوف (240) فائدة. 

وان كانت حاملا فسواء كان الحمل من الفراش أو من الزنی. فما 
كان من الفراش يلحق على کل حال موقوفا كان صاحب الفراش عنها أو 
مرسلا علیها. فأي فائدة في الوقف. وانما تظهر فائدته لو أتت (241) 
بالحمل بعد وقف خمس سنین من یوم ترك السید وطئها. وهذه صورة لا 
اه هه هد وی رابا سداق على ار عیب راما داش ال ادا رتش 
- وهی حامل من زوجها - فالذي لابن الحاج لا یطاها حتی تضع. 
وأخبرني من اعتمد عليه أن فیها قولا بجواز وطئه من غير التفات إلى 
الوضع. وسبب المنع مخافة أن یکون ما ظن أنه حمل لیس بحمل. فلو 
أ بيح الوطء - والحالة هذه لربما آدی ذلك إلى وطئها والحمل لغيره. 


وتف تسه ال ال فیتهیا 

9 في نسخة : في زمن. 

0 في نسخ : لم يكن للوقف : وهی الظاهر ه. 
1 في نخة : ان لو أتت. 
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لجواز أن تکون حاملا من الزنی الواقع. فیکون قد سقی زرح غیره بمائه. 
وقد نهی عن ذلك. وأما الاستمتاع بغیره فجائز ه 
مسائل الخلم والططلاق 

سئل الشیخ الامام العارف بربه سيدي عبد القادر الفاسي نفعنا الله 
به آمین. عن رجل خالع زوجه على دراهم وعلی أن لا تتزوج فلانا. لأنه 
اتهمه أنه خلقها فالتزمته. ولولا ذلك الشرط ما طلقها. فهل یوفی بذلك 
الثرط آم لا 4 

فأجاب : الجواب - والله الموفق للصواب - ان فى المسئلة خلافا. 
ففي شرح المدونة لابن سعدون: إذا اشترط في الخلع الزوج أنه إن لم 
يصح الخلع على ما وقع عليه فالعصمة باقية غير منفصلة. فالشرط ينفعه 
و للت فد ما اچد كانت وه کا کان وله ابن یاون 
والبرزلي. قال ح ۰ وهذا الذي قال غير ظاهر بل هو مخالف لكلام أهل 
المذهب. ثم نفل کلام ابن رشد فى البیان إلى أن قال . ان الشرع قد 
حکم أن المرأة تبین من زوجها بالصلح كان جائزا و غیر جائز. فاشتراط 
أن تکون له الرجعة علیها إن لم يكن الصلح جائزا لا يجوز لأنه مخالف 
لحکم الشرع. وقد قال رسول الله صلی الله عليه وسلم «من اشترط شرطا 
ليس في کتاب الله عز وجل. فهو باطل وان كان مائة شرط» © ه وکتب 
عبد القادر بن علي بن یوسف الفاسی, قلت . وقال ح فى مسائل الالتزام 


6 رواه البخاري في الصلاه والبیوع والمکاتب والشروط. 
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ما نصه . وقع فی رسم تأخیر العشاء من سماع ابن القاسم من طلاق اله 
سئل مالك عمن صالح امرأته وهی حامل وشرط عليها الا نفقة عليه حتی 
تضع. فإذا وضعت خا الى تا فان طلبته بنفقته ولم تسلم له 
ذلك مريدة إرضاعه حتى ينفطم فهی امرأته. قال مالك ۰ الصلح جائز. 
وكل ما اشترط عليها جائز إلا ما اشترط آنها ترجع إليه فليست ترجع إليه 
وقد بالك هته قال أبن رها كله كه قال ان ما قرط عل حور 
لها فجائز أن يشترطه عليها حاشا الرجعة ه وكذلك إذا اشترط عليها في 
الخلم أن تخرج من بلده. فقد وقع فى سماع عیسی: من خلع امرأته على 
أق رچ ليله غر اه ا ا على دات قا ام لا فأ بت أن 
تخرج. فهی علی خلعها ولا تجبر علی الخروجء‌قال ابن روه لان الخلم 
عقد يشبه عقد البیع تملك المرأة به نفسها کملکها زوجها بالنکا. 
فوجب ألا یلزم الشرط فيه بالخروج من البلد والاقامة فیه. أو ترك 
النكاح وشبهه من تحجير المباح. انظر مسائل الالتزام للح. 


ابن سلمون : اشتراطه علیها ألا تتزوج بعد الحولین لمدة بعيدة أو 
قريبة فلا اختلاف أن ذلك لا يلزمها. وان كان ذلك فى عقد الصلح. کما 
لا يلزم ذلك الزوج إن اشترطت ذلك عليه. وقال قبله ٠‏ إذا صالحت المرأة 
على إرضاع ولدها. فدلیل ما في المدونة: آنها ممنوعة من التزویج حتی 
تتم مدة الرضاع. وفی کتاب الاستغناء:إذا تزوجت فسخ النكاح حتی تتم 
آمد الحضانة. قال بعضهم : يريد قبل البناء. والمعروف من قول مالك في 
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المستخرجة: آنها تتزوج وان شرط علیها في عقد الخلع ألا تتزوج مدة 
الرضاع. قال ابن نافع . لا ری أن تنکح فی الحولین |ذا اشترط تولك 
غلها: ل این .رش وق فال بعالك .فى کنات این انراق« إن :ذلك 
یلزمها إذا اشترط ذلك عليها ولا تنکح حتی یفطم و 


وباك فشكنا آنا عبد الله سیدی محمد بن سيدي عبد القادر 
الفاسي عن رجل زوج بنته من رجل شريف. وجدد عليها الحجر ليلة 
البناء. ثم توفى الزوج بعد سنين فخطبها من والدها اخو الزوج فامتنع 
الاب من إنكاحها منه متعللا بأنه لا يليق به ولا ببنته من وجوه في 
يضيق عليه وعلى بنته حتى أذنت فى النكاح عاصية لابیها فعقد عليها 
النکاج من غير حضور الاب ولا موافقته على ذلك ودخل بها وولدت 
بع ال ار و رها جل شرحت م ووا وا عا 
ولا التفات الی تسلیمها. لانها محجورة او لا بلزمه الصداق ؟ وما اللازه 
هل لسن ان ای ال وان فا ان الاق :كنك آن كديع 
- عن ذلك حال حياة الزوج وبعد وفاته من نحو خمسین سنة. وهي لا 
تطالبه ولا ورثته بعده بشىء. هل ذلك مبطل لحقها أم لا لقوله صلی 
الله علبه وسلم : رل سطل حق أمرىء مسلم وإن قدم» 3 واختلاف العلماء 
فى. الدیون الثابتة فی الوئائق فی المدة التی یبطل بها القیام وتحاز 
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علیهم معلوم. والحال أن أصول الهالك لم تقسم. وان الزوجة المذکورة. 
وأولاد الزوج المذ کور حصلت بینهما قرا بة. ۱ 

فأجاب : الحمد لله. وعلی سیادتکم السلام ورحمة الله و برکاته. أما 
مسئلة مخالعة المرأة لاضرار الزوج بها فان الطلاق لازم. ويرد إليها ما 
اخذ منها إذا ثبت الضرر. والیه أهار في المختصر بقوله + ورد الال 
بشهادة السماع على الضرر بیمینها مع شاهد وامراتين لخ. وکذا السفيهة 
وقد قال في المختصر : لا من صفيرة وسفيهة وذی رق ورد المال و بانت. 
وآما قولکم .هل اللازم المسمی آو صداق المثل فقد علمت أن کل ما 
بفسخ من النکاح قبل البناء فقط فانه يمضى بعد الدخول بصداق المثل, 
وأما ما یفسخ بعد البناء ففيه المسمی. وان كان مرادکم فساد هذا النكاح 
لکونه بغیر ولي فهو مما یفسح قبل البناء و بعده. لانه فاسد لعقده فیکون 
. فيه المسمی. وبالجملة لم یقع افصاح في السوال عن موجب الفساد هل 
هو هذا أو غيره ؟ واذا ثبت للمرأة المذكورة الدین على الرجل المذکور 
ونير حجرها إلى يوم القيامة. (242) أو لم بستمر وأقر والدها (243) 
بان الزوج المذكور لم يكن رد اليها الصداق المذكور فهي على حقها ولا 
یسقط طول المدة (244) بمجرده. قال آبو محمد عبد الله العبدوسی . 
' طول المدة لا يبطل الدین على المدیان. ولا خلاف فى ذلك. وانما 


2 في نخة : إلى یوم القیام: وهی الظاهرة. 
_ 243)في نسختین : وأقروا لها بدل : آقر والدها. وهی الصواب. 
4 في نخة : ولا یسقطه طول المدة. 
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الخلاف |ذا كان الدین برسم وطالت المدة وادعی المدیان اقتضاء ر به 
- ولم يكن هناك ما يدل على أنه لم يقضه من مفیب أو إكراه أو انکار أو 
غير ذلك ه لكن في كون المسئلة من باب الديون الثابتة المقررة في 
الذمة نظر. وإنما هي من الإكراه على المعاوضة ونحو ذلك. فيجرى فيه 
ما قالوه فيمن ترك القيام بعد زوال التقية فانه لا قيام له بعد العشرة 
أعوام على قول | بن الهندي (245) وضعفه ابن سهل وقال : لا قيام له بعد 
العامين ونحوهما. وهذا في الإكراه ونحوه مع قطع النظر عن الحجز. وأما 
المحجور فله القيام ولا يمنعه الطول. وفيه تفصيل أخر. وهذا ما تيسر 
كتبه مع مزاحمة الشغل فليتأمل. وكتب عبد الله محمد بن عبد القادر. 
غفر الله له. 


وسئل سيدي |براهیم الجلالي (246) عن امرأة مهملة لا وصی لها 

من أب ولا مقدم من قاض خالعت زوجها بجمیع صداقها والتزمت القیام 
بالحمل وارضاعه إلى تمام الحولین. ووافق على ذلك قاضي البلد بعد 
[ثبات السبب. إذ بفور دخول الزوج بها ساءت عشرتهما وصرحت بکراهة 
الزوج. وكأنها كانت غير متيقنة الحمل. أو راجية ان ينفش. أو في سكرة 
إلى الان. فلما تحقق وقرب وضعه أرادت صرفه إلى الزوج وتسقط 

اا ولا ر شمه وع انها لا اة الم اه 
ا ب 5 ابراهیم الهمذاني الفقیه العالم بالشروط والاحکام آقر له بذلك 


فقهاء الاندلس. ألف كتابا مفيدا في الشروط. توفي سنة 399 ه 
6 )في نسخة : الجيلاني - بالنون - 
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محجورة حتی يمر علیها من الزمان ما يرشدها به الشرع. وعلی تقدیر 
رف عبت غ ها ولا فك انها تشه ولس ها دار ولا سول هت 
يقوم بها الا أم عجوزة كبيرة (247). وسکنهما من تفضل علیهما وله 
اخراجهما متی آراد. والزوج عالم بحالها وکذلك القاضي. فهل يفسخ . 
الخلع من أصله وتعود زوجة كما كانت على صداقها. أو يكلف الزوج 
بارضاع ولده وتضرفه علیه کما زعمت من عجزها ویثبت الخلم يما سوق. 
دنک ار تکلف هي برضاعه وکراء مسکن ». وإذا قلتم بفسخه وتعود 
زوجه ۳ لها الرجوع على الزوج بالنفقة مدة الحمل. هي أو من أنفق 
عليها. أو لا رجوع بالنفقة ؟ أجبنا سيدي علی کل فصل ماجوراء ولسلام 
فاجاب - ومن خطه نقلت - الخلم الواقم .على الصفة المذ کورة 
ثابت لازم للمحجورة (248) لا کلام لها في فسخه وحله. وعلیها القیام 
بمؤنة (249) الحمل كما التزمته. ولا یفکها حجرها لما ضمنه شهود الخلع 
شهادتهم من کراهیتها لزوجها تصریحا وموافقة القاضي على فعلها. فقد 
کادت المسئلة تخرج من الخلاف. وغاية ما يقال : ان حصل لها العجز 
عن القيام بالحمل في الحال فیقوم به والده ویرجع علیها إن أيسرت. 
وأما أن يقال با بطال الخلع ورجوعها زوجة فلا يعقل (250) وقد علمتم 
7 فى نسخة + عجوز. 
08 في نسخة : للمحجورة المذكورة. 


9 في نسخ : بمون. 
0 في نخة : فلا یقمل. 
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رواية يحيى عن ابن القاسم أن ذلك (251) جائز علیها قبل بلوغها 
وبعده. إذا كان ما صالحته عليه صلح مثلها. مثلها. وقال به سحنون. وفي نوازل 
البرزلي ما نصه . مسئلة:|ذا کانت الزوجة لا آب لها ولا وصی ولا ناظر 
من قبل القاضی او السلطان (252) فتباریء زوجها.فمذهب اين القاسم أن 
ذلك جائز علیها قبل البلوغ وبعده. إذا كان ما ضالحت به صلح مثلها 
وهو قول سحنون. وعن أصبغ لا يجوز ذلك وبالاول القضاء ه لفظه. 
وعلی لزوم الخلع فلا تفریع. والسلام. قلت فان التزم الزوج نفقة 
ولت ران فطل ان الق فراع الا وو ,اا 
(253) لاني ل ادخل ال على المعتاد. فقد أجاب الفضل العقبانی : 
يلزم الاب نفقة التوأمین ه قلت . التزام المرأة نفقة الولد جائز مدة 
الرضاع. قال فى المختصر: وجاز شرط نفقتها مدة الرضاع ولا نفقة 
للحمل وسقط نفقة الزوج آ و غبره وزائد شرط (254) اى زائد على مدة 
ارخا وق قال ان غا 


والخلع بالانفاق محدود الاجل بعد الرضاع بجزازه العضیل 
وجاز قولا واحدا حیث التزم . ااك ون مخالع به عسسدم 


1 في نسخة : ان خلعها. بدل ذلك. 

2 في نسخه : من قبل التتلط ف 

3 في نسخة : الا فرد واحد. 

254) لفظ المختصر : وجاز شرط نفقة ولدها مدة رضاعه ولا نفقة للحمل وسقطت نفقة الزوج 
أو غيره وزائد شرط ه. مت ل نت ببعض النسخ. 
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بعنی آن العمل كلق جواز افلم علی آن تنفق المراه علی الولد 
أجلا محدودا بعد حولی الرضاع ویلزمها ذلك. ومذهب المدونة سقوط 
نفقة الزائد على الحولین. قال فى ضيح . وقال المخزومي والمفيرة وا بن 
الماجشون وأشهب وابن نافع وسحنون : لا تسقط. وهو الصواب عند 
جماعة الشیوخ حتی قال ابن لبابة , الجل على خلاف قول ابن القاسم 
ورواية المتیطی. قال غير واحد : والعمل على هذا القول ووجهه ظاهر. 
لان غايته غرر والفرر جائز هنا. وفی السئلة قولان آخران : الأول رواه 
(255) زیاد عن مالك انه بجوز فی العامین وما قاریهما لا فیما کثر 
' والثانی قال أصبغ . أكرهه ابتداء. فان وقع أجزته. قال اللخمی . وهنا 
الخلاف إنما هو إذا وقع الخلع على ذلك. ولم يشترط ذلك إذا مات الولد 
وا هط راما لوا ااب فة الولف مه حمل عا الوك او 
مات. فیجوز عند ابن القاسم وغیره. فاذا (256) مات الولد أخذ ذلك الاب 
منها مشاهرة ه واٍلی قول اللخمی آشار ابن عاصم بقوله : 

وجاز قولا واحدا لسخ. 

وانظر إذا ضمن الولی أو غیره الدرك في الخلع ثم ظهر ما ینقط 
اه تون وة وقد قال أبن ی خلت عاضا ا کے 
ضرر الزوج وقد أخذ بالدرك حمیلا فقيل : له متا بعة الحمیل وقیل ‏ لا 


5 في نسخه : رواية زياد 


56 ) في نسخه : فان. 
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قال أبو الحن . والصواب لا یلزمه شيء ه وقال ابن لب في جواب له 
نقله شارح التحفة . اذا ثبت الضرر لم یلزم المرأة الخلع باتفاق ولا ضامن 
الدرك على الصحیح ه 

وسئل سيدي محمد بن سعید بن قريش عما حاصله : رجل تزوج 
بكرا ومكثت عنده نحوا من أربعة آشهر. فاراد تطلیقها. فتحمل له والدها 
دازا بجمیع ما بقی لها من صداقها نقده وكالئه. واقتسما ما بیدها من 
حوائجها. والبنت سلمت بنفسها للزوج المذ کور في جميع الصدای الباقي 

فأجاب ۰ الحمد لله لا یخلو حال الخلع المشار الیه فی السوال أعلاه 
من أحد أمرين : الأول أن یکون الاب أوقعه على البنت بمالها بغیر 
أذنها ولا رضاها. لکونها في ولایته وان لم يكن مجبرا لکونها ثیبا بالغا. 
وفي هذا الوجه خلاف: قول بالجواز. لانها بمنزلة البکر ما دامت في 
ولایته. قال ابن أبي زمنین وابن لبابة . جرت الفتیا من الشیوخ بجواز 
ذلك ورأوها بمنزلة البکر ما دامت فى ولایته. اللخمي : وهو (257) 
الجاري على قول مالك في المدونة. والقول الاخر بالمنع حيث كان بغير 
ادها ؤوشاها وهو ورن ابن العطار وابن الهندى فلا يجوز ذلك عندهما 
إلا بإذنها. الآمر الثاني أن يكون ذلك من الاب بإذنها ورضاها وهذا 
جائز لا إشكال فيه ولا وجه لرده. لان النظر في مال ذات السفه لأ بيها 


7 في نخة : هو. باسقاط الواو 
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وهو موقعه بتداء. والنظر في العشرة وحقوق الزوجة حق للمرأة (258) ٠‏ 
ولو سفيهة وهي راضية بذلك الخلع ابتداء أيضا. وما أوقع الزوج الطلاق 
علیها حتی كان باذنها ورضاها للاب (259) في إعماله علیها. فلا وجه 
للتردد في جوازه. ولا یحتاج هنا إلى ضمان لصدوره على وجه جائز 
ابتداء إذ لم يوقع الزوج الطلاق حتی حصل رضی الزوجة ولذنها فيه 
ببذلها مهرها اختیارا منها بذلك وموافقة الاب عليه ابتداء أيضا. فما وقع 
الطلاق الا بعد تواطوٌ الاب والبنت على الافتداء للزوج. فذلك لازم 
للزوجة ولا ترجع به على الزوج من جهة السفه. لاجل کون الاب هو 
المباشر لهذه المعاملة في العصمة بإذن الزوجة. ولا ينبغي لذى الفقه 
ومتعاطیه التردد في مثل هذا. ولهذا قال صاحب التحفة في البکر : 
وجاز ان أب عليها آعمله . کذا على الثيب بعد الاذن له 


ولهدا نقل العلامة الفیشی عن شيخه السنهوری (260) والشیخ 
اللقاني (261) في تعليقه على المختصر عند قول الشیخ : وفی خلع الاب 
عن السفيهة خلاف ما نصه : ان محل الخلاف (262) إذا خالع عنها من 


8 فی نسخة : من حق المرأْة 

9 في نسخة : برضاها واذنها. 

0 ابو النجاة سالم بن محمد السنهوري مفتی المالكية بمصر. العالم الامام خاتمة الحفاظ 
باتفاق. اجتمع فيه مالم يجتمع في غيره. له شرح على المختصر وغير ذلك توفي سنة 
5 ھ. 

1 قاضي القضاة برهان الدين ابراهيم بن محمد الإمام القدوة المحدث العمدة توفي سنة 
6 فب 

2 في نسخة : محله. اق محل الخلاف. 


بر( 2 ات 


مالها بغیر إذنها. والا جاز قولا واحدا ه. فهو نص صریح في النازلة. إن 
شاء الله والله سبحانه ولي التوفیق والهداية إلى سواء الطریق وهو سبحانه 
الموفق العلیم. قلت ۰ فتحصل أن المهملة لها أن تخالع. قال ابن سلمون : 
فان لم يكن لها أب ولا وصی من قبل أب أو سلطان فمذهب | بن القاسم 
أن ذلك جائز علیها. |ذا كان ما صالحته به صلح مثلها كان ذلك قبل 
البلوغ أو بعده. وهو قول سحنون وبه القضاء ه المواق : أما صلح 
الصفيرة فسئل ابن القاسم عن الصبية التي يوطأ مثلها یبنی بها زوجها 
فتصالحه على مال تدفعه إليه ولم تبلغ المحیض. أيجوز ذلك الصلح 
همه" © ال ...تسيو ول اا تيع د 
الفرقة. ويكون للزوج ما أعطته إذا كان (263) ما أعطته يصالح به مثلها. 
ابن رشد. مثل هذا لمالك فى المدونة ه وأما السفيهة فقال اللخمی : 
یختلف في خلع السفيهة الثيب إذا لم تكن في ولاية قیاسا على بیعها 
وشرائها. وأرى أن ینظر في حال الزوجين. فان كان بقاء الزوجة (264) 
أحسن لها رد المال ومضى الطلاق. وإن كان الفراق أحسن أمضى. وأما 
البکر ذات الاب ففي المدونة للاب أن یخالع علی ابنته الصفيرة باسقاط 
کل المهر. وان خالع عنها به بعد البناء قبل بلوغها جاز علیها. وله أن 
یزوجها قبل بلوغها كالبكر. اللخمي : إن كانت ثيبا تأیمت قبل البلوغ 


3 في نسخه : ان كان. 


4 في نسخة : بقاء الزوجية. 
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ثم بلغت قيل : یجبرها على النکاح وله أن یخالع (265) عنها. وقیل : لا 
یجبرها ولا یخالع عنها وإلى هذا أشار في المختصر بقوله : وجاز من 
الاب عن المجبرة. وكذلك کل من يملك الاجبار کالسید في الامة وغیره 
تخو الأنقاط قبل الل ونه چام الب دا الاب فال فى 
ضيح : وفي صلح الاب عن ابنته البالغ الثيب السفيهة قولان : الاول لا بن 
القصار (266) وابن الهندي وغيرهما من الموثقین-لا يجوز له ذلك إلا 
بإذنها. وقال | بن أ بى زمنين وا بن لبابة ٠‏ جرت الفتيا من الشيوخ بجواز 
ذلك ورأوها كالبكر (267) ما دامت في ولايته. اللخمي : وهو الجاري 
على قول مالك في المدونة. ابن رشد . والاول هو المعمول به. | بن عبد 
السلام . وهو أصل المذهب. وإلى هذا الخلاف أشار فى المختصر بقوله : 
وفي خلع الاب عن السفيهة خلاف. يعني بغير إذنها وأما بإذنها فجائز 
بلا خلاف. والله أعلم. ابن سلمون . ولا يجوز للاب أن يمضى الخلع 
على ابنته الثيب وإن كانت في ولايته على المشهور : وإن كانت بكرا 
فله ذلك وقال ابن مرزوق فى جواب له . الذي مضى عليه العمل أن خلع 
الأب عن ابنته المدخول بها الباقية تحت نظره لا يمضى عليها الا أن 
- يكون إسقاطه بموافقتها. فان كان بغير إذنها كان لها مطالبة الزوج 
بصداقها. وأما ذات الوصى فقال ابن عرفة : وفي خلع الوصى عن يتيمته 


6) في نسخه : ابن العطار يدل ابن القصار. 
7) في نسخة : ورأوها بمنزلة البكر. 
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دون إذنها ثالثها إن لم تبلغ. وفی اختصار الواضحة قال فضل : (268) قال 
ابن القاسم في المدونة . تجوز مبارأة الوصی عن البکر بإذنها. (269) 


قلت : فالارجح عقده علی الوصی برضاها لا علیها باذنه خلاف 
قصره بعضهم علیها بإذن الوصی اتباعا منه للفظ الموثقین. قال في 
ضيح ۰ قوله بخلاف الوصی, أي فليس له أن یخالع عن البکر على 
المشهور. الباجي : وهو مشهور قول ابن القاسم وروایته عن مالك. والیه 
آشار في المختصر بقوله . بخلاف الوصی آأي غر المجبر. وأما ذات 
المقدم فقد قال ابن سلمون + خلمها جائز باذن وصیهاه‌سواء كان من قبل 
الاب أو من قبل القاضي. إذا كان على وجه النظر على ما جری به 
العمل. وروی عن مالك أن ذلك لا یجوز ع وأما الزوج اذا كان سفیها أو 
صفیرا ففي المختصر : وموجبه زوج مكلف ولو سفیها وولى صغير با أو 
سيدا أو غیرهما لا أب سفيه أو سید بالغ ه ابن عرفة : في خلع الوصی 
عن سفیهه البالغ بغیر إذنه قولان : الاول: هو فى سماع ابن القاسم ودلیل 
نکاحها. والثاني: قولها في ارخاء الستور. وجعل ابن الحاجب الأول 
المشهور وعکسه ابن فتحون. وبامره جائز ماض. وقول ابن شاس : 


8 ابن سلمة بن جرير الجهني كان من أوقف الناس على الروایات وأعرفهم باختلاف 
اصحاب مالك. وکان حافظا للفقه على مذهب مالك جيد الصبت فیه. وکان يرحل اليه 
للسماع منه والتققه عنده له مختصر في المدون:" ومختصر في الواضحة وغیر ذلك. توفی 
سنه 319 هھ 


9 في نسخة : برضاها. بدل - اذنها. 
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اختلف في صحة خلع السفیه لا أعرفه. وقال على صحته (270) لا يبرأ 
المختلع بتسلیم المال اليه بل إلى الوصی. وقال | بن عاصم : 
وامتنع الخلع على المحج‌ور إلا باذنه على المشهور 
والخلم جار هن ااضاغسن. ماد لب أى اجر 
والله الخوفی ۱ 
وسئل سيدي یحیی السراج عن رجل طلق زوجته طلاقا خلعیا. 
فاقامت شهرا أو أقل قبل خروجها من العدة ومات الزوج. هل یلزمها عدة 
الوفاة آم لا © وهل ترثه آم لا ٩‏ 
فأجاب : إن كان الامر كما ذکر فالمرأة لا تلزمها العدة ولا میراث 
لها لکون الطلاق خلعيا. إذا شت (271) ذلك بالمينة العادلة. كما ذكر 
غیر واحد من أْيمة المذهب ولم آر فی :ذلك مخالفا. وأما إن: كان الطلاق 
رجعیا فانها ترثه مالم تخرج من العدة. لان الرجعية في حکم الزوجة وهو 
المنصوص لمالك فی المدونة. قلت . هذا مما لا اشکال فیه ان صدر 
الطلاق في صحة الزوج المطلق. وأما إن كان من المریض مرضا مخوفا 
فلها الارث. قال في المختصر. ونفذ خلع المریض وورئته دونه کمخيرة 
که نه الوق عر كلع ارش اه وه إن قاف ول اد 
عمران , وترث من المال الذي آعطته. قال مالك من ملك امرأته فی 


0 في نخة : قال وعلی صحته. 


1 في نسخة : ان ثبت. 
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مرضه. أو خالعها. أو كان الطلاق فى مرضه بائنا بای وجه کان. فانه لا 
يرثها إن ماتت. وترثه هي إن مات من ذلك المرض. ونص المدونة : إن 
جعل آمرها بيد رجل یطلق متی شاء فلم یطلق حتی مرض الزوج 
فطلقها الوکیل في مرض الزوج لزمه الطلاق وترثه كما ترثه المفتدية 
(272). “ومن المدونة أیضا: إن ملکها فى مرضه أو خیرها فاختارت 
نفسها. آو طلقت طلاقا بائنا (273), فانه لا برها إن ماتت. وترثه هي إن 
مات من ذلك المرض. لان الطلاق جاء من قبله. وفی المقرب : قلت له : 
ارایت إن طلق المریض امرأته قبل البناء بها ثم مات من مرضه ذلك 
فل كال ا د لها نشف اشاق وا الراك لا عد لها فان 
کانت مدخولا بها كان لها المیراث واعتدت عدة الطلاق. وان كان طلاقا 
یملك فيه رجعتها فمات - وهی فى عدتها - انتقلت إلى عدة الوفاة. وان 
انقضت عدتها من الطلاق قبل أن يهلك فهلك فلا عدة علیها ولها المیراث 
ه ابن الحاجب : وطلاق المریض واقراره به کالصحیح في (حکامه. 
وتنصيف صداقه. وعدة المطلقة. وسقوطها في غير المدخول بها. الا أنه لا 
بنقطم میرائها خاصة اٍن کان مخوفا. قضی به عثمان لا مرأة عند 
الرحمن ه وقوله . مخوفا (274) قال أبن عند السلا لا خلاف فى 
اشتراط ذلك عند من أت لها الميراث هم 


2 كما ترثه المفتدية في مرضه. 
3 في نخة : أو طلقها طلاقا بائنا في مرضه بدل : أو طلقت. 
4 في نخة.: ان كان مخوفا. 


007 جه 


القصد. فلذلك لم یصح من المجنون. والمبرسم ي الذي لا يعقل. 
والمریض المغلوب علی عقله. وأما السکران بخمر آو نبیذ فقال في 
نیح .شور ون لا وقل ای بيه اک :۷ 9 
عتق. وتحصیل القول في السکران أن المشهور تلزمه الجنایات والعتق 
والطلاق والحدود. ولا تلزمه الاقرارات والعقود. قال في البیان : وهو قول 
مالك وعامة أصحابه وأظهر الاقوال ع وعلی هذا التحصیل آنشد الشیخ 
سيدي عبد الواحد بن عاشر 
لا يلزم السکران اقرار عقود . بل ما جنی عتق طلاق وحدود (275) 
وسئل شيخ شیوخنا أبو عبد الله سيدي محمد بن سودة عن 
الطلاق الصادر من المقعد برجليه فقط وصحة ما بقى هن جسده. وهل 
ترثه المطلقة ان مات داخل العدة كنا زعمت ام لا 4 جوا با شافیا. 


فاجاب ۰ إن ثبت ما ذکر من صحة المطلق. وأن لا زمانة به سوی 
ما ذکر من لزوم القعود لافة بقدمیه تمنعه القیام. ولم تعارض بينة 
الطلاق الشاهدة بصحة الجسم آخری مثبتة للمرض المخوف. فلا ارث لها. 
وان عارضتها فهي آعمل. لانها ناقلة وهي أرجح من المستصحبة للصحة. 
وترثه زوجته ولو مات خارج العدة. مالم يصح صحة بينة فینقطع 


5 قيده العلامة أبو العباس مولاي أحمد البلغیتی - رحمه الله - بقوله : 
إن كان ميز وسكره سرام وذو جنون مطلف ليس يلام 
وق ای انیت الب :هل تا الا بفاشت الصلاة فاعلس] 
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المیراث. والله أعلم. قلت . ما ذکره من ترجیح بينة المرض على بينة 
الصحة مطلقا هو قول ابن میسر. وفی المسئلة ثلائة أقوال نقلها البرزلي " 
في مسائل الشهادات. ونقل ابن سلمون عن ابن الحاج أنه آفتی باعمال 
عقد الصحة. إذا لم يكن للمرأة فيه مدفع. قال : وبذلك أفتى الفقهاء 
بقرطبة ه ونص کلام البرزلي عن | بن حارث : إذا شهد الشهود أنه كان 
في حين شهادتهم صحيح العقل والذهن وشهد آخرون بذهوله فهي أعمل. 
لان الذهول يخفى على قوم ويظهر لآخرين. فمن قطع بعلمه أنه - 
ذهوله فى الوقت الذي شهدت فيه الا خری بصحته ا بالقبول. وا 

لم يشهدوا على ذهوله فى ذلك الوقت هم ولا غيرهم فشهادة الصحة أعمل. 
لانهم قطعوا بعقله. وعلموا من باطن أمره مالم يعلمه غيرهم: وعن ابن 
ميسر وغيره:الذهول عرض حادث (276) فهو أولى بالقبول ممن نفاه. وفی 
نوازل سحنون عن أر بعة شهدوا على رجل زنى (277) وهو صحيح العقل. 
وشهد آخرون انه زنى وهو ذاهل العقل. فإن قاموا عليه وهو صحيح العقل 
فالشهادة اة اما وان قاهوا عله رف مون ف کی اسخا ينا 
أنه بصرف عنه الحد. انه حق له بر بر ول حولي بحقوق الناس 
ابن رشد : تفرقة سحنون على غير قياس. ولا أصل. والاتي على الاصول 
صرف الحد عنه مطلقا لدرء الحدود بالشهات. واما الحدود بالقیاس 


6 في نسخة : عارض حادث. 
277) في نسخة : سئل عن أربعة شهدوا على رجل أنه زنی. 
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فشهادة الصحة أعمل. (278) لانها آثبتت حكما. على ما في سماع أبن 
آبي زید في امرأة شهد علیها آنها أوصت في مرضها بکذا وهي صحيحة 
العقل. ویقول الاخرون. إنها موسوسة. فقيل ینظر إلى أعدل البینتین. فان 
استوتا فى العدالة بطلت الوصية. لحصول الشك على قول ابن القاسم. 
ویتخرج قول ثالث: ان شهادة المرض آعمل. وسئل ابن رشد وأصیغ بن 
محمد عن بینتین تعارضتا شهدت |حداهما آن الصدقة وقعت فى الصحة. 
وشهدت ۳ وقعت فى المرض. فقالا ٠‏ بينة الصعة: أعوك اه 
مختصرا. 

قال الشیخ ميارة في شرح اللامية . السادس أن من موجبات 
الترجیح التي ذکرها ظم الاصالة» فتقدم على الفرعيةءفإذا شهدت بینتان 
|حداهما أنه آوصی وهو صحیح. وشهدت الأخری أنه آوصی وهو مريض. 
ل ات اج هی نت ال رنه الاصل واا قل دی اح 
الونشریسی-لما ذکر بينتي الصحة والمرض - فائدة: من نظائر هذه 
المسئلة بينة الطوع (279) والاکراه. والصحة والفساد. والرشد والسفه. 
ا اال واا وار وار اور که بو 
والبلوغ وعدمه, وعلی هذا نبه ظم بقوله : 


8 في نسخة : واما الحقوق فالقباس ان شهادة الصحة آعمل. 
9 في نسخة : بینتا التطوع. 
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ف ابن سلمون في النکاح : كل ابن رشد فیمن آقام بينة أن 
نکاحه وقع في الصحة. وشهدت بينة آخری أن النكاح وقع في المرض 
وتکافاتا. فقال : في ذلك ثلاثة أقوال. أحدها أن بينة الصحة أعمل. 
ول ا افو !اعد واا ان ال ستطان. قال 
وينبفي أن يكون فيهما قول رابع کالتي في تكافؤ البينتين في البيوع 
آن یقرع قن البینتین. وهو شاذ ه البرزلي في نوازل البیوع . قلت : 
کان الاظهر آن الك لي والاصل العقل. وتقدم ا قالت بينة, لا 
عقل له. والاخری : صحیح العقل؛ فيه الثلائة الاقوال. وظاهر الروا یات فى 
کتاب الشهادات من العتبية والنوادر أن شهادة العقل آعمل. فقال فیمن 
أوصى أو فعل فعلا أو أقر. وشهد شهود أنه فعل ذلك صحیح العقل. وشهد 
آخرون انه موسوس. فشهادة الصحة آولی. قل فی المجموعة والعتبية 
وکتاب ابن المواز ؛ ولهنه المسئلة نظاثر ذکرها آبو عمران. وغیره عبر 
عنها بتعارض البینتین قال , فمن ذلك |ٍذا شهد شاهد بخسین والاخر 
بمائة. فقیل . یقضی بالاعدل. وقیل بالزائد. وان کانا بمجلسین فیقضی 
بهما وكانا مالين و یحلف مع كل واحد منهما. البرزلی قلت : وهذا على 
تفسیر التونسي ومن تبعه. وظاهر المدونة مثل الثاني مطلقا. قال : ومن 
ذلك إذا شهد شاهد ببغل والاخر بحمار فى مجلس واحد. فقيل تکاذب 
إن اناما فا ون اغ حد هوا له ای .ها ین هنعط 
الا خن الرزلی: وعته له ال إذا شهد شاه انه مرق حة وهه 


الاخر آنه سرق کبشاء قال : لا یتطع. وحمله شیخنا علی ااي مجلسین 


بت 


ویحلف على شهادة کل واحد منهما ویستحق. ولو كان بمجلس واحد 
لعمل بهما. لآن الاختلاف فى الصفة لا بنافی شهادة الآخر (280) كما 
ادا خي هلان اة نها رحلا مها اا :فاق ااا فة( 
قال . ومن ED‏ شاهد آن فلانا قتل فلانا بالسیف وشهد: آخرون 
أنه قتله بالحجر أو بالنار. فهو تکاذب إن ادعی الشهادتین, وان ادعي 
إحدى الشهادتین فذلك له مع یمینه. ومن ذلك إذا عدل شاهدان رجلا 
وجرحه آخران ففیه الثلالة الاقوال المتقدمة. ومن ذلك آذا قال + ارخ 
بحضرتنا لفلان بکنا. وشهد آخرون اله ما آوصی له بشیء حتی مات 
فقال و من آثبت آولی ممن نفی. البرزلی : قلت ۰ هذه التي قال مالك في 
ماعا هذه غيادة زو قال ومن ذلك إذا غهد اسان ان فلانا فقتل فلانا 
يوم كذا وشهد آخرون أنه كان عندهم ببلد كذا. من أثبت القتل أولى 
ممن نفاهء‌وعن إسماعيل القاضى شهادة القتل ساقطة. 
وأما إذا: شهد اثنان أنه آوصی أن فلانا قتله فی یوم کذا. وشهد 
آخرون انه كان فى ذلك اليوم عندهم بحيث لا بصل المدعی عليه (282) 
فى ذلك اليوم فشهادة الوصية ساقطة. بخلاف إذا شهدوا بمعاينة القتل. 
ومن ذلك البنت تشهد بينة أنها زوجت بعد البلوغ. وبينة أخرى قبله. 
فقيل : تكاذب. وقيل : من أثبت البلوغ أولى. قال أ بو الحسن القصار : 


1 في نخة : مجزأة. 
2) في نخة : المدمى علمه. 
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تعارض البینتین کتعارض الموازین» فمن أثبت أولى ممن نفى. قلت : 
ومته إذا اختلفت الموارین فی. باب الندل والقضاء: فعند القضاء لا یجب 
عليه اخذ ما اختلفت افيه المواز بن. والیدل لا بخب غليه. لانه اختلافت 
في شوت العیب وعدمه. وکذا اذا اش بينة العیب ونفته الاخ الاصل 
ف وكذا إذا هدت س ارو وف الا خر لاف عدمة» نص كل 
هذه ابن سهل (283). وكذلك إذا اختلف الخراصون (284) فى تقد بر 
الثمرة.منهم من قال: يوخذ بظن واحد منهما.(285) فاذا كانت المینتان. 
واحلاة خرصت م وا رى عة اعد الهف ن هذا والح عن هذا 
ولو کانوا ثلائة أخذت اتلاناء ومن ذلك تقویم السرقة ا قومت بينة ثلالة 
دراهم وأخری بأقل. ففي المدونة: من أثبت أولى ممن نفی. ومن ذلك إذا 
نهد ا ره كل ا فقون القماء انها اه دكن قال عن 
اثبت الحد ار ممن نقاه ه من البرزلی نقلته وان کان فیه طول. لما 
اشتمل عليه من النظائر العجيبة والفروع الغريبة. المتیطی فى الشهادات 
من نوازل سحنون فیمن شهد له بدم على رجل أصا به عمدا. فجاء المشهود 
عليه بقوم یشهدون أن القاتل كان ببلد نائية عن موضع القتل یوم قتل. 


3 القاضي أبو الاصبغ عیسی بن سهل الاسدي القرطبي. الامام الفقیه الموثق النوازلی 
الحافظ المشاور, له کتاب الاعلام بنوازل الاحکام. عول عليه شیوخ الفتیا والحکام. وله 
فهرسة. توفي سنة 486 ه. 

4 في نسخة : الخراص. 

5) في نسخة : یوخذ بکل واحد منهما وهی الا 
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فقال سحنون ۰ )286( ) اذا حق الحق لاهله فلا مخرج من شهادة الشهود الا 
پعرییا ووافن ا بای ل انم لاج بان ادا ای الب 
عنه. وقال عن القاضی اسماعیل (287) . ذلك مانع من قبول شهادتهم. 
ومنه إذا شهدت بينة بقدم العیب وأخری بحدوثه. قال البرزلي عن | بن 
العطار . لاصحاب مالك فیه مذهبان. وظاهر المدونة آن بينة القدم أعمل 
ه ومنه إذا شهدت بينة بالسداد فیما باعه القاضی. وشهد آخرون أنه 
لیس بداد. قال | بن رشد : |ذا بلغ الحد ولم یلف فیه زيادة فلا پلتفت 
إلى شهادة من د كيد أنه كين سای هر مش ابن سلمون فى باب التفلیس. 
ومنه ا مسائل الصلح |ذا ادعی آحدهما آنه صالح مکرها وشهد 
عليه آخرون أنه صالح طائعاءفعن هشام بن خزيمة: إن ثبت عندك شهادة 
أنه ان مکرها وأنه أكره على عقد الصلح - وهی مرضية - فشهادتهم أتم. 
ذالم شنت بهذا امفيك الل البرزلن “تق به نار کته 
9 الصحة والمرض والعقل وعدمه والرشد وضده وغير ذلك. وهذا منها. 
تقدم في الاصل ثلاثة أقوال فانظره ه قلت. ومنها إذا شهدت بينة بملاء 
رجل. وشهدت آخری بعدمه. وفي المختضر : ورجحت بينة الملا إن 
بینت ه مفهومه إذا لم تين رجحت بينة العدم بینت آم لا 
6 في نسخة : قال . 
7 آبو اسحاق اسماعیل بن اسحاق من بيت مشهور بالعلم والفضل والعدالة والجاه كان فقیه 
محصلا على درجة الاجتهاد حافظا معدودا في طبقة القراء. له تاليف كثيرة مفبدة. منها 


مو طو 5. واحکام القران. وا لمبسوط في الفقه. وکتاب في القر اثض وغر ذلك توفي سنه 
4 ه أو سنة 2 ه. 
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ومنها إذا شهدت بينة بسفه رجل وأخری برشده. وفي | بن سلمون 
بعد کلام - شهادة السفه أعمل. وفی کتاب الاستغناء قال المشاور . وذا 
تعارض الرشد والسفه فانه ینظر إلى أعدل البینتین ویقضی بهاء وهو 
آولی. لآن السفه في المال ظاهر. ولیس کالتجریح. لان التجریح إنما 
یکون بالفسق وهو غير ظاهر فلذلك یقضی بشهادة التجریح. فان 
تکافات الشهادتان سقطتا وکان على أصل السفه ه قلت ؛ ومنه إذا 
شهدت أبيئة أنه تزوجها في العدة. وت ار هت یا معد اقا 
العدة. سئل عن ذلك أ بو الفضل العقباني. فأجاب ؛ البينة التي شهدت 
بانقضاء العدة أعمل ه ومنه ما سيأتي في الهبة إن شاء الله. إذا شهدت 
بينة بالحوز في الهبة. وشهدت أخرى بعدم الحوز قضى بأعدل البينتين. 
وقيل ؛ بينة الحوز أولى. ومنه أيضا إذا شهدت بينة أنه اقتطع حجته. 
وشهدت أخرى أنه لم يقتطع. وفي المعيار: أجاب ابن زرب : إن كانت 
البينة التي شهدت بأنه لم يقتطع من الحجة أعدل أو مثلها فى العدالة 
حلف بمثل ما شهد له به ولا يقدم عليها شىء (288). وأجاب ابن 
خزيمة بمثل قول ابن زرب. وله رد اليمين. وأجاب القاسم بن خلف بما 
معناه ؛ الاصل أن من ثبت مقدم. فالذين شهدوا بالاقتطاع قد علموا مالم 
يعلمه غيرهم فيحكم بشهادتهم. وأجاب ابن أ بي الفوارس وا بن عبد ربه 
وأصبغ وابن حارث : يوخذ بأعدل البينتين مع أن قول من قال : اشترى 
وحاز ذلك أتم وأقوى. 


8) في نسخة : ولا يهدم عليه شيء. 
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وسئل سيدي عیسی الماواسی (289) عن رجل مثل بزوجه فقطع 
اننها قطعا یوجب كمال الدية إن لم يكن قصاص على شروط المثلة في 
قصدها. وأقر بذلك (قرارا لیس فيه |شکال. هل يطلق عليه إن طلبت 
الطلاق أم لا وبنفس (290) وقوع المثلة وقع عليه الطلاق ؟ وهل لا 
یطلق علیه الا قاضی السلطان و یکنی فى ذلك مسدد نصبه الناس و 
جماعة المسلمين فى عدم القاضي ؟ 

فأجاب . الجواب والله الموفق للصواب. ان اعتراف الزوج بقصد 
المثلة بزوجه في قطع أنفها (291) سبب موجب لحكم الحاكم عليه 
بفراقها وطلاقها طلقة بائنة إن طلبت ذلك. قال ابن رشد : لآن ذلك من 
الضرر والمرأة تطلق بالضرر. وعلله في العتبية - في رسم- يشترى- من 
سماع يحيى من العتق - وقال : إن ذلك سبب يخاف (292) من غيبته 
عليها فلا يومن عليها. وقال | بن القاسم : وان رأى السلطان للتفرقة بینهما 
وجها فرق بینهما. كأن تدعى أنها تخاف على نفسهاء ومذهب | بن القاسم 
أن الطلاق بسبب ذلك لا يوقعه إلا الحاكم كالعتق بالمثلة لآن الطلاق 
بسبب ذلك مختلف فيه. وحكم الحاكم فيما اختلف الناس فيه هو الذي 
يرفع الخلاف. فان وجد حاكم مقدم من قبل السلطان. ولم يعسر تناوله. 
۳ ۳۷ الفاسی. الفقيه المفتي العالم. أخذ عن شیوخ فاس وتلمسان, 

توفي سنة 896 ه 

0 في نسخة : او بنفس وهي الصواب. 


01 في نسخة : في قطعة أنفها. 


£ 
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كان هو الحاکم بوقوع الطلاق. وان لم یوجد أو وجد وعسر تناوله 
فجماعة عدول الموضم یتنزلون منزلة القاضی . والله تعالی اعلسم. 
وکتب العبد المذنب عیسی الماواسی. لطف الله به. قلت . قال 
الجنان في تقييده على مختصر خلیل . من مثل بزوجته هل تطلق عليه 
ثلاثا أو بائنا أو لا شيء علیه؟ خلاف. وفي نوازل المفيلي وسئل-یعنی أ با 
الفضل العقبانی-عمن أخذ نارا فالقاها فى فرج امرأته. فسجنه القاضي 
وأمره بطلاقها - وهو في السجن - ثم الان زعم انه ما طلقها الا من أجل 
الضرب والسجن. فهل ما فعله الزوج المذکور مثلة فتطلق عليه بذلك أولا 
(293) ویکون النظر للحاکم ؟ فأجاب : ما أوقعه الزوج من الطلاق على 
زوجته حين عقوبة القاضي له بالضرب والسجن لازم له. وما احتج به 
من أنه (نما فعل ذلاک من ضيقة السجن لا برفم اللزوم. وما سالك عنه هل 
هذا الفعل مثلة؟ فهو مثلة إن تأثربه الفرج.لکن اختلف . هل تطلق المرأة 
على زوجها بالمثلة أم لا ؟ فوقع لسحنون: تطلق لانه لا يومن عليها. 
ولا بن القاسم لا يفرق بينهما ويكون به القصاص. إلا أن يرى السلطان 
للتفرقة وجها. قال عيسى ۰ مثل أن يخاف عليها. ووفق ابن رشد بين ٠‏ 
الاقوال بأن معنى لا يفرق بمجرد المثلة حتى تطلب هي. وهو توفيق 


3) في نسخة : أم لا ؟ 
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وسئل الامام سيدي عبد القادر الفاسی - رحمه الله تعالی ونفعنا به 
د عمق ل اا انك على ره ار ل کت ل رک غو أن 
عبر او اطا .وها نامه ان كان هاا 

فاجاب ۰ وقع في نوازل المعيار: سكل سيدي عبد الله العبدوسي 
عمن شاجر زوجته فحلف بالأيمان اللازمة لا تكون له زوجة بدا 
فاجاب إن أوقع علیها طلقة بائنة بخلع أو مفاداة أو بمبارأة أو بتمليك - 
على ما مضی عليه العمل فى المطلقة المملكة. (294) بر من یمینه. نم 


ول (295) شیخنا العلامة ابو عبد الله سيدي العربی الفاسی 
فن قال لاپ نف غلیه الخراد ان لا كنك ان اة اا ثم ف 

حابي ان وا ا ثاتها أو سا وا جلت أن ر سل 
ویستفتی فله مراجعتها وقد بر في ما وی ها از یداب لن 
حکمه حكم الثلاث (296) وان لم بطلقها وبقیت في عصمته وتراخی من 
غير عذر الاستفتاء فقد بانت منه بالثلاث إذا حنث في يمينه. وله 
مراجعتها. (297) ولا رخصة في الثلاث بکلمة واحدة فان الاجماع منعقد 


4 وهو المشار إليه بقول ابن عاصم. 

۱ وفي المملك الخلاف والقضا بطلقة بائنة جری القضا 
5 في نسخة : وقال شیخنا وهي غير ظاهرة لقوله فیما ياتي : فأجاب. 

6 في نسخة : وهذا على أن آبدا - لخ. 

7) في نسخة : وليس له مراجعتها. وهي الصحيحة. 
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على لزومها ه وعمرك وعمری الحکم في ذلك سواء. وأما إذا كان هازلا 
بإيقاع الطلاق فلا يعذر ويلزمه. قال ابن عرفة وهزل | بقاع الطلاق لازم 
اتفاقا. وهزل إيقاع لفظه المعروف لزومه. الشيخ في الموازية عن أبن 
القاسم ۰ من قال لامرأته , قد وليتك مرك ان شاء الله. وهما لاعبان لا 
پریدان طلاقا. لا شيء علیهما. وقال ابن القاسم في رجل قال له رجل 
طلقت امرأتك. قال ۰ نعم کما طلقت أنت امرأتك. فاذا بالاخر قد طلق 
امرأته والاخر لم یعلم. لاشيء علیه ذا لم پرد طلاقا. ابن رشد : و یحلف 
الا فان ا اد غر ولا م اه كان لافنا ون الا اس 
الطلاق,قلت قال القرطبی ق‌تفسیر قوله تعالی (لاتقم فيه أبدا) © (298) 
من قال لامرأته , أنت طالق بدا طلقت عليه واحدة. وجعل ذلك من 
المسئلة الاصولية وهی |ذا كانت النكرة في الاثبات خبرا عن واقع لا تعم 
ف ونقل ابن سلمون عن ابن الحاج |ذا قال الرجل لامراته , نت طالق 
إلى يوم القيامة فينيفي أن یکون الجواب فیها مثل قوله : أنت طالق 
بدا. فقد یستدل من ظاهر المدونة على آنها ثلاث. وقد يستدل منها على 


۳ واحدة ه. 


وسكل ‏ أيضا ‏ عن رجل ورط نفسه في یمین حلف بها. وصدر له من 
بعض المفتین فتیا بالزامه الحنث و بينونة الاهل. فالتزم ذلك وعمل عليه 
ثم إن المفتی آخبر بذلك أهل التحقیق في العلم فکلهم رأوا أن المفتی 


8) سورة التوبة : الاية 109. 
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فیما أفتى به مخطیء غير مصیب. وأن مثل هذه الهنوة لا تصدر عن 
لبیب. فهل سيدي لهذا المستفتی مسلك ینجیه من آمر تلك الفتوی التي 
عادت عليه بلوی أوله في أقاويل العلماء وفتاويهم رخصة یسوغ بها شجا 
تلك الغصة ؟ فتستنقنوه بذلك من ضلاله وتلموا شعثه فقد أصبح مفترقا 
عن أهله وعیاله. ولکم الاجر. 

فأجاب : ان فتوی من ذكر ‏ إن لم يكن (299) من أهل العلم - غير 
معتبرة ولا معمول. بها. وقد مكل الاستاذ (300) ابن لب عمن استند في 
طلاق زوجته على فتوی مفت جاهل. هل یلزمه أم لا ؛ فاجاب : لا 
پلزمه حکم الحنث بفتوی المفتی المذكور. وإن التزمها وصرح بالتزامها 
على الصحیح. لان التزامه الطلاق مستندا إلى قول المفتی غير لازم له 
نه قد آظهر الخطا في الفتوی (301) وأنها غير معتبرة شرعا. فالطلاق 
الستند الها قر معتبر أ نضا لأنه انما التزمه على اعتقاد صحتها فکان 
صحتها مشروطة في لزوم الطلاق ه ومن هذا المعنی أيضا ما أفتى به 
أبو الفضل قاسم العقباني فيمن أفتاه بعض الجهلة وورطه على غير 
المشهور. کمن حنث في الأيمان اللازمة ونحوها. فأجاب : ان حكم 
الحاكم بالحنث فيما ثبت عنده وأعذر فيه مضى. وصرح بما ذكر غيره. 
وان لم يصدر منه حكم ورأى من هو أهل للعذر ومن كان الشيء منه فلتة 


9) في نسخة : ان لم تكن. 
0 في نسخة : أبو سعيد. 


01 في نسخة : لانه قد ظهر. وهي ظاهرة أيضا. 
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جن ان .يكت لقلیه.(902) ورل فة یه راما هه توا يف الا سان 
ويستخفها فيتحتم عليه الحكم بالمشهور. والله أعلم. 


وسئل - أيضا ‏ عن رجل عقد النكاح مع مفارقته بسبب حنث یمین 
مع وليها بصداق. ودخل بها من غير إشهاد على ذلك. ثم حلف بالحرام 
ایضا وحنث. ثم جاء الى الحاکم مستفتیا. فحکم بفسخ نکاحه لفساده 
بطلقة واحدة. فهل سيدي تلزمه طلقة بحنثه الموصوف لوقوعه في عصمة 
ثابتة. لکونها وان كان النکاح فاسدا یتوقف على حکم حاکم بالطلاق ؟ 
وعلی آنها تلزمه هل لا آثر للطلاق الذي أوقية الحاک لکون العصمة 
كانت انفصلت بالحنث ؟ أو تلزمه طلقة (303) بالفسخ حين الحنث وان 
له یحکم بها الحاکم. وتضم لطلقة الحنث وللطلقة (304) التى وقعت 
المراجعة بسببها. وتصیر المرأة مطلقة ثلاثا لا تحل له الا بعد زوج ؟ 
اجبنا عن ذلك ولکم الاجر. 


فاجاب : ان الواقع فى هذه القضية طلقتان . الأولی من حنث 


اليمين التي وقع الرد منها. والثانية من حنث اليمين الثانية. وأما فسخ 
الحاکم فلم تصادف محلا یقع فیه, لحصول البينونة بالحنث قبل فسخه, 


2 في نسخة : أن یترکه. وهي الظاهرد. 
3 في نسخه : أم تلز مه. 
4 في نسخة : الاولی. 


اجه 


والنکاح الذي يفسخ بالطلاق بأن بقع فيه الطلاق والموارثة قبل الفسخ. 
(305) والله أعلم. 

وسئل عمن حلف لزوجه بالحرام لادخلت دار بيك هذا العام. هل 
يحل لاه على ا شی مه أو ا 

فأجاب ‏ رضي الله عنه ونفعنا به انه إن كانت له نية عمل عليها. 
وان لم تكن له نية ولا دل بساطه على شيء فليحمل على بقية العام 
الذي وقع الحلف فيه. لانه المتحقق والذمة لا تعمر إلا بالمحقق. 

وسثل احا عن رجل قال لزوجه . علیه الحرام آخر الثلاث [ذا لم 
تدخل معه لدار عینها لا کانت له امرأة. فهل سیدی تلزمه طلقة واحدة 
مملكة أو أكثر من ذلك ؟ والفرض أن الحالف لم بقصد شيئا. 

فأجاب : إذا لم تدخل معه لزمته طلقة بائنة. وله مراجعتها بعد 
ذلك بنكاح جديد. ان لم يصادف آخر الثلاث. والله أعلم. وإذا لم يعجل 
الطلقة (306) حنث ولزمته الثلاث. ۱ 

ول ابو عت الله ميد بك قانيد ان :09071 الهأ و نشف الله 
محمد الجنان عن رجل تعدت عله امرأة علی شیء فحلف بالحرام لا 
5 في نسخة : قبل الفسخ : أي كان قبل الفسخ. 
6 في نسخة : واذا لم تفعل المطلقة. 


7 أبو عبد الله محمد بن قاسم القیسی الشهير بالقصار, العلامة النظار المشارك في شتى 
العلوم. شيخ الفتيا بفاس له مؤلفات مفيدة وفهرسة. توفى سنة 1012 ه. 


در ۳ 


د خلت داره حتّی ترد ما أخذت له و بفست لم تدخل تسعة أعوام إلى آن 
بائنة. لكون الرجل لم يعتد الحلف بذلك ؟ 


فاجاب : المشهور لزوم الثلاث. وصحح كثير من المحققين لزوم 
واحدة بائنة والفتوی به. وقالوا : إنه یخلص مع الله تعالی - قلت : 
وسئل الامام الحافظ ابو العباس سيدي أحمد الونشريسي عن رجل قال 
و ن حرا ل ر يوق قل الا ال انه له نو 
طلاق الثلاث. ما بلزمه.سيدي-في يمينه من الطلاق ؟. وقد اطلع محبکم 
على جواب للفقيه الإمام سيدي أ بي عبد الله محمد بن سراج - قدس الله 
روحه وسقى رمسه بغيوث الرحمة - فى هذه النازلة (308). ونصه ۰ (309) 
ختلف العلماء قدیما وحدیثا فیمن قال لزوجته : أنت علي حرام علی 
آقوال کثيرة. ذكر ابن العربی منها خمسة عشر قولا. یتحصل منها فى 
المذهب خمسة آقوال. فقال مالك وابن القاسم : هو ثلاث فى المدخول 
بها ولا ینوی. وفي غير المدخول بها له نيته من واحدة أو غیرها. وقال 
عبد الملك : هو ثلاث على کل حال. وقال بو مصعب وا بن عبد الحکم : 
هو ثلاث في المدخول بهاء وفي غیرها واحدة. وقال عبد العزیز بن أ بي 
سلمة : هي واحدة رجعية مطلقا. وروی ابن خويز منداد عن مالك انها 


8 في نسخة : في عين هذه النازلة. 
9) في نسخة : ونصه بأن قال . 


3= 


واحدة بائنة فى المدخول " بها وغیرها. ثم قال رضي الله عنه - كان 
بعض الاشياخ ‏ رحمهم الله ممن لهم الفتوی ببلدنا هذه یعتمد هذه 
الرواية ويفتى بها ويرى ذلك جاريا على مذهب المدونة المتقدم ذكره. 
. لانه إنما فرق بين المدخول بها وغيرها. لان البينونة عندهم لا تكون إلا 
بالثلاث في المدخول بها. وأما عندنا فانها تبين بالواحدة نظير غير 
الدخول بها إذ ذاك فحكمهما واحد. وقد أشار إلى هذا اللخمي في بعض 
أبداثة وقد رجح ابن رشد القول بتصدیق من زعم آنه لم یرد بالحرام 
التاق لاش یت خن بیدا القول ید سای ان شاه الله 


فأجاب ۰ ان عادة الشیوخ فی مثل هذه النازلة تسطیر الاقوال 
المذهبية فیها وتعیین قائلها. ویسلطون المستفتی على تقلید أيها شاء. 
وبهذا أفتى الشيخان الراسخان دینا وعلما أبو ابراهیم وابو یوسف 
الجزولي السلطان أبا یعقوب بن عبد الحق حين حلف لیقتلن ابن 
ارتو قاتا اد الخاشت واا الس ات قزل من الأول الى رم 
فوق هذا فليخلص مع مفارقته وتذكر لهما الاقوال (310) فيختاران منها 
تقليد من شاءا: وتنعقد عليهما الشهادة بذلك. فخلصهما هدا التقليد مخ 
الله - تعالی - ویرتفع الخلاف بالتقليد لاحد تلك الاقوال. كما يرتفع 
بحکم الحاکم بأحدها.والهأعلم 


0 في نسخة : وتذکر لهم الاقوال والقائل. 
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وسئل أ بو العباس سيدي أحمد بن الحسن بن عرضون. سأله بعض 
إخوانه وهو السید أحمد بن على الهبطي. ونص السؤال . جوا بکم عن 
مسئلة رجل تشاجر مع أصهاره في شأن فقال . هي على حرام. وفارقها 
وخلصها في مهرها. ولها منه ابن كان یخدم علیه. فلما صدر من أ بيه ما 
صدر فر عنه. والرجل كفيف. فلما طلبه الاب بالرجوع للخدمة عليه قال 
له . الان لا آخدم عليك وأمي مطلقة. إلا أن تردها اليك. فهل سيدي - 
اعز کم الله - ترفق (311) على هذا الرجل لاجل ضرورته. ویجری على 
من قال بلزوم بائنة (312) خاسی القوال. کما رواه ابن خویز منداد. 
كما آمرنا به مرة المرحوم بکرم الله سبحانه - سيدي علي بن سيدي 
اا د ی یی الله ای با لا ای کی اه 
ولکن لا یکون هذا لكل الناس كما في كريم علمکه. الا عند الضرورة 
الفادحة. ولا يرخص لهم من آول وهلة. ومعتمدنا على جوا بكم الشافی 
واسلام. 

ا مه ات ار ےا وا سنا 
أقوال مذهبية المشهور لزوم الثلاث. فلا تحل له إلا بعد زوج. وهذا مذهب 
المدونة وشهره غير واحد من الشیوخ. منهم الشیخ خلیل وغیره. ویلی هذا 
القول في القوة آنها طلقة بائنة تملك المرأة بها نفسهاء فلا ترجم للزوج 


1 في نسخه : یترفق. 
2) في دسخه : بلروم واحدة بائنة. 
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الذى صدر منه اليمين الا بنکاح جدید مشتمل على ولي وصداق 
وشاهدین. وهذا هو القول الذی رواه ابن خويز (313) منداد عن الامام 
مالك رضي لدعم كتارم شر وش هی ابن رقف اى بو 
بكر بن العربي. والإمام ابن سراج. والامام أبو عبد الله بن الفخار 
والشيخ أ بو عبد الله السرقسطي. وغيرهم من المتأخرين. قال | بن سراج : 
وهذا الاه ي يكازج عن قرف افو لان ناكا با تال 
فى المدخول بها الثلاث. (314) لان البينونة في زمانه إنما كانت 
بالثلاث أو بالعوض. ولا عوض فتعينت الثلاث. لأنها مدخول بها. وأما 
فی فذف اا المتاخرة فالبينونة موجودة بالواحدة فصارت المدخول 
بها وغیرها سواء. ونحوه للاستاذ أبي عبد الله (315) الحفار. وطريق 
لورع العمل بالقول المشهور الذي هو لزوم الثلاث. ثم إذا آراد الزوج أن 
عمال علی هذا القول الثانی الذي رواه ابن خویز منداد. فلا بد في ذلك 
من شروط ۰ الشرط الاول آن لا بنوی الحالف بالحرام الثلاث. فٍن نوی 
الثلاث فلا تحل له الا بعد زوج غيره. ولا يصح الاعتماد على رواية | بن 
را توا ول بالق لقان" أن لا کون الجالت موز 


3) آبو عبد الله محمد بن أحمد بن عبد الله بن خویز منداد الامام العالم المتکلم الفقیه 
الاصولی. ألف كتابا كبيرا في الخلاف وكتابا في أصول الفقه وغير ذلك قال في 
الطبقات : لم آقف على, وفاته. 

4 في نسخة : انها ثلاث. 

| 315) محمد بن على بن محمد الانصاري الشهير بالحفار الفرناطي الإمام المحدث المفتي 

الشيخ المعمرء له فتاو في المعيار مشهورة توفى سنة 810 ه. 
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بالبينة. بل يأتي الحالف مستفتیا بما يصلحه في دینه مع ربه - سبحانه 
- تائبا من هفوته وزلته. غير معتاد لتکرر الحلف بالحرام. وأما إن لم يات 
مستفتیا حتی آسرته البينة فان هذا لا یحکم عليه الا القضاة المتقدمون 
الالمكاع ال .ولا" بعکم القضاه فن الد ور إلا امون وکا 
لحکم فیمن كان كثير الا يمان بالحرام. والله أعلم 

الشرط الثالث أن ترضی الزوجة بتقلید هذا القول. فیقال لها : إن 
المشهور وهو القول الصحیح. أن لا يجوز لك (316) أن ترجعي إلى 
زوجك الذي حلف بالحرام وحنث حتی تنكحي زوجا غیره. والقول 
بجواز رجوعك إليه لیس بمشهور وهو خلاف الورع. فان رضیت آن 
ترجعي إلى زوجك على هذا القول الضعیف الذي لیس بمشهور فلنفسك 
تترخصي (317) وان شئت لا ترجعي إليه. فاذا قيل لها وعرفت (318) به 
فلا بان وان لم ترض الزوجة بتقلید هذه الرواية فليس للزوج ردها 
ویحکم بینهما القاضی بالمشهور وهو لزوم الثلاث. الشرط الرابع أن 
یحلف الحالف في الجامع بالله الذي لا اله الا هو ما نوی بالحرام 
الصادر منه عدا طلقة واحدة وانه لم ينو الثلاث. وانه لم بحلف قط بهذه 


العا ده لمر وروا نه لد حطلقها غير مرو خرف و 


6 في نسخة : انه لا يجوز. 
7 حذفت هنا أن شذوذا. 


8) في نسخة : فإذا قيل لها هذا. 
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مخافة أن یکون صدر منه الطلاق مرتین قبل هذا الحنث. فتجیء هذ 
طلقة ثالثة. وتحلف الزوجة مع ذلك على العلم. تقو 

بالله الذي لا إلة (لا هو ما علم زوجي طلقني عدا یی ا ار 
هده المرة مع مره اشرق تقدمتها. فإذا توفرت هده الشروط الار بعة حور 
ح الإشهاد بشاهدين على الزوج والولي بمراجعته بصداق جديد كما 
قررت. (319) ويتوب الحالف من هذه اليمين. ويغلظ عليه في ذلك 
بالعهود والمواثيق. ليلا يتخذ دين الله هزوًا ولعبا. وهذه الشروط التي 
دكن اف قا هن قاری جاع عن ال ال خرس + .ری الله 
هة > وعلئ هدا جری عملنا فى مثل هذه النارلة بعد مشورة قاضي 
الجماعة ومفتيها. وتكتب في ذلك ثلاثة رسوم ۰ الأول إقرار الزوج 
بالحلف بالبمين. | الر 5 الثاني تكتب أسفله شهادة البينة أنه غير معتاد 
وتشت و ۳ ار الثالث کت ال الثاني ت تاقوا 
(320). معا كما ذکرنا فى الشرط الرابع ومراجعتهما. وتراضیهما بتقلید 
القول بان الحرام طلقة با الى ار ونه الاج ولا توفل. هذا مد 
الکتا بة. فهذا مما يتأكد على الشاهد المتحری لدینه فالله الله يا خی 
آجر الامور علی آساسها الشرعية. (321) وراع فی :ذلك الشروط والر بوط 
9 في نسخة : كما قررنا. 


0 في نسخة : بتضمین یمینهما معا. 
1 آسان : جمع آسس کسیب وأسیاب: 
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(322). والله سبحانه المسئول أن یوفقنا وا یاکم لصالح العمل والقول. وقد 
بالفنا معکم في الاطناب حرصا على نصیحتکم. ولان هذه المسثلة كثيرة 
الوقوع. وقد عمت البلوی في الفتوی بتلك الرواية على الاطلاق بهذه 
البوادي من غير مراعاة شروطها, وذلك جهل عظیم وخطر في الدین 
جسیم. یخشی على من تصدی لذلك من العذاب الالیم. فإنا لله وإنا إليه 
راجعون. قلت : ماذکره الجیب من الشروط الثلاثة الأول ظاهر والعمل 
بها متعين على المفتی فیمن. استفتاه. فيعرض عليه الاقوال. فاذا قلد 
القائل بلزوم طلقة بائنة لم یتعرض له حاکم. إذ التقلید رفع الخلاف. وقد 
ال بو الفضل العقباني في جواب له : مسئلة الایمان اللازمة مشهور 

المذهب في الحنث لزوم الثلاث. وقیل : بواحدة ولیس بمشهور. والشان 
و المأسور بالبينة في يمينه وحنثه القضاء عليه بالثلاث. وأما المستفتی 
فهو وان كان الاولی به تقليد المشهور لكن إن قلد الاخر تخلص بذلك 
إن شاء الله ه وقال أ نضا في جواب له : تقليد المالکی في مسئلة تنزل 
به شاذ مذهبه أو مذهب الشافعی على خلاف الأولی. لکن بتخلص به ما 
لم تاسره البينة ه انظر نوازل مازونة. إلا أن الشرط الرابع - وهو 
تحليفهما معا ‏ فهو غير ظاهر. لان المستفتى حكمه التصديق عند ابن 
رشد وغيره. ولان دعوى الطلاق لا يمين فيها بشاهد. وایجاب اليمين 
علی المرأة لا معنی له. والله أغل.. 


2 الرباط الذي یربط به يجمع على ربط ککتب ‏ بدون واو. 


2 


وسئل شيخ شیوخنا بو عبد الله سيدي محمد بن سودة عمن حلف 
بالحرام غير مرة وتکرر منه. وحنث ولم يكن ینوی به المرأة ولا غیرها 
وانما تلك الكلمة لفظة فى الحلف فقط. (323) وکان یوم الحلف مصرا 
على المعاصي والفواحش التي نهی ربنا عنهاء والان أقلع وتاب. فهل 
سيدي تطلق عليه الزوجة ؟ وان طلقت فهل الثلاث أولا ؟ وعرف البلد 
لفظ (324) الحرام المراد به الزوجة. وهو لم ينو تلك ولا غيرها. 

فاجاب ۰ الحالف تلزمه واحدة بائنة. وله مراجعة زوجته منها بعد 
استبرائها من لماء الفاسد. إن وطئها بعد حنثه المذکور. بنکاح جدید 
(325) بشروطه من ولی وصداق وشاهدین. ولا يشترط في إزالة العضمة 
باللفظ القصد. لازالتها به فیما اشتهر من کنایات الطلاق كصريحه. 
. قلت + نص الفقهاء على أن من قال : عليه الحرام ولم یقصد الزوجة لا 
شیء علیه. وهو منصوص في المختصر وغیره. اللخمي : من قال : عليه 
الحرام ولم يقل . أنت أو قال : الحلال حرام ولم يقل علي لا شيء عليه 
ه ابن رشد : من قال على حرام لا شيء عليه. إلا أن يقصد الزوجة ه 
وأما من لفظ بالطلاق من غير نية. فقال فى الطرر : من قال . طلقت 
امرأتى ‏ ولا نية له فقيل ؛ إنها واحدة. وقيل : إنها ثلاث ه ابن عاصم ٠‏ 

وموقع الطلاق دون نی طلقة بفارق الزوجیسة 


4 في نسخة : أن لفظ. 
5 يتعلق بمراجعة. 
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TNT‏ متا ولوك الأظهن لا د 
قال الشر : وعلی لزوم الواحدة لمن لا نية له هل تکون رجعية ‏ 
پرتدف علیها التحریم - کما أذ كن الاستاذ - او بائنا » قال : وهو الاظهر 
في هذه الازمنة. لعدم معرفة الناس بالرجمی ه 
وسئل أيضا عن رجل حلف بلفظ الیمین. بأن قال : عليه اليمين 
فحنث. فما يلزمه فى حنثه هل كفارة اليمين بالله أو غيره أو یمین 
الزوجة ؟ وإذا لزمه يمين الزوجة هل ثلاث أو واحدة ؟ وهو من الذين لا 
يحلفون يمين الزوجة. و بلد الحالف المراد فيها باليمين ‏ غالبا - یمین 
الزوجة. ۱ ۱ 
فاجاب ۰ تلزمه طلقة واحدة بائنة أیضا کاللازم فى الحلف 
بالحرام. وکلاهما على ما أفتى به المتاخرون کابن القصار ومن تبعه 
على فتواه من خلاف المشهور. ولا سیما وقد ذکر السائل ان وطنه مراد 
أهله باليمين يمين الزوجة. ويمين الزوجة المعروف بين الناس فى 
الغالب الحرام فيلزمه فيه ما فيه ه ومن خطه نقلت قلت . وهذا إذا نوی 
بيمينه الحرام. أو كان العرف العام عند الناس أن اليمين هو الحرام. وإذا 
لم يكن كذلك فيلزمه ‏ إن حنث - كفارة اليمين بالله. قال في المدونة ٠‏ 
من قال على اليمين إن فعلت کذا ففعله فعليه كفارة یمین (326) 


"6 محله مالم يجر عرف الناس بقصد الطلاق والا ففيه طلقة رجعية. قال صاحب العمل 


الفامسي : 
وفي اليمين طلقة رجعية از هي قد حصلت الماهيه 


أفتى به والدنا والقصطار كابن مؤلف كتاب المعيار 


< 2 ( 


الباجي : من قال : علي أربعة أيمان ففي العتيبة عليه أربع کفارات. قال 
الشيخ أبو محمد . وأعرف أن ابن المواز قال : عليه كفارة واحدة ه 
اللخمي : ولو قال : علي ثلاثون يمينا تلزمه ثلاثون كفارة. وقد قال 
محمد : تلزمه جميع الآيمان. لانه لم يقصد شیثا. فهو کمن قال : على 
أشد ما أخذ أحد على أحد ه (327) خليل : وفي النذر المبهم واليمين 
إلى أن قال كفارة ه (328). وانظر إذا قال : عليه اليمين. فقد قال 
العقباني في جواب له . اللازم في اليمين الكبير ما يفسر به مدلول هذا 
اللفظ في عرف الحالف ه. قلت : إن كان له نية عمل عليها. وان لم 
تكن له نية روعى البساط. فإن لم يكن ليمينه بساط حمل يمينه على ما 
غرف من مقاصد الائ فان لم یعلم للناس مقصد حمل على القصد 
الشرعی. ویکون اللازم هناك کفارة يمين بالله على ما هو معروف في 
ذلك. قال ابن رشد . فان كان محتملا للوجهین فأكثر فعلی آظهر 
محتملاته. فان استویا في الاحتمال آجری على الخلاف في المجتهد 
تتعارض عنده الأدلة ولا يترجح تداع ماف قل اله با 
بالأثقل. وقيل . يأخذ بالاخف. فكذلك هذا يأخذ بالبر على قول. 
ووجهه بالاطلاق تيقن المصمة وفی الیمین الله براءة الذمق. ویاخذ 


7 ولفظ الشيخ خلیل : وفي : علي أشد ما آخذ أحد على أحد بت من يملك وعتقه وصدقة . 
بثلثه ومشی بحج وکفارة: 

8 ولفظ خلیل ۰ وفي النذر المبهم والیمین والکفارة والمنعقدة على بر بان فعلت أولا 
فعلت أو حنث بلا فعلن. أو إن لم أفعل إن لم یوجل, اطعام عشرة مساکین لكل مد. 
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لفغن وجه ووهه الخال و ا يما شاب هن ذلك فى فل 
ووجهه أن المجتهد لما كان مأمورا بالحكم ممنوعا من التقليد على 
الصحیح من الأقزال كان ارا ااال عنده دلیلا على التخییر, كما تخر 
المکفر في الکفارة بين العتق والکسوة. وکما يخير واطیء الاختین في 
رت انيما قا وم یه دك کثیر وعا کلهفی الغلان علي یمینه 
ا شی ها شی هلف اذا اتن سهاو تقر عليه ات 
بيمينه ه من نقل ق. ۱ 

وسئل شیخنا أبو عبد الله سيدي محمد بت اواج 
الفاسى ‏ نفعنا الله بهما آمين ‏ عن رجل قال لزوجته : عليه الحرام لا 
كنت لي بامرأة أبدا عمرى. هذا لفظه صريحا بعد أن شاررها وعناها 
(329) بهذا الكلام ثم إن النازلة وقعت فيها أسئلة E, e‏ 
لزوجهاء ونقل عنك نفسك أنك نقلت عن سيدي العربي الفاسي رضي 
الله عنه, أن السئلة من باب التعلیق فلا شیء فیها. والزوجة الان تحت 
الزوج ما الامر ؟ 

تن اکن كون اسان الدتاكور من تانب لایخ مین 
وهو الجاري على عرف الناس في مثل هذه العبارة. والمحلوف علیه. وهو 
" قوله , لا کنت لي بامرأة. معناه آنها حرام ثلاثا ان کانت له بامرأة. فقد 
تعلق التحریم بالثلاث بترکها امرأة. فاذا لم یترکها بامرأة له وطلقها 


329) عناها - بالتشدید - انصبها وآذاها. 


a N 


طلاقا بائنا لم يحنث. وان لم یطلقها وبقي معها بنية الزوجية حنث في ٠‏ 
الحرام الثلاث ولم تحل له الا بعد زوج. هذا مقتضی فتوی غير واحد من 
الآ يمة. وذلك متکرر في نوازل المعیار والفائق للونشريسي وغیرهما وهو 
ظاهر المذهب:: هذا ان کان: لهدا الحالف هعون امف عا طف دون 
إذا قصد بلفظه آنها طالق ثلاثا في الحال من غير التفات إلى معنی آخر 
فانه يلزمه ما نواه وقصده. ولفظ ‏ بدا وکذا - عمري - لهما احتمالات 
بحسب اللغة والعرف ویجریان کثیرا مجری التوکید في الکلام. 

فاذا قصد بهما أو بإحدهما الثلاث عمل على نيته. ولا فلیستا 
: بنص في ذلك. بل الظاهر من غرف الناس في ذلك آن المراد لایترکها 
ژوجة بل بطلقها حتما من غیر تردد ونحو هفا.واللهآعلم. " 

وسئل : أيضا عن رجل قال : عليه الحرام الثلاث لا سکن في کنا 
(330) ببلد سماها مادام فلان وليا فيها. وذلك لسبب إذابة (331) لحقته 
من فلان المحلوف بسببه. ثم أنه ارتحل بالفور من البلد المحلوف علیها 
بزوجته و بعض آولاده. وبقی في البلاد المحلوف علیها والده وأمه و بعض 
أولاده ور بما يأتي لزیارتهما. ثم ان والده وأمه عزما عليه في الرجوع إلى 
بلده. فتحرج من ذلك كثيرا فضاق عليه الامر, فهل له رخصة فى ذلك » 
وهل إذا طلق زوجته طلقة صحيحة. ثم حنث نفسه في اليمين ورجم 


0 في نسخة : في هذا البلد لبلد سماها. 
1 صوابه : أذية. 
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سین لدو ب يراجع زوجته بعد ذلك, 39 بنفعه ويفيده. كمأ 
شهدنا الفتوى يذلك وأفتى به بعض من تقدم. او لا يفيده ذلك ویرجع 
عليه حك اليمين ؟ أجبنا . سيدى جوا با شافيا ولكم ادك اماه 


اجات دوهن غه فلت سید هه لها المذكورة غير افعة 
فى هذه النازلة. ولعل الفتوی المذ كورة فى غير هذه الصورة. وقول الشیخ 
خليل واعتبر في ولا يته عليه حال النفوذ. فلو فعل المحلوف عليه حال 
بينونتها لم يلزم. إنما يجرى فيما يقطع فيه (332) ذلك الفعل قبل 
المراجعة. وأما السكنى فهو شىء غير منقطع. والدوام على الشیء 
كابتدائه. فإذا سكن في حال بينونتها ثم راجعها وهو ساكن البلد 
المعلوق الآ سکن نها سفنف تفس الد واللة سا اغ 

وکتب محمد بن عبد القادر الفاسي. غفر الله له. وكتب عقبه أخو 
الفقیه بو عبد الله سيدي محمد: جواب شيخنا أبي عبد الله سيدي محمد 
بن عبد القادر الفاسی نفعنا الله به. فی آن التحیل المفید للزوج من 
الطلاق لا يصلح الا فيما ینقطع دوامه صحیح 

ففي بعض أجوبة العقباني انه يتحيل في الخروج من الطلاق 
الثلاث بوجه على الاصول, إذا دعت لذلك ضرورة. ولم يكن فيه حق 
الغير. مثل من یحلف بالطلاق الثلاث ألا يفعل فعلا سماه معینا مثل ‏ 


2 لعله : فیما ینقطم فیهبدلیل ما ياتي. 
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١‏ حلفه ألا پشتری دار فلان لدار معينةه أو لا بتزوج فلانة بنت فلان ثم 
يريد فعل ذلك. فیخالع زوجته بطلقة ویفعل ما حلف علیه. ثم یتزوجها. 
وقد قيل : من غير كراهية بل يقال له : تحلل بهذا. وقیل التحلیل به 
(333) مکروه. وإذا وقع مضى وتم. فهو ا ستل آلا يمان (334). وقال 
شيخ شيوخنا سيدي محمد ميارة : من قال لزوجته : إن فعلت كنذا فأنت 
طالق ثلاثا وخاف الحنث بالثلاث فللمفتى أن يقول له ؛ خالعها قبل 
لفعل ثم لابلزمك الا واحدة. ولك مراجعتها بعد الفعل. وهذا ومثله لا 
باس به ولیس من تلقین الخصوم المنهی عنه. نقله في جامع المعیار عن 
e‏ (335) قلت : وفى جواب ابن رشد عمن أنكح بنته من 
و والدها بالا يمان اللازمة ان كانت له بامرأة لجعلت 
(336) فيها الا ی وکانت للحالف زوجة فاراها مخافة الحنت. هل 

یه ایا اه ها الا امه نها إلى وارد 
بم ۲ بلزمه فیها طلاق. الا أنه ی یلزه 

فى الا یمان اللازمة ه ملخصا. 

وسئل : بو عبد الله المجاصي سأله الفقیه آبوالسالی حدق أحمد 
بن عبد الوهاب الشريف. ومن خطهما نقلت- ونص السؤال : سيدنا مفتي 
3 في نسخة : بل يقال له : تحيل بهذا وقيل : التحيل به مکروه. 2 
334) في نسخة : أحسن مسألة الایمان. 
5 أبو عبد الله محمد بن فرج مولى ابن الطلاع الامام الحافظ شيخ الفقهاء له : كتاب 


أحكام النبي صلى الله عليه وسلم. وكتاب الشروط. وله فهرسة توفى سنة 497 ه 
6) في نسخة :أن جعلت فيها إلا الرمح فتكون ان نافية وهي المناسبة. 
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الاسلام أطال الله بقامك فى النام. بعد السلام علیکم. جوا بکم فی ما 
رجل تزوج من مال له.ولاخت يتيمة مهملة بلغ سنها آزید من ثلائین 
عاما. إلا آنها لم یدخل بها زوج. فطالبته أخته بنصیبها مما تزوج به 
وطالبها هو بنصیبه فیما صنعته من الشوار من مالهماء وآل الأمر إلى أن 
ادعی الاخ آن أخته غیبت عنه من شوارها آمورا. وتلاجج مع من کان 
یخاطبه عنها. فحلف بالحرام الثلاث لا سامح أخته المذكورة فیما يجب 
له علیها من الایمان بالشرع. فقال له بعض القضاة : لا تحلف لك أختك 
لا بعد رشدها وطلبت منکم الجواب. هل ترون یمینه علی بر آل رشد 
اخته فتبقی زوجته معه ویحل له وطؤها إلى أن یحصل الرشد. لنا إن 
نظرنا إلى ظاهر اللفظ فلا |شک ال, لانه بصيغة - لا أفمل ‏ 
وان نظرنا إلى جانب المعضی وهسو المتعین ‏ والله 
اعلم - إذ معنی يمينه لیحلفن أخته إن أوجب الشرع له علیها یمیناءفتکون 
يمينه مؤجلة إلى الرشد. ویکون على بر إلى رشد أخته. لآن الشرع لا 
يوجب عليها يمينا إلا بعد الرشد. أو ترون غير ذلك. فأوضحوا لنا حكم 
المسئلة. أثابكم الله الجنة. وأيضا إذا شاء الأخ أن يطلق زوجته على 
فداء. ثم يصالح أخته ويسقط عنها كل یمین توجهت عليها. ثم يراجع 
زوجته. هل يخلصه ذلك من ورطة اليمين المذكورة ولا تعود عليه اليمين 
بعد مراجعته زوجته. أو تعود عليه اليمين إذا راجع زوجته ؟ فأجبنا سيدي 

عن المسألتين معا. والله يبقى للمسلمين وجودكم. والسلام. 
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ات الح لله اكرات الله الى لموات: سا 
الحالف يبر في يمينه إن صالح أخته المحجورة. وهي لا تجب عليها 
يمين في نظر الشرع. إذ القرينة دالة على إرادة ما يوجبه الحكم في 
لحال لا في المآل؛ والقرائن والأعراف ترشدان إلى المقصود في الا يمان 
المبهمة. وتغلب جانب المعنى على اللفظ. كما تقرر في القواعد. ومن 
الوجوه البينة فى اندافع الحنث وإزالة الاحتمالات التي توجد في الصور 
ارتكاب الوجه الذي أشير إليه في السوال أخيرا. وقد عدوه من التلطف في 
الفتوى والمحاولة على تخليص من ارتبك في ورطة الایمان. ولا يكون 
من التلقين القادح. ونقله ق (337) ومثله في المعيار. فليسلكه صاحب 
النازلة. فإنه من الادوية المأذون في استعمالها إذا نزل الداء. قاله عز 
الدين ابن عبد السلام. وكتب عبد ربه محمد بن الحسن المجاصي. 


وأجاب عقبه شيخنا أ بو عبد الله سيدي محمد بن سيدي عبد القادر 
الفاسى: ومن خطه نقلت-الحمد لله ماذكره في السؤال أعلاه من أن 
اليمين على حنث وأنها مؤجلة إلى الرشد هو الظاهر. ومبناه على أحد 
قولين أشار إليهما في المختصر بقوله ٠‏ وهل يمنع مطلقا أو إلا فى كإن 
لم أحج لخ 


۰ 337) نسب هذا لابن القاسم في باب اليمين عند قول المختصر : وبالعزم على الضد. 
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وهذا كله بالنظر إلى ظاهر اللفظ آما إن كان هناك نية أو بساط 
و عرف-کما آثارالیه في صدر الجواب-فیو مقدم کما علم. لکن لم بظهر 
لنا ذلك من لفظ السؤال إلا أن یکون علم من الخارج. 
وأما الوجه الثاني المذکور في السوّال والجواب من إسقاط الا يمان 
بعد المفاداة فهو وجه حسن. لکن هناك بحث وهو آنهم قالوا : إن الحالف 
اذا كان حلفه على حنث فانه يحنث بالعزم على الضد (338). فاذا عزم 
على الإسقاط عند إرادة الطلاق مثلا لزمه الحنث. فینبفی أن يحتال فى 
یقاع الطلاق المذكور مع الاحتراز عن العزم المذكور. والله سبحانه أعلم 
' وكتب عبد الله محمد بن عبد القادر. قلت : قال ح فى شرح 
المختصر : قال في المدونة فى کتاب النذور. من قال لامرأته . أنت 
طالق واحدة إن لم أتزوج عليك. فاراد أن لا يتزوج عليها فليطلقها طلقة 
ثم يرتجعها فتزول يمينه. ولو ضرب أجلا كان على بر. وليس له أن 
ل ایب قاتا نت سی الال ول شا قال 
القرافي ۰ (339) قوله . ثم أراد لخ هذا من مشکلات المدونة. فان الطلاق 


8 کون العزم على الضد في صيغة الحنث إذا كان المحلوف به الطلاق یقع به الحنث مسلم, 
أما إذا كان المحلوف به غير الطلاق فالعزم على الضد لايقع به الحنث كما حققه الشيخ 
بناني عند قول الشیخ غليل : وبالعزم على ضده. 

9 شهاب الدین انق العباس أحمد بن ادریس الصنهاجي المصري الامام العلامة الحافظ شيخ 
الشيوخ. ألف التاليف البديعة منها : التنقيح في اشول الفقه. والذخيرة. وهی من أجل ۱ 
کتب المالكية. والفروق والقواعد. والاحکام. في الفرق بين الفتاوي والاحکام. وغير ذلك 
توفی سنة 684 ه. 
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نما يلزم بعدم التزویج. فالطلاق المعجل لا يحل الیمین. وانما معنی 
هذه المسعلة أله عزم علق عدم الزواج. فعرفه علی هذا هو الحنثفتلزمه - 
| طلقة لحنثه. لا انه ينشئها. والعزم على عدم الفعل کمدم الفعل ه. وفي 
المدونة وان قال لها ۰ أنت طالق إن لم آفعل کذا. حیل بينه و بینها حتی 
يفعل ذلك. والا دخل عليه الإيلاء. وان كانت يمينه لا فعلت لم يحل 
بینه وبینها. لانه علی بر حتی یفعل فیحنث. وکذلك لو قال , والله ۷ 
آضرب فلانا لم یحنث حتی يضربه. وأصل هذا ان کل من حلف على 
شىء لینعلنه فهو على حنث حتی يفعله. لانا لا ندري أيفعله أم لا. ومن 
حلف علی شي» لایفمله فیو علی بر کی یفعله فك ومن وطیء - 
ويمينه على حنث - لم یحتج إلى الاستبراء على الصحیح من القولين. 
ومن المدونة إن قال ۰ امرأته طالق البتة. أو غلامه حر إن لم یفعل شيئا 
سماه» فلم يفعله حتى مات. قال ؛ ترثه امرأته. ويعتق الغلام في ثلثه. قال 
این رشد. وهذا کما قل. لان الحالف: لیفعان فعلاء‌هو على ج حشی 
يفعل. فان لم یفعل حتی مات وقع عليه الحنث بعد الموت بالطلاق أو 
بالعتق. فوجب أن, ترثه امرأنه. لأن الطلاق بعد الموت لا يصح. وأن 
يعتق الفلام في الثلث-علی حکم العتق بعد الموت-احتیاطا للعتق ليلا - 
" بسترق بالشك. قال ابن رشد . والحالف بالمشي والطلاق والصدقة ان لم 
یفعل فعلا لا یقع علیه الحنث الا بعد الموت. لانه فى فسحة من فعل ما 
حلف لفك مالم ممع الا آئه علی .حنث فلا پجوز له الوطء إن كان 
۱ حلف بالطلاق. فان آراد أن يحنث نفسه في الطلاق وحده فلیطلق 
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واحدة انظر ق. فاذا علم هذا فالحالف لا أسعف أخته ان نظر إلى ظاهر 
اللفظ فهو على بر. لایحال بينه وبين زوجته. ولا بحنث حتی يساعفها. 
وان نظر إلى المعنی وهو لیحلفنها فيمينه على حنث. و یحال بینه و بینها 
حتی يفعل. الا أن يؤجل فلا يحال بینه وبینها حتی ينقضي الأجل. 
قال في المختصر : وان نفی ولم يؤجل كان لم أقدم منع منها إلى أن 
قال : وهل يمنع مطلقا أو إلا في كإن لم أحج في هذا العام وليس وقت 
سفر تأويلان ه. والله أعلم. 

وسئل الإمام سيدي عبد القادر الفاسي عمن قال لزوجه : فراشك 
على حرام فی هذه الساعةء ثم شهد علیه عدلان آن مقالته کانت انين 
علی‌حرام في هذه الساعةءفلم يتما الشهادة عند القاضي لعدم إشهادهم. ثم 
رجع أحدهم. والرجل يقول . إنما أردت ما دامت مريضة؛ يجتنبها لاجل 
ا 


فاجاب : انه حيث لم تثبت البينة - وقد رجع أحد الشاهدين عن 
شهادته كان الرجوع في ذلك إلى قوله. وعلى فرض ثبوت هذه البينة 
فقوله : هذه الساعة وتقييد التحريم بها قرينة على ما ادعاه من عدم إرادة 
الطلاق وقصد مجانبتها فى وقت. فليحلف هذا الرجل يمينا انه ما قصد 
بقوله إلا مجانبة جماعها في ذلك الوقت مع بقاء الزوجية.فإذا حلف حل 
له جماعها. ويستغفر الله من تحريم الحلال الذي هو الجماع في ذلك 
الوقت. والله أعلم. ظ 
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قلت : وسئل ابن عرفة عمن راودته زوجته على الموافعة فقال : هو 
عليك حرام الليلة. ونوی بذلك الفعل, لاتحریم الزوجة والفرج. فاجاب : 
لا تحرم عليه زوجته. إن كان الامر على نص ما ذكر. وهو مقتضی قول 
ابن القاسم» ولازم قول مالك بالوقوف على التحریم. انتهی. 

ول سيدي عبد الواحد الحمیدی عمن قله الا بهري (340) القائل : 
لا شىء في اليمين باللازمة غير الاستغفار (341). أو قول ابن عبد البر 
(342) الذي يقول : يجب عليه كفارة يمين. فهل تقليدهما ينجى مع الله 
تعالى أم لا ؟ 


فأجاب . الذي كان يفتى به الإمام ابن سراج عدم اللزوم واختاره 
جماعة من المتأخرين. قال , وهو الذي نختاره ونرتضيه تبعا لذلك الإمام 
ی 


اعاب دى نی ترا فال ها له اسان هن اف 


0 بو بكر محمد بن عبد الله الفقبه المقریء الحافظ القیم برأي مالك. إليه انتهت الرياسة 
بیغداد. له تصانیف مهمة کشرح المختصر الکبیر والصفیر لابن عبد الحکم وله غير ذلك 
توفی سنة 395 ه أو سنة 375 ه 

1 والی هذا آشار في العمل بقوله : 

وعدم اللزوم في أيمان لازمة شاع مدی أزمان 

2 آبو عمر یوسف بن عبد البر النمري بفتح المیم شيخ علماء الاندلس وکبیر محدثيهافي 
وقته له - کتاب التمهید على الموطا في عشرین مجلدا وغیر ذلك من الکتب المفيدة © 
قبل فيه : انه أحفظ أهل المغرب توفی بشاطبة سنة 463 ه 
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وا بن عبد البر صحیح. وقد نقل ذلك عن مالك رحمه الله. فسن قلد للك 
فهو مخلص. فان من قلد عالما لقی الله سالما. 

قلت : قال الشیخ خلیل في ضيح : قال الطرطوشی (343) لیس 
لماك ولا لاصحابه فى هذه السثلة قول یوثر, واٍنما تکلم فی ذلك 
المتاخرون, وفیها ار بعة أقوال في المذهب ۰ نقل عن الا بهري:أنه لا يلزمه 
غير الاستغفار. وعن الطرطوشي وابن العربي والسهيلي: أن عليه ثلاث 
کفارات الطروطوشي : ولا یدخل في يمينه طلاق ولا عتق إلا أن ينوي 
ذلك أو یکون العرف جاریا به. وعن بن عبد البز أن عليه كفارة يمين 
ه. والار بعة الاقوال ذكرها فى التحفة فقال : 


وکل من بمشه باللازمه له الثلاث فى الاصح لازمة 
وقیل : بل واحدة رجعيه مع جهله وفقده للنية 
وقیل : بل بائنه وقیل : بل جمیم الایمان. وسا به عسل 


وانظر قوله في القول الرابع . وما به عملء مع أنه المشهور عند 
الشيخ خلیل. وحكى ابن الحاجب عليه الاتفاق. وإن اعترض على أبن 
الحاجب ف‌حکایته الاتفاق علیه.ابن عرقة: ف الأیمان اللازمة. اضطراب 
الا تفرگ وا بو و اش و الا" نها و اه کار 3 نمي 
الطرطوشي: ثلاث كفارات. وفى كتاب محمد: ينوي. فان قال : لم أرد 


3 محمد بن الوليد الفهري المعروف بالطرطوشي. امام عالم عامل, له تقدم في الفقه مذهبا 
وخلافا له تاليف جيدة. توفي سنة 520 ه 
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طلاقا صدق. ابن عرفة : ظاهره وإن لم يكن مستفتیا. الباجي : تقریر ما 
حقق في هذه اليمين من أقوال الشیوخ أنه ینوی فان قال : لم آنو إلا 
E‏ 

ولا بن رشد فى نوازله في بدوی حلف باللازمة أنه إن کان یظن 
أن الطلاق لا يلزمه فى امرأته فلا شىء علیه. لکن یلزمه سائر ما یلزمه 
فی الا یمان اللازمة ه من المواق_-وأجاب بو عبد الله محمد بن الحاج 
القاضي زمن الرواشد بشفشاون.في الحالف بالصوم ولم ينو التقرب- بما 
نصه : ان لم تكن نية التقرب فعلیه کفارة يمين بالله. وبذلك كان 
شیخنا سيدي أحمد الونشريسي یفتی. ووقفت عليه لبعض شیوخ إفريقية 
منصوصا خن سیدی ا الونشر یسی بما تاه أن هده ابسن اد 
خرجت على وجه التقرب إلى الله عز وجل. بفضيلة الصوم. إن حنث 
احالف ما فلو من الا وم هوه مه ولا لزمة اا ا 
ال بتو الجا ةوا د ا ا | ناف من كل شهر هن اهر اة 
وقيل : كفارة يمين بالله. وان خرجت اليمين من صاحبها على وجه 
اللجاج والغضب وشدة الحنق (344) لم يلزمه فيها الا الاستغفار. وبه كان 
يفتى عبد الحميد الصائغ. وتلميذه أ بو عبد الله المازري يفتي في أيمان 
الا دا بيصي لا وه كان ی د اس ای یت د 


4 في جميع النسخ التي بأيدينا ‏ الخنق - بالخاء. ولعله الحنق - بالحاء - أي الاغتباظ. 
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اقلت ؛ قال ق. حکی عن ابن القاسم (345) الإجزاء عن ذلك 
بكفارة يمين. وحكى مثل ذلك ابن وهب. وهنا هو المشهور من مذهب 
- الشافعي. قال ابن عبد البر: وهو أولى ما قيل في هذا الباب ورجحه 
واحتج له وعزاه لمالك أیضا. وانظر الحالف اا بصیام المسلمین. کان 
ابن السراج يقول (3460) بصوم يوم واحد. انظر المواق. 
وسل آبو الحسن سيدي علي بن هارون عن رجل قال : عليه 
الطلاق والحرام ما تکون له بامراة بعد. فهل سيدي بنفس تلفظه بذلك 
بانت منه أو ذلك يمين محلوف بها على فراقها؛ فهل تحل له إذا طلقها 
طلقة صحيحة (347) ام لا ؟ وما الذي يلزمه فى قوله . عليه الطلاق 
والحرام من عدد الطلاق. هل واحدة أو اثنتإن أو ثلاث ان لم ينو شیثا 
عند وقوع اللفظتین معا 4 وان قلتم سيدي بان الحالف لا يلزمه إلا طلقة 
او طلقتان ان حنث فهل ان جدد نکاحا مع زوجته بعد البينونة یمود 
عليه طلاق آخر أم لا » جوا با شافیا. ولکم الاجر والسلام. 
فاجاب ؛ الحمد لله دائما. والصلاة والسلام على رسول الله. الجواب 
والله الموفق للصواب بمنه. إن كان هذا الأمر كما وصفتم فهي یمین 
محلوف بفراقها (348) فان شاء ألزم نفسه الحرام. واما تقد يم الطلاق عليه 


5 ) في نسخه : وحکی ابن القاسم. 

6 في نسخة : یفتی. بدل یقول. 

7) في نسخة : صلحية. وهي الصواب. 

8 یظهر أن محلوف - صفة لموصوف محذوف تقدیره : امرأة محلوف بفراقها. 
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فلا ینتفع به, لان الحرام پرتدف لاسیما إن کانت مدخولا بهاء ون شاء 
آلزم نفسه ما تکون لي بامرأة. ثم ينظر هل له نية أم لا. فان نوی 
الثلاث أو لم تكن له نية فهى الثلاث لان هذا من الکنایات الظاهرة. ون 
نوی واحدة أو اثنتين فله ما نوی ویحلف عند مراجعتها في مقطع 
الحقوق علی ما نوی وتنحل عنه التهم. ن شاء الله والله اعلم. 

وسئل سيدي الحسن بن خجو عمن قال لزوجته : أنت علي حارمة 
لا نردك لداري ولا تدخلی فیها | بدا (349). 

اليل تحب یه بے ھم ی ای بو 
ازوجته , أنت على حرام-کنسئلتکم-أو يقول الحلال على حرام أو ما 
أشبه ذلك أنه يلزمه ثلاث تطليقات فى المدخول بها وينوي في غيرها. 
وهو قول مالك وابن القاسم وبه الفتوى. وقال محمد بن خويز منداد : 
تلقن عة و اح باه .ورام ماوقا عم العرين من اس 
بنلفة :3500 لمعه اا و حا را ف یت رون وهو الهو 
- تحرم الزوجة المذ کورة على زوجها المذ کور ولا تحل له إلا بعد زوج 
غیره. وعلی القول الثاني تکتب لهما طلقة واحدة وتحل له مكاج جدید 
برضاها وولی وصداق. وعلی القول الثالث تکتب لهما طلقة رجعية. وله 
أن پراجمها ما دامت في العدة. ولا یفتقر في الرجعية إلى الولي. لکن . 


9) هذا على ما يجري على السنة العامة في الحلف, والا فالقاعدة تقتضی - ولا تدخلین. 
0 في نسخة : آبی مسلمة. 
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ان وطتها بعد التحریم المذکور فلا بد من استبرائها بثلاث حیض وت 
یتزوجها على قول ابن خویز منداد. ولا بد من اتفاق الزوجین على 
تقلید القائل بهذا القول. عسی أن یخلصهما مع الله. راف الورع یأنفون 
من الأخذ بالرخص فى مثل هذا . 

وأجاب + أیضا عمن حلف بالحرام والطلاق (351) بما نصه ‏ 
الحالف بالطلاق والحرام إن كانت الزوجة غير مدخول بها وقدم الطلاق 
فقد بانت منه بالطلقة الواحدة فلا بقع علیها التحریم. وان كانت 
ا بها قتلرمه الحراة میا قدمة او اکرو افيس جت جروت عا 
ولا تحل له إلا بعد زوج علی المشهور من المذهب الذي به الفتوی وهو 
قول مالك وا بن القاسم كما هو معلوم منصوص في کل د یوان. 

وأجاب جدنا أ بو العباس سدق أحمد الشریف . ان کان الامر کما 
ذکر فلا يتغل المحلوف عليه لانه ان فعله حنث ولا عبرة بطول الزمان 
ولا بالفیظ. لان اليمين تلزم الحالف حال غیظه وغضبه. والله أعلم. 

وکتب أحمد بن علي الشريف. 

وسكل . شيخنا أبو عبد الله سيدي محمد بن الشيخ الإمام سيدي 
عبد القادر الفاسي-نفعنا الله بهما آمين- عمن أقر انه حلف بحرام ثلاثا لا 
يعطى فلانا منسجه ولا يطوي فيه. وإن طوى فيه فذلك المنسج عليه 


1 لو قدم الطلاق على الحرام لكان مناسبا لما بعده. ولان الحرام لايرتدف عليه. 
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حرام. ولما مکن المحلوف علبه من المنسج من عبر مشاورة من الحالف 
المذ کور. وجاء لمجلس الحکم لیعاقب من حنثه في يمينه تعدیا عرض 
يمينه فى المجلس غير ما مرة. لکونه لم يفهم عدا تحریم المنسج. ولما 
كرر عليه في السوال وروجع في اليمين وفهم لازمها (352) أخذ يزيد 
یقحای من الحا الاولنر ب اكاك د واف فن اة يفير 
9 

فأ جاب : قد بتخلص الحالف المذ کور على فرض حلفه من وجوه : 
آحدها أن یکون المتبادر (353) کونه حلف على فعل نفسه. وهي یمین 
على بر فلا يحنث بما أكره علیه, أما کونه على بر فظاهر, وکذا کونه 
على فعل نفسه في الفعل الأول وهو قوله . لا أعطى. وکذلك کونه من 
الا کراه لوقوع لاخذ من غ غير اختیار له فیه. . 

وأما القول الثاني (354) وهو قوله : ولا طوی فيه فان المراد ولا 
امکنه من الطي فيه. هذا هو المعتاد من المقصود في مثل (355) هده 
العبارة. إذا كان الحالف مریدا عدم وقوع فعل الشخص المحلوف عليه 
فیما یملك الحالف منعه منه والمحلوف عليه مریدا للفعل طالبا له من 
الحالف. فیقولون لمن يقول . أعطنی کذا- والله لا أخذته ولا أعطيكه ولا 
352) في نسخة : الزامها. 
3 في نسخة : أن المتبادر. 


4 في نسخة : واما الفعل الثاني. 
5 في نسخة : في المقصود بمثل. 
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حصل في يدك (356). والمراد بذلك كله عدم التمکن (357) من أخذه. 
والتمکن فعل المحلوف عليه (358) ولیس حلفا على فعل الفیر الذي هو 
الاخذ. إذ یبعد قصد ذلك .مع کون الغیر مریدا للفعل ساعیا في طلبه. 
وإنما یظهر کون الحلف على فعل الغير فیمن یکون للحالف عليه دلالة 
جيف يرظن اس که مه زاللة لا هتخت سار 
یکون یلحق المحلوف عليه الحنث (359) مثل ما يلحق الحالف فى 
ال هي تون كياد کر فش وی زا تسب 
- کحلفه للزوجة بطلاقها على فعلها. هذا هو المعتاد الغالب. واذا 
کان کذلك وکان من الحلف على فعل نفسه, فاخذ الاخر المنسج من غير 
شک لاف فعه ولا ار با کر وال عل من فلا عفن لکد 
إذا كان الحالف لم ينزع المنسج من الاخر (360) حين أمكنه فلا يتم هذا 
الوجه إلا على أن تكون جملة. وان طوى فيه لخ. غير محلوف عليها أي 
ليست معطوفة على لا يعطى ‏ ولا على - يطوى ‏ (361) وإنما هو 
تعليق مستقل علق فيه تحريم المنسج على الطي فيه. ولا شيء يلزمه في 


6 في نخة : أولا أعطكيه أولا حصلء. والمناسب لتعبير العامة في مجال الحلف لا 
أعطيتكه. 

7) في نسخة والمراد من ذلك عدم التمكين. 

8) في نسخة : والتمكين فعل الحالف. 

9) في نسخة : من الحنث. 

0) في نسخة : من الاخد. 

1 في نسخة : ولا على لايطوى ‏ وهي المناسبة للسوال. 
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ذلك كما علم. وانما المعتبر التعلیق الاول وقد تقدم مافیه. الوجه الثانی 
أن تکون جملة ة-وإن طوی لخ-مقسما علیها معطوفة على المقسم علیه. 
وعند التحقیق تقول : معلق علیها معطوفة على المعلق عليه فتکون 
المسألة من باب تعليق التعليق. أوتوا رد شرطين. وبيانه , أن التحريم 
الأول المعبر عنه بفعل الحرام (362) علق على شيكين ؛ إعطاء المنسج. 
ره 06 بوعل لها 2 إلى الاصل أن تقول . هی علیه 
(364) حرام إذا اعطی المنسج وان لم (365) يحرمه إن طوی فيه. فقوله : 
إن طوى شرط في إذا لم يحرمه. وإذا لم يحرمه شرط في تحر يم الزوجة. 
وحاصله أن المعلق عليه تحريم الزوجة هو تحريم المنسج المشروط 
بالطى. فیه. فاا لا یلزمه تحریم الزوجة الا بحصول الطي. وتحریم 
المنسج معا. لا باحدهما فقط. فاذا ترك المنسج ولم یبقه على ملکه 
فذلك تحریمه ولا یلزمه شيء. مسئلة إن کلمت إن دخلت. فانها 
قطلی: لا عهما كبا كى لت وه وت فق هه لور 
كل عله ابن لب وهی أن مرا حلفت رخن الخاد من الذا ر فان 


2 في نسخة : المعبر عنه : بعلي الحرام. 

3) سقط لفظ - عدم هنا وبعد قوله الاتي قريبا : هو تحريم المنسج المشروط بالطی وفي 
قوله : آثره : بحصول الطي وتحريم المنسج معاء لآن لزوم الثلاث إنما يكون بعدم تحريم 
المنسج لا بتحريمه. كما يرشد إلى ذلك قوله سابقا : وان لم يحرمه ان طوی, وتصريحه 
فيما ياتي بلفظ ‏ عدم في قوله : لا يحصل إلا بهما وهما عدم تحريم المنسج والطي 
فيه. 

4) في نسخة : هي علي. 

5 في نسخة : وإذل بدل ‏ ان 
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ردها سیدها ما تبقی هي في هذه الدار, فذکر في الجواب ان الحالفة 
حلفت على شیئین : آحدهما إخراج الخادم من الدار, والاخر ترك بقائها 
هي فیها إن رد الخادم. ووجه التنظیر کون هذه الجملة (366) معلقا علیها 
وجعل محل التعلیق هو الجواب. ووجهه ظاهر. وأما قوله : ولا طوی فيه 
لخ فهو نفس هذا الشرط المقید بتحریم المنسج. الا أنه ذکره أولا مطلقا 
نم ا (367) مقيدا له. إذ لا يمكن للعامي التعبير عن تقييد مثل هذا 
الا بنحو تلك العبارة. ولا يصح أن یکون تحریم الزوجة معلقا على ثلائة 
امور , الاعطاء والطي. وترم المنسج المقید بالطی, لانه یصیر الکلاء 
هكذا هي عليه حرام إن أعطاه. وان طوی فیه. وان لم يحرم عليه إن 
طوى فيه. فيكون قوله . علي الحرام معلقا على شرطين لا يحصل إلا 
بهما معا وهو (368) عدم تحريم المنسج والطي فيه. ومعلقا أيضا على 
أحد شرطين وحده وهو الطي - فيه - فيقتضي حصول التحريم به وحده. 
وذلك مناف لكونه لا يحصل إلا بهما معا ضرورة أن مفهوم المقيد (369) 
مناف للإطلاق. ولهذه العلة قال أهل الأصول : إذا اجتمع مطلق ومقيد 
حمل المطلق على المقید. . 

وهذا ی له ته ل يدان تحمل من التفلق على اا قرو 
لا يحضل الا بوقوع جمیعهاء وانما قل فى هذا الاحتمال - أعنی التعلیق 
6 في نسخة : کونه جعل هذه الحملة. ۱ 
7 في نسخة : ثم آعاده ثانيا. 


368( المناسب : وهما. 
369( فی نسخه : التقسيد. 
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على اه ولا ت لحرن ل مها تیاده 070 وار العطات عا 
فان مسكلة ‏ إن كلمت إن دخلت - خالية منه. وقد يقال + لا فرق. والله 

الوجه الثالث أن البينة قد ذکرت آنه لم یفهم من پمینه عدا تحریم 
لمسج حتی کرر هليه وفهم لازمها مان الاس (371) ها وفیمت من 
قرائن حاله أنه لم يقصد تحریم الزوجة اعتبر ذلك ولم يكن عليه شيء. 
ويؤيد ذلك أن الاصل في قول القائل : على حرام من غير ذكر الزوجة 
ولا ما يدل عليه لفظا أنه لا شيء عليه فيه. كما هو المنصوص فى 
المختصر وغيره. لكن صرفه العرف إلى الزوجة حيث لا قرينة تقديما 
للعرف على اللغة. أما مع قيام القرينة الخاصة على خلاف ما دل عليه 
العرف. وأنه لم يقصد الزوجة. فانه لا يحمل على ذلك العرف ولا يواخذ 
به. ولا يبعد جهل هذا المقصد العرفي لبعض الأفراد. فان كثيرا. من 
الجهلة والصبيان الذين لا زوجة لهم أصلا يجرى ذلك على لسانه ويحلف 
به ولا يعرف له معنی. إلا أنه سمع الناس يحلفون فتبعهم. وقد رأيت 
غد افا ابى مه غد الله ي عرضون الكبير انه اتن ییا هو 
منصوص للاقدمين فيمن قال علي الحرام من غير تصريح بأنت ونحوه. 
بأنه لاشيء عليه. ومثله في نوازل المعيار عن متأخر من أهل العاشرة. 


0 في نسخه : لزيادة. 
1 في نسخة : فان كان. 
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وانما ذکرنا هذا لقرب العصر مع دعم اعتبارهم هذا العرف. وما ذاك الا 
لعدم تقرره عندهم, او فهموا من الحالف عدم إرادة الزوجة. والا فلا بد من 
اعتبار العرف» إلا إن تقدمت قرينة (372) على نفيه كما في مسئلتناء - 
واعتبار ما ۶ ا ول ا اريت 

من آراد التکلم بشیء فقال , انت طالق, ففى نقل قت ان أسرته ال 
لزمه إلا أن تفهم البينة صدقه من قرينة الحال فینفعه. ومثلها (373) إذا 
فهمت أيضا صدقه في دعواه أنه لم یحلف. وقد قالوا فیمن لا ینوی فى 
القضاء ۰ إن ذلك مقيد بعدم القرينة. ففي مختصر | بن عرفة: ومع القرينة 
ینوی فی القضاء وفیه أيضا ۰ واقتضاء العرف التخصیص کالقرینة؛ وقد 
طال الکلام في المسألة حرصا على اظهار عذر الحالف المذكور. وقد قال 
القاضي ابن العربي رضي الله عنه : إذا وجد سبیل إلى عدم تحنث 
الحالف لم يحنث. والله تعالی اعلم بالصواب. ولمن يقف عليه من 
الافاضل زيادة تأمل ونظر. وکتب الفقیر إلى عفو الله ورحمته محمد بن 
عبد القادر الفاسی, ومن خطه نقلت. 


وسئل أبو عبد الله سيدي محمد بن عبد الرحمن بن جلال عمن 
قال لزوجته مخاطا لها : امشی آذهبي فارقني (374) وسسط بده لوجهها 


2 في نسخة : الا أن تقوم قرينة. 
3) في نسخة : ومثله. 


4 في نسخة : فارقيني. وهو الصواب. 


و 


بهذا القول و یکرر علیها مرارا ویوکده. ویقول لها یضا : (375) نکسرك 
ونعورك ونخرجك في ليل مظلم على السوق في الجزارین كما فعلت 
بغيرك يا بنت القرّان يا بنت المعلون. هل هو طلاق ام لا ؟. وهل يلزمه 
الادب أم لا » وهل هو منكر ؟ (376). 

خاد اما قل م امک مادك قله وها الس قارعةه 
دنت هل كدر حال 

وسئل : أيضا عمن كانت له أم ولد فحلف لا يلتقي لحمه مع لحمها 
بدا. وقال في يمينه : هي علي حرام في حرام ما يلتقي لحمه مع لحمها 
أبداء هل يصح له أن يراجعها ويطأها أم لا ويكون من حقه أن يكمل 
عتقها, وإذا طلبت أن a‏ شرعا ‏ (377) وهل تلزمه نفقتها ؟ 

فأجاب . لا تحرم عليه أم ولده المذكورة على الوجه الموصوف. بل 
تبقی على ماکانت عليه والله أعلم. 

قلت : ماذكره من عدم تحریم الامة خلاف مافي الختصر من قوله : 
وتحریم الحلال في غير الزوجة والأمة لغو ه المواق , انظر أنت على ما 
يبحمل عليه قوله والامة. ابن عرفة . تحریم غير الزوجة ساقط. ابن 


5 في نسخة : أيضا مرارا. 
6 في نسخة : وهو منکر دون هل. 
7) في نسخة : هل یز وجها. 
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وهب : قد قال رسول الله صلی الله عليه وسلم لام ولده (378) أنت على 
حرام والله لا أمسك. فكفر عن يمينه ولم يكفر بتحريمه. قال مسروق : 
عاتبه الله بالتحريم وأمره الله بالكفارة فى اليمين. قال ابن القاسم فى 
المدونة : من قال . الحلال على حرام ان فعل كذا قال مالك : لا يكون 
الحرام يمينا فى شيء لا في أم ولد إن حرمها على نفسه. ولا في خادم. 
ولا في عبد. ولا طعام. ولا شراب ولا غيره إلا أن يحرم امرأته فيلزمه 
الطلاق. ها بن العاسب: و قال الك ونه خی عله رام من طعام أو 
شراب أو أم ولد أو عبد أو غيره إلا الزوجة فلا شيء عليه 

وسئل سيدي عيسى (379) الماواسى عن رجل حلف بطلاق زوجته 
الا بدخل داره وديعة احد من خلق الله. فمکث ما شاء الله لم بدخلها, 
فضاق عليه الامر من أجل ذلك. فاستفتی في يمينه فأجیب بأن یحنث 
نفسه ویراجع قبل المسیس فحنث نفسه وتراخی في الارتجاع واسترسل 
على زوجته بالاستمتاع ما شاء الله. ثم أنه وقع بینه وبینها خصام. فحلف 
ایضا بالطلاق الثلاث أن لاتکون له زوجة بعد ذلك. فما ترون رحمکم 
الله في اليمين الاولی وفعله بعدها 4 واليمين الثانية هل أوقعها فى 
محلها. و بلزمه الطلاق الثلاث ؟ 

قال النووي في شرح مسلم لم تأت قصة تحریم ماریه في حديث 
صحیح - الالوسي 9 / 105. ۱ 


8 في نسخة : آم زید. وهی غير صحيحة. اذ الذي قيل في سبب النزول أنه في أم ولده 
إبراهيم مارية القبطية. 

09 ابن أحمد بن مهدي البطوي الفاسي الفقيه المفتي العالم. أخذ عن شیوخ فاس وتلمسان 
توفى سنة 896 ه. 


کو 


فأجاب : أن الحالف المذکور إن كان مأسورا بالبينة في يمينه 
الثلاث أن لا تكون له زوجة لم يصدق فيما ادعاه من يمينه الاولی 
وحنث فيها ولم يكن له سبيل لزوجته المذكورة إلا بعد زوج. وكذلك 
الحكم إن كان الحالف (380) غير مأسور بالبينة إلا أنه رفعته للحاكم في 
يمينه بالثلاث. وإن كان هذا الحالف غير مأسور بالبينة ولا رفع للحاکم. 
وإنما أتى مستفتيا سائلا عما يخلصه فى نازلته فانه يصدق فيما ادعاه من 
بمینه الأولى وحنثه فيها. (381) وعلى تصديقه فيما ذكر فقد اختلف في 
لزوم يمينه الثانية له وانعقادها عليه. فذهب بو عمران الفاسي إلى لزومها 
وانفقادها عله فلا سيول له على هذا ادهب إلى زو الم كورة زا ان 
اا له یور و با امن میا وکین له عراعهها جان 
يطلقها بالفور أو لمضي مدة قدر ما يسأل عن يمينه. والا لزمه الحنث 
بالثلاث. ولم يكن له سبيل إلى مراجعتها إلا بعد زوج. وذهب الشيخ أبو 
محمد ابن أ بي زيد إلى أن الزوج الحالف المذكور قد بانت منه زوجته 
التي استرسل على وطئها ولم ينو به ارتجاعها. وبینونتها قد حصلت 
بيمينه الأولى فلا تنعقد عليه يمينه بالثلاث ولا تلزمه في الزوجة 
المذكورة. وإنما تلزمه فيما عداها من الزوجات التي فى عصمته يوم 
بمینه المذكورة الاولی. فعلى هذا المذهب قد بانت الزوجة المذكورة 


0 في نسخة إذا. 
1 في نسخة : وحنث بها. 
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بحنث الزوج بیمینه الاولی بها. وبيمينه بالثلاث. (382) بعد ذلك قد 
صادفها أجنبية منه ان كان بعد انقضاء عدتها من یوم لزوم الحنث للزوج 
فى يمينه الاولی. فإن تزوج الزوجة المذ کورة على هذا المذهب لم يلزمه 
فيها الطلاق الثلاث فيما كان (383) فى عصمته يوم يمينه وحلفه 
بالطلاق الثلاث. والقول الأول الذي ذهب إليه أ بو عمران هو الذي جرت 
به فتوى الشيوخ وبه الفتوى. وقد أفتى شيخنا الإمام العالم بو الفضل 
قاسم العقباني في بعض أجوبته بمذهب ابن أبي زيد. والله تعالى أعلم. 
وهو سبحانه الموفق للصواب بفضله. وكتب الفقير إلى الله تعالى عيسى 
الماواسی 

قلت ؛ وقد سئل أ بو الفضل العقباني عمن خالع زوجته ثم مرض 
فقيل لمفارقته إن فلانا مریض فهلا زرته. فأتت لزیارته - أي الزوج - 
رات هن اله وضعقة لقلة ها سدم فت تفه وتنادة. علن 
جلوسها نحوا من ثلاثة عشر یوما. ثم تشاجرا فقال لمن حضر : اشهدوا أنها 
حرام على. فقيل له يروو فقال ۰ ليس لي منها ما أحرم فانى 
لم آراجمها: 

فاجاب : إن كان الذين شهدوا عليه بالتحریم عرفوا كلهم الخلع. إلا 
أنهم قالوا . لا نعرف هل راجعها بعده لم يقض عليه بالتحريم. لانه لم 


2 ) في نسخة : ويمينه بالثلاث لخ وهي الظاهرة. 
3 في نسخة : وانما یلزمه الطلاق الثلاث فیما كان في عصمته لخ وهي الصواب. وبها 
يستقيم المعنی. 
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یصادف محلاء وتستبریء ویکون له أن يخطبها. وإن كان من شهود 
التحریم من لامعرفة له بالخلع. وهو ممن یقبل. لم يكن له إليها سبیل 
حتی تنکح زوجا غیره. 

وأجاب سيدي أحمد الشریف : إن كانت البينة التي شهدت عليه 
بالتحريم عالمة بالخلع لم یلزمه التحریم. وان لم تكن عالمة بالخلع 
فالتحریم لازم. 

وسكل : سيدي محمد بن رزق (384) عن رجل آوقع علی زوجته 
طلقة (385). ثم خالعها ثانية فوقعت بينهما مشاررة بعد الخلع بنصف 
فى أن ترام مه قال و انع ال قاتا 

فأجاب : أن كان الامر كما ذكر ولم تصادف الخلعية آخر الثلاث 
فلهما أن یتراجعا بنكاح جدید. إلا أن یکون طلاقه هذا بالثلاث وقع 
جوا با لمن قال له انك تراجعها أو نحو هذا من القرائن فانه یلزمه الثلاث 
بننس العقد ه وفي جواب لا بي الفضل العقباني : إيقاع التحریم فیمن ‏ 
ااه بقلم قال مراجهها لا اة جرب لانها أجنبية فلا ردلا 
أوقعه من التحریم (386). ولعدم اتصاله أيضا إذ لو اتصل التحریم بطلاق 
الخلم حرمت عليه ه ومن هذا المعنی سئل سيدي على بن عثمان عمن 
4 في نسخة : ابن مرزوق, وعلی آنه الأول فهو : آبو جعفر أحمد بن مخمد بن رزق 

القرطبي الفقیه العالم شيخ الفتوی المشاور. له تألیف حسنة. مولده سنة 390 ه وتوفي 

سنه 477 ه. 


5 في نسخة : طلقه باننه. 
6 في نسخة : من التحريم فيها. 


0 


شرت اة وخا عا زهان رده ر وتات عد اند لاجو 
ثم خطبها وتزوجها. ثم حنث بطلاقها فأتى مستفتیا 

اجا الاس تترغوا الى انتتناعه الفروج. البخرمه باتفا 
وظهار التوبة. وکثر ذلك من السائلین جدا وظهر من کثیر كذ بهم في 
ذلك إما باعتراف أو غیره. ومن ثبت طلاقه ببينة فلا ینفعه ما يدعيه 
من الدافع الا بثبوته. وعدم رفعه للحاکم والقهرة: عندهم معروف الاس 
التساهل فيه وترکه (387) وکثرة حيلة المستفتین معروفة عند من ابتلی 
بها. وأكثر ما یظهر عند السوال عن الأيمان التوبة عسی أن یقبل 
الاستفتاء لحوامل بعضها خفية وبعضها ظاهرة.وأنا لا أتجاسر على قبول 
الاستفتاء منهم مطلقا. لما حققته (388) من التحیلات. 

وأجاب أبو الفضل العقباني ؛ هذه دعوی لا یواخذ بها فيما برجم 
الی لزوم الطلاق. لان الزوج یتهم آن یکون قاصدا بدعواه الفرار من لزوم 
الثلاث فلا یلتفت إليها الا في إقامة العقوبة أو الحد عليه إن استمر على 
دعواه ولم يرجع عنها. ولا تسمع بينة بذلك لسکوتها عنه. وهو مستد یم 
الحرام پاستمراره على نکاح فاسد عقد فى أيام الاستبراء. وهم عالمون 
بذلك ولم يغيروه ه. 

وسئل ۳۹ مرزوق بما حاصله . من عرف بالأیمان والطلاق 
والحرام والحنث. ثم يظهر التوبة ويزعم أنه كان يزنى بزوجته. وانه عقد 


7 في نسخة : والشهرة عندهم التساهل فيه وتركه. 


8) في نسخة : لما تحققته. 
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علبها دون اشرات اا هل بصدق ؟ وکتب الیکم (389) جواب 
سيدي عبد الرحمن الوغليسي ونصه . لا یقبل قوله ولا تجوز مساعدته 
على ذلك و یت (390) سيدي على بن عثمان المتضمن 
تصد یقه. ونصه : أن جاء مستفتیا. وظهر منه الخير وقد وقع بینهما الوطء 
قبل النکاح وعقد من غير استبراء لم يلزمه ما حلف به (391) ه فشرط 
فى تصد يقه وعدم لزوم ما حلف عليه مجيئه مستفتیا. وظهور الخیر فیه. 
ووجود الوطء بینهما. واجبتموني انع ان الذي يظهر لي وأعول عليه أن 
دق اد ق معدت یه ف فاعم + ولف فل الاح الق | بو الجن 
ماسح ن عبان هدو ال غق وال الي 
لتقییده بالوطء الذى هو مفیب الحشفة. کذا آُرویه عن شیخنا ابي 
زید رحمه الله لانه هو الذي :يوجن الاحکام کلها. من كمال الصداق. 
وا یجاب العدة والاستبراء. وحکم المستفتی عند ابن رشد وغیره التصد يق 

فأجاب . الذي عندي فی الصورة التي ذکرتم آن المستفتی مصدق 
فی فساد نکاحه ان اعترف بما لا مان سور 
وما دون ذلك هو مقر بصحة النکاح فیلحقه الطلاق. ولا يقر على 
كاخ لاجل, الم وال شرا ينها ی من حسم الذريعة وحفظ 
الح فا تا رسن ينين وی لتقو لاك امرس نیاق EE‏ 


9) في نسخة : وكتبت لكم. 
0) في نسخة وكتبت. 
1 في نسخة : ما حلف عليه. 
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في الطرفین . وهذا هو الفقه. وهو الذي أرويه عمن ذکرنا أولا مفصلا 
وظهور الخیر لیس بشرط. انتهی. 

وانظر نوازل آبي زكرياء المفيلي. , 

وسئل : سيدي یحیی السراج عن اولاد الحانئین بالطلاق والحرام 
ماذا یفعل بهم يوم القيامة.؟ هل یلحقون بآ بائهم.؟ ویشفع فیهم من له 
جاه یوم القيامة عند الله تعالی. أو یکونون اولاد الزنى؟. وإذا قلتم؟ إنهم 
أولاد الزنى هل لوالديهم عليهم حقوق لآنهم من نطفهم. وغير ذلك من 
سائر المژن ؟ لان بعض الفقهاء قال ۰ کل نطفة تخرج من بني آدم في 
الحلال أو الحرام أو الاستحلام أو غیره الا ویکون له بها ولد يوم القيامة. 
وقال اخرون : ولد الزنی وولده وولد ولده إلى النار, وإن كان کذلك 
لهلکنا. 

فاجاب : ان آولاد الحانثين بالحرام والطلاق یلحقون بآ بائهم. 
ولیس هم کاولاد الزنی المحض. فان آولاد الزنی المجض لا یلحقون 
بآبائهم ولا یتوارئون. وأولاد الحانثین بالحرام یتوارئون ویلحقون 
با بائهم. لآن العلماء اختلفوا فی الحرام هل یلزم به الطلاق أم ٩۷‏ 

وأما قول من قال : إن ولد الزنی وولده وولد ولده في النار فقوله 
باطل. فکم من ولد الزنی رجل صالح. وكذلك أولادهم وأولاد آولادهم. 
واما الناكح عضوه (392) فحرام لا يجوز ویتوب إلى الله سبحانه فاعله. 


©) رواه ابن 2 والطبراني کلاهما من رواية آبي عبيدة عن أبيه عبد الله بن مسمود : 
ولم يسمع من ابيه الترغيب والترهيب 5 / 58. 
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كما یتوب من سائر المعاصي. والتائب من الذنب کمن لاذنب له. © 
والسلام. وکتب یحیی بن محمد السراج. 
قلت : لفظ الحديث هو قوله(393)صی الله عليه وسلم.«ولا بدخل 
الجنة ابن زنى» × نقله القاضی أبن عطية في تفسيره عند قو له و 
(393مكرر) (وقالت اليهود عزير ابن الله ۵) الایةونقله أيضا عند قوله 
ی ان ال اما لآق الل تقزر نا ده و تلایا 
لا یدخل الجنة ابن زنی. وقد تقدم ه وقال في الاية الاولی : ومنه قوله 
ضلى: الله علية وجل لا تدخل الحنةا أبن ای ملادمة. وال بل 
الآخر لایدخلها مشکل الامر ه فلعل من فسره (394) بما في السؤال 
سمع الحديث ففهمه على غير معناه. والله اعلم. 
قلت : وسئل القوري عمن حلف بالطلای الثلاث وال يمان اللازمة 

ویحنث ويقيم مع زوجته في الحرام حتى يلد معها الاولاد على تلك 
الحالة, فهل 0 أولاده :0 لا 5 
3 في نسخة : وهو قوله. 
3 مکرر - الصواب ان ابن عطية ذکر ذلك عند قوله تعالی : ولما ذرانا لجهنم كثيرا من 

الجن والانس - الاعراف 179. 
4 في نسخة : فلعل القائل بما في السوال. 
×) رواه ابو نعیم في الحلية عن مجاهد عن أبي هر بر 5 مرفوعا بلفظ «زنه» يدل «زنی» 

واعله الدارقطنی پان محاهدا لم تسمعه من آبي هريرة. وزعم ابن طاهر وابن الحوزي أن 

هذا الحديث موضوع.انتهی من تمییز الطیب من الخبیث 196. 


۵ س الانفال ١.41‏ «) س التوبة 30. 
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فاجاب ٠‏ الفتیا فيها من شیوخنا المتأخرین رضي الله عنهم. لحوق 
الاولاد. وتوريثهم ما ترك | باؤهم ویقتسمونه على فرائض الله تعالی. 

وفي تعلیل ذلك من أصله طول لا تسعه هذه البطاقة. والله سبحانه 
اعلم. وکتب محمد بين قاسم القوري. لطف الله به امي ه ومن خط ١‏ بن 
العباس سيدي أحمد بن عرضون نقلت جواب القوري. قلت : وانظر حکم 
الزوجة التي حنث زوجها واقام معها هل ترثه أم لا » وهل تعتد عدة 
الطلاق أو الوفاة ؟. وفي نوازل المعیار سكل ابن حبيب عن رجل مات 
فشهد عليه رجلان أنه كان حنث في امرأته قبل موته بزمان. هل ترث 
ارا فى ماله شيئا ؟ وای عدة تعتد عدة الطلاق آو عدة الوفاة » فأجاب 
+ إن كان الشاهدان حاضرين ولم يتكلما في ذلك حتى مات الرجل 
فانهما یوجعان ضرباء ولا تجوز شهادتهما. قیل له : فإن كانا غائبين ثم 
قدما بعد وفاته. قال ۰ تجوز شهادتهما. وتکون عدة المرأة عدة طلاق. 
ویکون لها المیراث من ماله. قیل له ؛ فان كان الشاهدان غائبین فماتت 
المراة ثم قدما وشهدا (395) أنه كان طلقها البتة. قال . تجوز شهادتهما. 
وا اقترا له تمتها "قبل له لورت مرا ول تقو الرجل تال 
کذلك قال اهل الع لانه [ذا ماتت المرأة فانهما بشهدان علی الرجل 
على شيء كان يجب لله (396). واذا مات الرجل فانما بشهدان على 


5) فشهدا. 
6) في نسختين : كان يحب له. 
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الرجل ولم یشهدا على المرأة ه وانظر أيضا من زنی بامرأة ثم ادعی أنه 
تزوجها من غير استبراء من الماء الفاسد وولدت معه آولادا. هل یلحقون 
به ؟ وفي مسائل ابن رشد. سكل عن رجل وإمرأة ‏ زينا. ثم انهما تزوجا 
من غير استبراء من الماء الفاسد وتوالدا أولادا. ثم إنهما تفارقا بطلاق 
وتراجما بعد الطلاق ثم تفارقا ثانية بطلاق ثان ه المحتاج إليه (397) 
من السوال. 0 

فاجاب . النکاح الأول الذي وقع عقده قبل الاستبراء من الماء 
الفاسد (398) لا بلحق فيه طلاق. فتکون مفارقته فيه إياها بطلاق فسخا 
بغر طلاق. والنکاح الثاني صحیح یلحق فيه الطلاق فان كان وقع قبل 
الدخول وجب لها نصف الصداق, ولم يكن لها میراث وان كان وقع بعد 
الدخول وجب لها جمیع الصداق والمیراث ان كان مات فل انقضاء 
العدة الا أن یکون الطلاق الذي طلقها بائنا. واما الاولاد فلاحقون به 
على كل حال .يجب لهم المیراث منه. ویلزم من تسور عليه فتصدق به 
ضمانه. ۱ 

وأما المفتون فلا ضمان علیهم. إذ لم يكن منهم أكثر من الفرور 
بالقول. وانما الضمان على من استفتاهم وتسور على ميراثهم بفتواهم 
فتصدق به دون تثبت ولا أمر واجب ع على کل لوال ا ی 


7 في نسخة : هذا المحتاج إليه من السوال. 
58 ) في نسخه : من ماء الزنی. 
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| وقال ح ناقلا عن النوادر : من زنی بامرأة ثم تزوجها قبل الاستبسراء 
فالنكاح فاسد يفسخ أبدا. ولیس فيه طلاق ولا میراث ولا عدة وفاة. 
والولد بعد النکاح (399) لا حق فیما حملت به بعد حيضة إن أتت به 
لستة أشهر من يوم نكحها. وما كان قبل حيضة فهو من الزنى ه. 

وسئل : سيدي محمد بن سعيد بن قريش عن رجل حلف بالطلاق 
قبل البناء وح ونسى ودخل بزوجته. وبعد البناء تفكر ورجع لله. 
وأعلم الزوجة بذلك واعتزل عنها في الفراش ثلاثة اقراء استبراء وعقد 
عليها. هل يصح عقده عليها. أو لا بد من خروجها من داره . وهل يعاقب 
إن بقي معها يراها فقط. بين لنا ذلك والله يحفظكم ويرعاكم والسلام. 

جاب رف ل قاقد آما له الا الات الس 
على وطء زوجته بعد الحنث. وتذکر واستبرأ زوجه كما يجب غير أنه 
كان مع الزوجة في دار واحدة. فذلك يخلصه مع الله تعالى : ولا يتعرض 
له في الفتوى. وأما إن اسرته البينة فلا بد من انفصالها عن محل تتو 
فیه خلوته بها. واما حیث لا ,بعلم الامر فی ذلك الا من قبله. فانعزل 
عتها حت نب ابعر تناها وان مستفتیا فذلك کاف. ولو كان يتكلم معها 
حالة الاستبراء. فبهذا صدرت الفتوی ممن یقتدی به فى ذلك والله 
سا 


9 في نسخة : بعد عقد النکاح. 
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وکتب عليه والدي - ومن خطه تقلت أجاب ابن أبي زید في 
الرجل المأمون تبين منه زوجته لا بأس أن يسكن معها. وأما غير المأمون 
فلا یخلو اق بیته كد قلت, قال, ابن القاسم ق الدونة فیمن طلق قبل 
الیناء طلقة أو طلقتین و لائا وتمادی علی وطها وقال . ظننت أن ذلك 
يحل لي. ۳ یلزمه الا صداق واحد. ولا یحد. كما لو طلق بعد الحنث 
ولم یعلم هھ وفي نوازل مازونة دلا بي زكرياء المفيلی- سئل سيدي 
برکات عن رجل تاب لله وکان لا یعرف الحلال من الحرام وهو جاهل 
محض. وکانت في عصمته زوجة وکان یحلف. وکان نکاحه لها وهي 
يتيمة غير بالغ راضية هي وأولياؤها. فأجاب لا یعذر بجهله في حنثه. 
ومهما علم أنه حلف بما يوجب تحريم زوجته وحنث فقد حرمت عليه. 
فلا تحل له إلا بعد زوج غيره. ولو كان تزويجها تزويجا مختلفا فيه. لآن 
التحريم والطلاق يلحقان فيه. والله أعلم. 

ومنها أ.يضا سئل العبدوسي عن رجل كثير الايمان بالطل لاق 
الثلات. والحرام. وبالطلاق الواحد. وتحقق الحنث ولا. پدري اى ذلك 
سبق. ثم قاب إلى الله وأراد أن يبني على ما يخلصه من ذلك 

. فاجاب ۰ این القاسم بقول بالثلاث. واین الماجشون قول 

بالواحدة و یستحب غیرها. 


Lu‏ يذلك الا راء إلا أنه لم پزل مها ينها 
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ويخاطبها مخاطبة الزوج زوجته. فهل يصدق في الفتيا. ویصح ذلك 
الاستبراء. ویکون له العقد علیها بعد انقضائه يان كان (400) معها من 
تنتفي به الخلوة ليلا أو نهارا (401). أو لا یصح ذلك الاستبرا 

فاجاب . ان الخلوة الست بموجبة لاستبراء. وانما هی مظنة 
للاسشراء وهو (402) الاصابة. فان كان معهما ممن (403) تنتفي به 
المظنة فلا إشكال فى عدم وجوب الاستبراء. وإن لم يكن إلا من قبله 
وظهر مه التحفظ علی د ننه (404) والحرص علی الخلاص في 2 فهو 
فیما بينه وبين الله اش ۳ ای نو وروت (405) 
ف 7 عليه فتيا شيوخنا رحمهم الله. 

وسئل القاضي آبو عبد الله المقري التلمسانی عمن قال : غل 
(406) الطلاق. لا أفعل أو لافعلن - فحذث. وله اکثر م عن شرا واحدة, ولم 
يقصد غير مطلق الطلاق. 


0) خ : وكان معهما في المنزل. 

1) خ : ليلا ونهارا. 

2) خ : وهو أي الموجب المأخوذ من بموجبه - المتقدم. 
3) خ : فان كان معهما من. 

4 وظهر معه التحفظ لدينه. 

5) خ : ينبفي وهي الاولی. 

6 خ : علبی الطلاق. 
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فأجاب . بالاختیار (407) قال . ورأيت ذلك أضعف من قوله : 
احداکن طالق أو امرأتى. لان هذا مقيد لفظا ومعنی وذلك مطلق لفظا 
محتمل للتقييد معنى ه قيل : وقد يقال في الفرق : إن إحداكن طالق 
- من باب تحريم واحد لا بعينه. وفيما يلزمه من ذلك خلاف. وقوله : 
عليه الطلاق (408) أو حرام من باب - والله لاطلق أو أطلقكن (409) 
فيبر بإيقاع تلك الماهية في ضمن فرد أي فرد کان. والله أعلم ه ونقل 
التاجروتي (410) فى شرح خليل عن بعضهم أن من حلف بالطلاق وله 
زوجات. لزمه فيهن. إلا أن ينوي ه و بمثله أفتى سيدي يحيى السراج ه 
من خط بعضهم. 

وسئل : بعضهم عن رجل حلف بالحرام بالدين ووقع منه الحنث. 
فهل سيدي إذا تزوج تحرم عليه زوجته ؟ 

فاجاب ۰ نص الامام الونشریسی فى نوازله , ان الحالف بالحرام 
بالد ین تلزمه اليمين إن حنث وتحرم عليه زوجته بعد تزويجه. والله 
أعلم. ۱ 

قلت : ومعناه : أنه جعل الحرام عليه دیناء وهو غير متزوج. حتى 
تکون له زوجة. فإذا تزوج وحنث تحرم علیه. فکانه علق التحریم على 
7 هذا ما رجحه سيدي المهدي الوزاني تبعا لابی حفص الفاسي. 


8 خ : عليه طالق أو حرام. 
9 او اطلقن وهي الظاهرة. 


410 لهله : التامجروتي. وهو أبو محمد عبد الله بن محمد بن مسعود المرعوي المدرعي 


الفقیه العالم المؤلف له تعلیق على مختصر خلیل في أسفار توفی سنة 981 ه 
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اول امرأة یتزوجها. وقد نقل سيدي عبد الرحمن الا جهوري في حاشیته 
على المختصر ما نصه ۰ فرع لو قال ۰ أول امرأة آتزوجها طالق فتزوج 
فانها تبین منه, ولها النصف. ویتزوجها إن شاءت وقد زالت يمينه فیها 
وفي غيرها. ولو كانت يمينه بالبتات لم تحل له (411) الا بعد زوج 
ویحل له سواها. والله اعلم بالصواب. 
0 020202020202020 مسالل النفقة والحضانة 
سثل : الفقيه الاستاذ سيدي الحسن بن على بن خجو عن امرأة أنفقت 
على يتيمتين لها من مالها. كم مقدار النفقة ؟ وكيف قدرها أهل 
للل ٠‏ 
فأجاب ٠‏ ان الني نحا أهل العلم فى تقد ير نفقات الزوجات أن 
المعتبر حال الزوجین. وحال بلدهما. وحال زمانهما وسعرهما. والمعتبر 
من الریع الصف الذى. يحرف ينها سلدقها فنعا أو شعيرا او ذرة: 
ويفرض للمرضع ما يقوم بها في حال رضاعها (412). قال اللخمي : روى 
محمد أنه يفرض للمرضع في اليوم مد وثلث. وقيل : مد ونصف وقيل : 
ا ي( ای اخوان ااي شوقن جى الل عة بعش 
اهل الل بخمسة عشر صاعا في الشهر مم ما یحتاج الیه من الادام 


1 خ : لم تحل له هي. 
2 خ : ما تقوی به على رضاعها. 
3) خ لا توقیت. 
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والحطب. واللحم. فیقوم ذلك أهل المعرفة على قدر غلاء السعر وضده. 
فان كانت الان الیتیمتان یکفیهما خمسة عشر صاعا ف الشهر او آکثر 
أو أقل قوم ذلك ویزاد أجرة الطحن وغسل الثياب والحطب والعجن . 
والخبز. ویزاد قيمة لباسهما في الشتاء والصیف وفراشهما وسائر المژن. 
بقدر ذلك اهل النظر العارفون بقيمة ذلك والله أعلم. 

قلت : قال في المختصر : فیفرض الماء والزیت والحطب والملح 
واللحم المرة بعد المرة. وحصیر وسرير احتیج له. وأجرة قابلة. وزينة 
تتضرر بترکها ککحل ودهن معتادین وحناء ومشط. واخدام أهله وان 
بکراء. والا فعلیها الخدمة الباطنة کمجن وکنس وفرش بخلاف الفزل 
والنسج ه ونحوه لابن الحاجب قال , قدر مالك المد في الیوم. وقدر | بن 
القاسم ویبتین ونصفا في الشهر إلى ثلاثة لان مالکا بالمدينة وابن 
القاسم. بمصر. قال . وان أكل الناس الشعیر أکلته. ضیح:والمراد بالمد هنا 
الهاشميی. وهو منسوب إلى هشام بن إسماعيل المخزومي وکان أميرا 
بالمد ينة في خلافة هشام بن عبد الملك. وفي الويبة اثنان وعشرون مدا 
بمد النبي - صلی الله عليه وسلم - وفي المد الهاشمي مد وثلثان بمد 
النبي ‏ صلی الله عليه وسلم - ابن الحاجب : ولا یفرض مثل السمن 
والعسل والحلوی والفاكهة. ویفرض الخل ه وعدم فرض السمن مقید ببلد 
لببى أكلة عرفا قفا ای الا ج ار الكتيؤة كد للك 

ضيح ۰ أي فيعتبر فى جنسها وقدرها حالها وحاله في النفقة ويعتبر 
أيضا الزمان والمكان مما يصلح للشتاء والصيف. من قميص وجبة وخمار 
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و واا وة فا عانعن واه وراه ووساةة وصرتر إن 
احتيج إليه لعقارب أو براغيث أو فيران ه قال في الطرر ‏ ولذا فرض 
القاضي للمرأة النفقة زاد في الرخاء على ربعین. وينقص في الغلاء 
المفرط عن ربعين. وفي مفيد ابن هشام . والنفقة فى الجودة والدناءة. 
والقلة والكثرة على قدر شأن الزوجين ويسرهما. 

ابن سلمون : والحاكم مخير بين أن يأخذ الزوج (414) بما يفرض 
علیه بعینه أو بثمنه وقال بعض المتاخرین , له آن یعطیها عن جميع 
لوازمها ثمنا الا الطعام ففیه قولان: والقادر بالکسب کالقادر بالمال ولا 
یجبر على العمل ه ونقلت من خط والدی رحمه الله ناقلا من خط 
ابن عرضون نسخة جواب من عند فرضي فاس: جری العمل بفاس أن 
نفقة البالغ الغني - ربعان من الدقیق - ور بعان ونصف من الفحم. ورطلان 
ونصف لكل واحد من السمن والزیت والصابون. ونصف أوقية 
للضروريات. و یجعل ذلك دراهم. 

روطن کو علیه فى کل شیر او سبعة أعوام التصف 
من ذلك. ومن السبعة إلى البلوغ الثلثان مما ذکر, ومن الفطام إلى السبعة 
الثلث مما دك وأجرة الرضاع من الخلق الى الفطام أوقية ور بعها. وأجرة 
الحاضنة ربع الأوقيةء والاوقية وربعها المذکورة للرضاع إذا. لم تكن 
المرضعة آم الصبي مطلقة آو وصية. وأما إن کانت ين آظهر المسلمین أذ 


4 أي يلزمه. 


کا 


في دار الثقات فانه يعطى لها ثمن الصا بون والزیت والحضانة فقط. 
والفرض المذکور من حيث هو أربع مراتب : الفنی والتوسط والإقلال 
والعدم. فالتوسط هو ربعان من الدقیق كالغني. وكذلك المقل والعد یم 
متفقون في الدقیق ومختلفون في (415) الادام وتوا بعه. والادام وتوا بعه 
هو ما ذکره آنفا في الغنى. وادام التوسط وتوا بعه هو ربعان من الفحم. 
ورطلان من كل واحد من الزیت والصا بون والسمن وثلاثة أثمان الاوقية 
للضروریات وادام المقل وتوا بعه هو رطل ونصف من كل واحد من السمن 
وتوا بعه وربع ونصف من الفحم. وادام العدیم وتوا بعه هو ربع واحد من 
الفحم ورطل واحد من السمن وتوا بعه. وضروریات المقل ربع الاوقية 
وضروریات العدیم ثمن الاوقية ونصف. 

والاختلاف في القلة والکثرة بين الصغير والکبیر هو ما ذکر في 
الغني. وکلهم متفقون في اجرة السکنی صغيرهم وکبیرهم. وأجرة الرضیع 
في المتوسط والمقل ثمن الأوقية ونصفها. وئمن الاوقية للمقل والعدیم ه 
وانظر جوا با لبعض الفرضیین بفاس في شرح شيخ شیوخنا ميارة للتحفة. 

وأجاب ٠‏ الشیخ لامام سيدي عبد القادر الفاسي عما يفهم من 
الجواب: ان مشهور المذهب ان الناشز ‏ إذا لم يكن بها حمل لا نفقة لها 
على الزوج؛ والنشوز منع الوطء والاستمتاع كخروجها إلى أوليائها بغير 
إذن الزوج ولم يقدر على الرد. كما في فرض السؤال. لكن انظر ما المراد 


5) يتفقون في الدقيق ويختلفون. 
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بکونه لم یقدر على ردهاء هل بالحاکم أو بمجرد الارسال إليها وظهور 
امتناعهاآما ببلد فیه حاکم ولا یتعذر الرفعالیه فاذا رفعها وزجرها وردها 
إليه فلا إشكال. وأما حيث لاحاکم أو كان وتعذر الرفع إليه من قبل ما 
لاوليائها من الاستطالة والانحیاش إلى أرباب الدولة أو غير ذلك من 
الموانع كما في فرض السؤال ووصفة السائل. فان مجرد الإرسال إليها 
والتردد في ذلك مع ظهور ! بایتها وعنفها وعدم انقیادها ورجوعها للامر 
المعروف کاف في إسقاط النفقة عنه. نقل الحطاب عن أبى بكر بن عبد 
الرحمن أنه قال وأما التي هربت منه فقد كان له أن يرفعها إلى الحاكه 
ويردها إلى بیتها. فحكم النفقة قائم عليه غير ساقط عنه. ولو كان لا يعلم 
أين هربت وتعذر عليه رفعها للحاكم ونحو هذا من الاعذار التي يظهر أنه 
غير قادر على ردها فهنا لا شيء عليه من النفقة. ونقل أيضا عن الشيخ 
أن عمران انه قال ؛ استحسن في هذا الزمان أن يقال إما أن ترجعی إلى 
بيتك وتحاكمي زوجك وتنصفيه والا فلا نفقة لك. لتعذر الاحکام 
والانصاف في هذا الوقت. فيكون قول البغداديين ‏ یعنی بعدم النفقة ‏ 
حسنا في هذا. ويكون ما قاله الاخرون ‏ يعنى من وجوب النفقة - حيث 
" يقدر الزوج على محاكمتها فلم يفعل. فحيث ثبت ما ذكر في السؤال من 
التلوى والاستعصاء والاستنادات إلى أهل الرياسات وعدم الانقياد مع 
تكرر طلبها والإرسال إليها - كما هو مفروض في السؤال ‏ كان ذلك من 
موجبات إسقاط النفقة على الزوج. لانه حينئذ ممن يعجز عن ردها 
(416). والله أعلم. 


6 في نسخة : ولا يقدر عليه. 
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واجاب ا ها : - رضی الله عنه - عن المسالة- وترکت السوال 
اختصارا - واختلف فى ثبوت النفقة للناشز حال نشوزهاء فذكر أبن عرفة - 
في ذلك ستة أقوال. وقال المواق عن المتيطي , إحدىى الروا يتين - وهو 
الاشهر - أن لها النفقة. لان الزوج ضیع فى طلبهاء والروا ية الاخرى أن لا 
نفقة لها. وهو الأظهر (417) بل قال الا بهرى وغيره أجمعوا على أن 
الناشز لا نفقة لها. إلا أن تكون حاملا. ومن النشوز أن تخرج بلا إذن 
الزوج. قال خ . أو خرجت بلا إذن ولم يقدر عليهاء ومثله قول | بن 
الحاجب . والخروج (418) بغير اذنه ولا يقدر على ردهاء وأما القادر 
علی ردها فترکها فلها اتباعه بالنفقة . 

قال فی ضیح ۰ هکذا نص علیه ابن القاسم. وهو ظاهر, لأن النشوز 
ح لا یتحقق إذ قدرته على الرد قدرة على الاستمتاع. ولکن يؤد بها هو أو 
غيره على خروجها بفیر إذنه. قال ابن عبد السلام وينبفي أن یکون 
بحو آل ليا هنا فقا عليه .وهو طاق كلا به 

وقال المواق ؛ قال الشيخ أبو الحسن : أن أمكنه صرفها ولم يفعل 
انفق عليها. وان لم يمكنه ذلك لم ينفق علیها. ثم قال . انظر مقتضاه أنه 
قول آخر فيتوقف فيما جزم به ذلك البعض انه قول آخر. فإذا كان يمكن 


ردها بزجر زاجر من حاكم أو غيره كان قادرا. وإذا تعذر ولم يتوصل إلى 


7) في نسخة : وهي الاشهر. 
8) في نسخة : أو الخروج. 
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ذلك كان عاجزا وحکم علیها بالنشوز فح تسقط النفقةه ومن صور التعذر 
ما ذکره الخصم من کون الاب لاتناله (419) الاحکام ووصفه بما ذکر 
ومنعه لها. وقد تقدم الجواب عن هذا و أنه من جملة الموانع والاعذار فى 
سوال آخر قريب من هذه الايام. لکن یختص (420) الکلام ههنا بفصل 
آخر. وهو زوال ذلك المانع وارتفاعه بغيبة الأب ثم التقائه بالزوج في 
سفرهما واصطلاحهما ورجوعهما إلى الامر بالمعروف في التناصف فیما 
بینهما وکتاب الزوج إلى آهله باجراء النفقة علیها واسکانها بدار أ بيه. ثم 
قدم (421) اب وجملها بداره على وجه اللطف والمبرة والرفق والصبانة 
لا عل و الا وات الكو فلك تقاض رجي ال 
لذهاب اللفور والنشوز, .وعدم الاستطالة جذ لم عق بینهما شحن, 
والتعلیل بالتقية نما هو مع فرض ثبوتها. آما مع ارتفاعها فلا یستمر 
حکمها. وفي نوازل المعیار من جواب لا بي |براهیم: ومتی ذهبت التقية 
فللمسترعي القیام بما استرعی إذا قام في فور ذلك من ذهاب التقية. إلا 
آن یکون للمسترعي عذر من غيبة أو تعذر فیبقی في الاسترعاء على 
حجته ه فالنفقة فی زمان النشوز والتمنع ساقطة. وتثبت حیث ذهب 
ذلك. وأما السکنی فلا سکنی لهاء لانه حق لها وقد ترکته. والله أعلم. 


9) في نسخة : ممن لا تناله. 
0 خ : لکن لابد أن یختص. 
1 ثم قدوم الاب. 


ده 


وسئل : الفقیه أ بو العباس سيدي أحمد الونشريسي عن امرأة آرادت 
الطلاق على زوجها الغائب بعدم النفقة فقام ولي الفائب وقال ٠‏ أنا أنفق 
علیها طول غیبته فهل يقضي على المرأة المذکورة بالبقاء في عصمة 
الغائب لتطوع وليه بالنفقة عليها. أو لها أن تطلق نفسها لانها تقول : لا 
آرضی أن ینفق على أحد من قرابة زوجي ولا أريد أن آکل من تحت يد 
أحد غير زوجي ؟ ظ 


فأجاب : أن الزوجة لا سبيل لها إلى الفراق لان عدم النفقة الذي 
أوجب لها القيام والفراق قد ارتفع بتطوع ولي زوجها الغائب بإجرائها 
أمد مغيب زوجهاء وهو قول الشيخ أبيى بكر بن عبد الرحمن القوري, 
وظاهر المدونة فى كتاب النكاح الثاني من قوله : إلا أن يتطوع السيد 
بالنفقة. وظاهر الجعل والإجارة منها أيضا لقوله : ولو تطوع رجل بادائها 
لم تنفسخ. وهو ظاهر ما فى تنبيه الحكام على مآثر الاحکام لابن 
المناصف أيضا وهو الذي أختاره وأتقلد القول به. وهو الصواب - إن شاء 
الله وخالف في المسئلة الشيخ أبو القاسم ابن الكاتب وقال . لها أن 
تفارق لآن الفراق قد وجب لها. والصواب الاول. وكتب أحمد بن یحیی 
لونشریسی وفقه الله قلت وسئل شيخه أ بو عبد الله القوري عن مثل ذلك 
فأجاب:ان تلك النفقة مختصة بالزوج الغائب فلها أن تطلق نفسها. ولم 
' يمكني الآن الوقف عليه ه قلت . وفي نوازل المعيار سئل بو بكر بن 
عبد الرحمن عن رجل غاب عن زوجته فقامت المرأة وادعت أن الزوج لم ٠‏ 
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يترك لها شيئا ورفعت آمرها إلى السلطان وأرادت الفراق. لان زوجها ل 
پترك لها نفقة. ثم إن رجلا من أقارب الزوج أو من الاجانب قال لها . آنا 
اؤدى عنه النفقة ولا سيل لك إلى فراقه. فأجاب : لا مقال لها ان قال لها 
الرجل : آنا أنفق عليك لأن عدم النفقة الذي أوجب لها القیام قد زال 
ووجدتها. وأجاب . بو القاسم ین الکانب»ان لها آن تفارق» لان الغراق فة 
وجب لها. وإلى نحو مقالة الشیخ أبي بكر بن عبد الرحمن أشار الشیخ 
أبو عبد الله بن المناصف فقال ما حاصله: قيام الزوجة في غيبة زوجها 
على وجهين لترجع بما أنفقت عليه. وفائدته قبول قولها من حين الرفع. 
والوجه الثاني لتطلق نفسها بعدم الإنفاق. فإذا أثبتت الزوجية والمغيب 
ولم يترك لها شيئا ولم يخلف ما يعدى فيه ولم يتطوع أحد بالنفقة عنه. 
ودعت إلى الطلاق الخ وظاهره أن لتطرع بإجراء النفقة يسقط مقالها 
دک قال اه عبد الرحمن-هو الذي تقتضيه المدونة في النكاح الثانى فى 
قوله . الا إن یتطوع السید بالنفقة. وفي کتاب الجعل والاجارة في قوله : 
ولو تطوع رجل بأدائها لم تفسخ خ. قال بعضهم , لان حجتها في الثمن فاذا 
تطوع اااي ا ی ای 
كتابنا المترجم بالمنهج الفائق والمنهل الرائق والمعنى اللائق باداب 
المولق واحکام الوقائق هد من المعیان قلت وجل ما قاله أ بو نکر ین 
مداه زاد الموثقون في الوثائق ولا قام عنه أحد بشيء من ذلك. 
وانظر إذا مضى الاجل الذي يضر به القاضي للغائب المفقود فى الإنفاق 
على زوجته وسكتت المرأة ولم تقم إلا بعد شهرين أو لانة. وفي جواب 
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أ بى العباس أحمد الونشريسي - نقله في المعیار إن إمساك الزوجة عن 
لن والقيام بعد انصرام الأجل, المضروب لها الا یوجب استیناف 
الشهادة باتصال المغيب الى حين القیام الثاني احتیاطا لا ستیصال حجة 
الغائب. وقد نص من تقدم من الموثقين على أن الشهادة التي أديت بعد 
تاریخ عقد استمرار الملك بمدة أن الحاکم لا بد له أآن بوق علی اول 
من أدى عنده شهادته. شهد عندی بنصه ولا یعلم ملك فلان زال عنه إلى 
حين شهادته عندی. ویکتب في بقيتهم شهد عندي بمثله وهذا بين 
لا اشکال فيه وسئل الفقیه أ بو عبد الله سيدي محمد العربي بن الولي 
الصالح البركة سيدي يوسف الفاسى - نفعنا الله به آمين ‏ عن المرأة إذا 
هربت من دار زوجها وسكنت في دار التقى أو هربت وبقيت في 
المدينة لاتستقر في مكان. وعجز زوجها عن التمكن منها. لقلة الاحكام 
لفساد الوقت وهي حامل وتدعى نفقة الحمل حين تظهر (422) وزوجها 
يطالبها بالرجوع وهي تمتنع من الرجوع ومن الانقياد للشرع. فهل 
تستحق نفقة الحمل أم لا ؟ 


فأجاب » تستحق نفقة الحمل, ولو كانت على تلك الحالة المذكورة, 
وان كانت دون حمل لم تكن لها نفقة وهى على الحالة المذكورة. والله 
أعلم. قلت: للحامل النفقة مع النشوز. وكذلك إذا طلقها زوجها طلاقا 


2) خ : يظهر. 
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رجعیا أو بائنا. اين شاس . من مواضم النفقة العدة. فالمعتدة من الطلاق 
الرجمي لها النفقةء وأما البائن فلها السکنی ولیس لها نفقة الا أن تکون 
حاملا. ابن الحاجب . في البائن السکنی, ونفقة الحمل کالرجمية. فلو 
مات فالمشهور وجوبها (423) في ماله ه وفي المختصر : واستمرارها إن 
:فاته الفوای و ان اک کی اکر هل هو اند غل ما رون 
عليه الضمیر في قول ابن الحاجب ؛ ووجوبها. فیکون موافقا لابن 
الحاجب. والذي في المدونة: كل حامل بانت من زوجها ولم تبریء من 
نفقة حملها فلها النفقة في الحمل والسکنی والکسوة. فان مات قبل أن 
تضع حملها انقطعت نفقتها. وقال ابن يونس ۰ انه یلزم ابن القاسم أن 
يقول فى السکنی كذلك. ثم نقل عن بعضهم انه لا يلزم. بن القاسم: 
هذا ان التفقة انما سقطت .ينوت انا يسبب الخمل وقد صار الحمل 
الان وارثا فوجب لذلك سقوط النفقة. وأما السكنى فهى للمرأة وقد 
وجبت عليه في صحته فلزمته كدين لها فلا يسقط ذلك بموته. ابن 
بو دن السكنى لا تسقط بالموت ولا بالطلاق البائن وتسقط فى 
ذلك النفقة. فدل أن السكنى أقوى ه ومن المدونة: لا نفقة لحامل فى 
وفاة. وسكنى البائن في عدتها ونفقة حملها كالرجعية ه. 


وسئل أيضا عن صبية ماتت أمها - وهي رضيع - واستوطن والدها 
غير البلد التي هي بها وتركها عند أخت له تحضنها ‏ والأخت فى عصمة 


423) خ : وجوبهما. 
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ابن عم لوالد البنت - فبقیت في حضانة عمتها ونفقة زوجها أبن عم 
والدها إلى أن كبرت وتزوجت وزفت لدار زوجهاء وقد كان والدها توفی 
بالبلد الذي استوطنه قبل |نکاحها. فاوصی علیها حاضنتها وجمل الزوج 
المنفق مشرفا علیها. فاستفادت البنت مالا بالبلد الذي توفی به والدها 
بوصية من زوجة أبيها. لکن استهلکه أبوها في حياته. فلما آقامت بدا 
زوجها مدة طلبت الترشيد فحکم الشرع بترشیدها رغما على أنف الوصي 
والمشرف» لاثبات موجبه لدیه. فلما رشدت وکلت زوجها على طلب 
حقوقها. فبحث عن مالها وعن رسم الوصية ليفحص عن ذلك كله وعن 
موجب استهلاك الاب له ویتبع به متروکه. فالفی الرسم بيد المشرف 
المذكور. فزعم استبداده بجمیع متخلف الوالد وبمال البنت المکتسب 
بالوصية في انفاقه علیها من لدن ماتت أمها إلى زفافهاء واستظهر برسم 
إنفاقه واشهاده بقصد الرجوع به مدة (نفاقه على الأب مدة حیانه في مال 
البنت بعد اکتسابها ما ذکر بکونه غير معين (424) وخارجا عن يده. 
وزعمت البنت وزوجها أن لیس له ذلك بکونه متأکد القرا بة مع آبیها ولو 
علم أنه یکتب عليه النفقة ما ترکها عنده. فهل سیدی له الرجوع بکل ما 
آنفق على الأب فى ماله وعلیها فى مالها المکتسب ولا موجب لاسقاطه, 
أولا رجوع له في ذلك كله ؟. 


۰ 424) غر عمن. 
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فاجاب . الحمد لله. قد اختلف في ذلك فتاوی المتأخرین رعیا 
للاصل والغالب:وأفتى ابن سراج بان یحلف المنفق ویاخذ کل ما أنفق. 
وکتب عبد الله محمد العربي. قلت ۰ طلب المنفق النفقة على المرأة 
المذ کورة بعد تزویجها والدخول بها مع سکوته حين النكاح ضعیف. ففي 
جواب الاستاذ ابن لب - نقله فى مسائل النکاح من المعیار بعد کلام-ما 
نصه ؛ لا يجب لزوج الام نفقة. إن كان قد حضر تزویج البنت ولم 
يذكرها لآن من مقاصد الزوج مالية الزوجة فتعلق حقه بالعقد على ما 
فى اھ ري وات آ0 اا اة مرا زار 
يذكر ذلك في وقت عقد النكاح على البنت مع حضور المنفق جح اه 
وتعقب أبو عبد الله السرقسطي هذين الجوابين فقال ۰ ما أفتى به 
مشكل باعتبار ظاهر المذهب نقلا ونظرا ه. وتعقب هذا التعقيب. انظر 
المعیار. ونقل شيخ شیوخنا ميارة في شرح التحفة: آن المنفق على صغير 
إذا لم يشهد أنه انفق لیرجم فانه یحلف على ذلك.وکذلك یرجم إذا أنفق 
ولم ينو رجوعا ولا عدمه ‏ فإنه يحلف أنه لم ينو رجوعا ولا عدم الرجوع 
ويرجع نقله صاحب المعيار في أثناء جواب للعبدوسي بعد کراسیسین 
(425) من نوازل الاحباس ه وكتب أيضا لا بي عبد الله محمد بن الفقيه 
سيدى أحمد بن عرضون بما نصه : الحمد لله وحده وصلى الله على 


5 ) خ : کراریس. ۱ 
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سیدنا محمد وآله وصحبه وسل حرس الله تعالی - المجادة السامية. 
والفضائل المتکاثرة النامية مجادة واحد الوقت علما وذکاء العالم الصدر 
المحقق المدقق القاضی سيدي محمد ابن سيدي الامام الحجة القاضي 
سيدي أحمد بن عرضون. أدام الله حفظه ورعایته وسلام علیکم ورحمة 
الى تالی. - وب رکاته. وصلنا الاثیر کا دك وا د كرت سیادتکم. على 
المسألة المتعارض فیها (426) فمحبکم على ما تعرفه من العجز الكلى. 
ونما کرم اغلاق وأصالة حسبکم. ورسوخ مجادتکم هو الذي آنزلنا 
منزلة الفقیه المستشار. وما زال الکبار یرشدون الصفار إلى مسالك الفهوم 
والأنظار, وها محبکم كب ما تیسر له فى ذلك أسفل هذا. فانظروه. 
ولکم الفضل في إرشادنا لمحل الخطإ فيه فانا على يقين منه. والله یصلح 
عملنا ويغفر زللنا. والسلام عليكم ورحمة الله تعالی - و برکاته. اعلم - 
حفظكم الله أن الذي يظهر لمحبکم على حسب المفاوضة فى سؤال 
وصل الي في مسألة بنت ماتت آمهاء فرغبت عمتها وزوجها خال البنت 
- في کفالتها حنانا علیها وشفقةه ولم یزالا راغبین في ذلك حارصین فيه 
راغبین لأ بيها الحمیل في ترکها عندهما ثم إن البنت تحصل لها مال من 
ثلث أوصى لها به.ثم إن آباها آوصی علیها عمتها کافلتهاء ثم توفي أ بوها 
فا بتاعت ذلك الثلث»وزوجها خال البنت-بحسب الا يصاء- بأقل من قيمته. 
ثم بعد تکاح البنت والبناء بها قامت البنت في نقض البیم المذ كور 


426) خ : المتفاوض. 
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فنقضه القاضي بالموجب الشرعي فادعی ح خالها کافلها مع عمتها التي 
نقض شراوها اله کان بنفق علیها من ماله لیرجع بذلك؛ واستظهر برسم 
بذلكوقد كان حضر قسمة ترکة ےا فلم یدع ذللك»واشتری آیضا منها 
وادی الیها الى رل بحاسبهاء فهل تصح دعواه آم لا + واذا صحت فهل له 
الاخذ من الثلث الذي نقض بيعه أم لا ؟ فانه بظهر أنه كمسألة القسمة 
إذا كان فوت على نفسه ما آمکنه من التوصل إلى نفقته في الوجهین. 
وطلب مني الجواب فى ذلك فلم يتيسر لي الا فى هذا الوقت» لعارض 
عرض في بطاقة السؤال. فاردت مفاوضتكم فى هذا هنا. وهو أن هنا 
أمرين : أحدهما . هل تصح هذه النفقة ؟. وثانيهما : هل يكون سكوته 
حال القسمة أم لا ؟ 

فأما الأول فقد علمتم - حفظكم الله أن هذه النفقة محل نظر 
عند المشايخ ‏ رضي الله عنهم - نظرا إلى أن الاصل هو ثبوتها. وإلى أن 
الغالب في مثل هذا المكارمة والمواصلة. وهذا إذا التبس حال قصده فى 
إنفاقه حال الإنفاق. فإذا بين حين الإنفاق قصده لم يبق اشكال. وقد 
يقال: ان الظاهر حيث لم يقع بیان حال الانفاق أنه لا نفقة له. فان 
العادة وقرائن الاحوال تقتضي المكارمة وعدم حسب النفقة. فان هذا هو 
الذي يغلب على الظنءوقد قال ابن القاسم فيمن بني بزوجته في دارها 
ثم طالبته بالكراء عن سكناها فلا شىء لها علیه.لان العادة أن ذلك على 
وجه المكارمة قال : ولو كانت بكرا فلا شيء لها وهي بمنزلة منزلها. 
قالوا , فإذا كان كلامها عند شر حدث كان ذلك أبين أن لا شىء لها - 
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فانظروا - رحمکم الله - كيف اعتبر ابن القاسم هذه المکارمة وجعلها 
اصلا یعتمد علیه. ثم انظروا ما اعتبر انیا من کونها انما تکلمت عند 
حدوث الشره فان ذلك يقتضي أنها حين السکنی كانت قد عقدت 
ضميرها على عدم المحاسبةءوالآن أرادت أن تنقض ذلك العقد وقد فات 
وقته» وما وقع لا يرفع. فألغيت دعواها. والمسالة المتكلم فيها أسباب 
المكارمة فيها واضحة غاية الوضوح من جهة القرابة وكون ذلك في حياة 
الاب علی وجه الحنانة والشفقة وبرور الاخوة والتحامل على آبیها 
والتطارح عليه فى ترکها عندهما مع ما يناسب ذلك من کون الاب اما 
آن الل .* بالنفقة» فهذا كله ظاهر في أن 
المقصود إنما هو عدم المحاسبة. ثم انه آکد ذلك عدم ذکر ذلك حن مات 
أبوهاء ثم عدم محاسبتها حين اشترى من مالها ما اشترىء ثم كونه لم 
يتكلم إلا حين المشاررة. بنقض ذلك البيع. فهذا كله مما يوهن دعواه 
ويعارض حجته. فحق دعواه أن لا يلتفت إليها البتة. فان كان قد وقع 
منه الإشهاد فى حال انفاقه أنه أنفق ليرجع اعتبر ذلك. غين ات یجب 
على القاضي - أدام الله توفيقه ‏ التثبت في ذلك جهده والتحرز من موانع 
الريبة» فلا بد من النظر في الشهود وكيفية تحملهم للشهادة» وتاریخ 
تحملهم. مخافة أن يكون بعد قبول الشاهدين إنما تحملاها بعد وقت 
النفقة. فاذا شتت الشهادة وكان تاريخها متأخرا عن أول النفقة - ولو أشير 

ال رل 027 ج ل ان شي إن لا عل انه زد من وقت 


7 خ : إلى ما سلف. 
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تاريخه. لما ظهر من انتقال الأحوال من موت الاب والشراء بالبخس فانه ٠‏ 
یمکن أن یکون ح أنه آشهد لیجمله عدة لما بحدث - فیظهر أن ذلك أمر 
نشأ له في اني حال لعارض خالف به قصده الأول في المکارمة وکذلك 
أيضا في كيفية التحمل. هل آشهدهما على نفسه بانه سترعي في أن 
نفقته [نما هي ليرجع. أو انما سمعا ذلك على وجه آخر ؟ ولیس کل محل 
تصح فبه الشهادة دون اشهاد. هذا كله تمد قىول الشاهد بن وكونه لا مدفع 
فيهماء فمهما كان في الشهادة مدفع بوجه من هذه الوجوه أو كلها اعتضد 
ذلك الدافع بما تقدم من شاهد الحال. وقد رأيت لقاضى الجماعة أ بى 
کک ت ت کی ا وی رف اف 
بالإشهاد. بل كلف المنفق مع ما وس باليميزة انه ااا 
لیرجع» رعما لما كان هناك من مقتضى المکارمة» وأما الامر الثاني وهو 
القسمة والشراء فانه لا إشكال فى سقوط ما يدعيه من النفقة على أب 
البتت: وما سيد 
كما علمتم. وأما اشترا من البنت ما اشترى فانه ليس بمنزلة القسمة. 
IY‏ ع 
الدين بها وصار ماله ح لاهل الحقوق من وارث وصاحب دين وهو 
المبدأ ‏ فکان هذا المنفق له حظ في ذلك المال. ثم إنه وقع تفويت ذلك 
حاضر ولم يتكلم (428) ولا مانع ‏ فلم يكن له القيام بعد ذلك. لآن 
8) خ : ولم ينكر. 
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المال قد ذهب والذمة قد خربت. وأما مساألة البيع فانه ابتاع (429) من 
حي لم تخرب ذمته مع حصول العوض, فليس بفوت وانما هو تبديل مال 
بمال. بخلاف القسمة؛ فانه فوت مع خراب الذمة»لا سیما ولها مال غير 
المبیع» كما اعتبر ذلك في مسألة القسمة. ویبقی بعد هذا نظر القاضي - 
ادام الله توفیقه - فیما تقتضیه القرائن. فان اعتبارها مع التثبت اصل عظیم 
في الاحکام تنبني عليه أكثر المسائل. کالاستبعاد في الشهادة واعتبار 
الصداقة والعداوة فیها. وممرفة من القول قوله من الخصمین وغیر ذلك مها 
لا بحصی. وربما یظهر هنا أن سکوته في الوقائع المتكررة والاحوال 
المختلفة كحين شرائه لما لها. وکون الباقى بیدها من المال الموروث لا 
يكاد یخلص له لما فيه من التشغیب. وکون المال المقبوض في البیع 
(430) [نما هو جهاز یمتهن ویسرع الشتات والنقص اليه. وان رای القاضي 
أن يلزم القائم بالنفقة اليمين أنه لم يكن سکوته حين الشراء سکوت 
إسقاط فعل. وهذا بعد ثبوت رسم الشهادة فى الرجوع (431) بالنفقة وح 
لم يكن له في مال الاب شيء وكان تابعا بما أنفق في مال البنت بعد 
ملئها فى جميع مالها من موروث وموصى به. هذا ما تيسر لمحبكم (432) 
- والله تعالى يوفق الجميع لما فيه رضاه. آمين. وصلى الله على سيدنا 
محمد وآله وصحبه وسلم تسليما ه ومن خطه نقلت. قلت : قال ابن 
0) خ : في المبیع. 


431( ج : بالر جوع. 
2) خ : کتبه. 
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شد ۰ إن كان للصبی ذی الاب أو اليتيم مال فللمنفق الرجوع علیهما في 
آموالهما إن كانت له بالنفقة بینة» ولم تشهد البينة (433) أنه إنما انفق 
ليرجع بعد يمينه ؛ أنه إنما أنفق علیهما لیرجم بذلك في آموالهما لا على 
وجه الحسبة. وسر الاب (434) کماله وروی محمد .بن بحیی آن لا 
رجوع في آموالهما إلا أن یکون آشهد أنه !نما أنفق لیرجم بذلك. وهذا إذا 
لفق وهو تع مال الم ار تسر الات ول اه عا ظانا أنه لهال 
لليتيم ولا للابن ولا لابیه ثم علم ذلك فلا رجوع. وقيل , له الرجوع؛ 
والقولان قائمان من المدونة. ويمع سحنون ابن القاسم : من غاب او ققد 
فانفق رجل على ولده فقدم أو مات في غيبته. وعلم أنه كان عدیما لم 
يتبعه بما أنفق. قال ابن يونس ۰ (435) لآن الولد إن لم يكن لا بيه ولا 
له مال فهو کاليتیم» النفقة عليه احتسابا. ابن يونس ؛ فإن تلف ذلك 
المال وكبر الصبى وأفاد مالا لم یرجم عليه بشىء ه وفی خ كمنفق 
علی اجتبی الا لضله وعلی الضفیر آن کان له مال عليه الغو ولف 
أنه آنفق لیرجع ه ونقل القلشاني - في شرحه على الرسالة عن التیطی - 
یرجم المنفق على الصغیر بستة شروط : أن یکون للصبي مال حين 
الإنفاق. وآن یکون قد علم به المنفق. ون یکون ماله غير عين. وأن 
ينوى المنفق الرجوع بنفقته. وأن يحلف على ذلك. وأن تكون النفقة غير 
| 433)خ : وإن لم تشهد أي البينة. وهي الظاهرة لقوله فيما ياتى : الا أن يكون اشهد. 


4 خ : أب الولد : وقوله : كما له فالضمير للصبي فيسر الأب منزل منزلة وجود قال 


5 قال ابن رشد. 
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سرف د الخ وانظر إذا تزوجت المراة وتطوح الزوج بنفقة ابنها ثم ترید 
الرجوع بها على ابنها في حياته أو بعد وفاته - وکان له مال وقت 
الإنفاق - فانه لا رجوع لها عليه لانه معروف من الزوج وصلة للر بیب 
الم لم تترك على ذلك من حقها شیثا-قاله ابن عات في الطرر- وها 
كله في غير الوصی. وأما الوصی فله الرجوع بالنفقة على محجوره مطلقا 
٠‏ - ولا يمين عليه سواء آشهد أنه آنفق لیرجم أم لاء كان في حضانة أم لا. 
وغیر الوصی لا بد له من إثبات الكفالة. ففي کتاب الاستغناء لابن عبد 
الغفور قال المشاور - وهو ابن الفخار - فى رجل تزوج امرأة لها أولاد 
وكان الأولاد مع آمهم على مائدة الزوج وفی بیته وداره زمانا ولهم أصول 
ودور. فلما بلفوا قام یطلبهم بالنفقة فانکروه وقالوا : لم ناکل إلا أموالنا. 
وأقام الزوج البينة أنهم کانوا على مائدته» ولا یعلمون الانفاق لمن كان 
منهم-ان القول قول الزوج المنفق بيمينه»ويرجع بذلك في غلات أصولهم 
وفی الآصول ان لم تف الغلات بذلك. فان شط له بعد ذلك علیهم لم 
يكن له اتباعهم به ه من ابن سلمون. وانظر إذا كان للصغير أملاك 
والتزم أحد الإنفاق عليه على أن يستغل ماله من الأملاك وغيرهاء وفي 
نوازل المعيار: سمل ابن لب عن الذي يلتزم لزوجته نفقة أولادها على أن 

بستفل ما یکون لاولادها من المال مدة الزوجية + فاجاب:+ الاصل فیها 
المنع. ا من الأوجه الفاسدة التي لا تخفى على أهل العلمءوقد نص 
- في المدونة على مسالة من يدفع دارا على أن ينفق عليه حياته. إلا أن 
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المداخوية من الموثقين جرت عادتهم بالتخفیف في ذلك إن كان (436) . 
قله المال المستفل یسیرا بحیث یری :إن الفرض المقصود انما هو التبرع 
بالنفقة على وجه الاحسان للزوجة؛ویکون فائد المال لا يبلغ إلا بعض 
النفقة ه المقصود منه. وأما الاب فله الانفاق على آولاده من آموالهم إن 
كان لهم مال. فان آنفق من عند نفسه روا قى مالهم فله الرجوع فیه - ان 
شاء - من يوم أفادوا ذلك المال. ونقل القلشاني في شرح الرسالة إذا 
حاسب الاب الابن بما أنفق عليه في ماله بيده وطلب الابن یمینه ما 
أنفقت على إلا لتحاسبنی» ففي الحکم له بحلفه قولان لابن العطار وفتوی 
غیره. قلت . آشهرهما أنه لا یحلف وفي فی باب الفلس کالیمین نت 
أي في حق وجب له على أحد أ بويه كدعواه مالا له بال فلا یحلفه على 
المشهور ولو شح. وهو مذهب مالك في المدونة ولا بن القاسم إن شح في 
تحلیفه أحلف له وکانت جرحة علی الابن تسقط شهادته. محمد . وهو 
عقوق (437) ه فاذا مات الابن وطلب الاب النفقة فاراد ورثة الا بن 
تحلیفه ففیه قولان نقلهما في التحفة في باب الوصية (437) وقال في 
المقرب ؛ قال محمد : ولما لك في سماع | بن القاسم أنه سئل عن الرجل 


6) خ : (ذا کان. 

7 ماعدا في ثلاث مسائل : الاولی : اذا كان في حلف الاب حق لغيرهما. الثانية. أن يرد 
الولد اليمين في الانکار على آبیه. الثالثة : أن یقوم للاب عدل واحد فیما يشبت بالشاهد 
والیمین. 

7) مکرر ۔ وهو قوله : وموت الابن حکمه کموت الاب وقيل في قشر أن حلف وجب. 
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يموت ولده وقد كان للولد مال - فتقوم جدته أو أمه تطلب میرائها في 
ذلك. فیقول الاب ؛ قد أنفقت عليه في كنذا وکذا. أترى عليه يمينه ؟ 
فقال ۰ إن كان رجلا مقلا مأمونا فلا أرى ذلك عليه. وإن كان موسرا غير 
مأهوق أرق أن بحلف. لان جل الاتا قوق خی نان وان كافك له 
أموال ه وإذا مات الاب قبل أن يرجع على ولده بالنفقة وأراد ورثته 
الرجوع عليه فقال ابن القاسم : إن كان عينا لم يكن لهم الرجوع فيه وإن 
كان عرضا فلهم الرجوع فيه. وتحرير ذلك على ما قاله علماؤنا أنه إن 
كان عينا وألفي على حاله في تركته فلا رجوع فيه. إلا أن يوصي الاب 
أن يحاسب به. قال ابن رشد : ويكون مع ذلك قد كتب النفقة وإلا فلا 
وان كان عرضا أو حيوانا وألفى على حاله في التركة فللورثة الرجوع 
a‏ الا یحاسب بها ارو عفان ابن رشد ویکون 
مع ذلك لم یکتب النفقة, والا فلا تجوز الوصية. لانه إن كان کتبها دل 
على أنه لم يرد أن یتطوع بها. فوصیته بها وصية لوارث, هذا إذا كان 
الل تاه ف كان ل تدرا جر بو باه كان غ أو عر 
فهو بمنزلة ا کان عرضا بیده. والحکم ف ذلك واحد وان کان غينا قد 
حصل في ذمته. فان آشهد به على نفسه فلا یحاسب الابن بالنفقة 
ور اال لخا 

وان كان قد أدخله فی ماله ولم یشهد به ولا عرف آصله فهو 
کالعرض ویحاسب الاين بالنفقة فی ذلك: قاله اص ول ابن رشد عن 


رجل توفی وقد كان وهب لا بنته محجورته جمیع رباعه واشهد لها بما 
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اجنم ها اف قوس ایا ام انين وا وا هما ا 
ذلك واا ا 

فاجاب ؛ الهبة ماضية وإشهاد الواهب بما اغتل لها من ذلك نافذ لها 
ویحکم لها به فیما تخلفه (438) إذا آشه ذلك. ولا تحاسب الینت بالنفقة 
فیما اغتله لها من ذلك ولا فیما وهبه لها لاشهاده لها بذلك على نفسه 
انه لما آشهد به دل على أله لم یرد محاسبتها فی ذلك بشی» من نفقته 
علیهاء والرواية بذلك مأئورة عن مالك 

وسئل ابن رشد ايا عن رجل كانه وصیا على يتيمة فيشهد عند 
موته أن لها عليه عشرین مثقالاه ولا يدعي هو أن له علیها شيئا فیموت 
وشت الووثة" إن له غا تاه بط لو معا تاقالم ا 
الوصي عند موته بالعشرین مثقالا یوجبها لها وتبطل دعوی الورثة ولا 
یلتفت إلى ما أثبتوه ولا یحاسبونه بشی». ولا فرق بين موت الأب 
وموت الا بن فیما يجب من محاسبته فیما أنفق عليه أ بوه. 

الا أنه إذا مات الابن وکان الأب غنیا فروی ابن القاسم ان عليه 
اليمين بخلاف أن یکون مقلا فهو مصدق في ذلك دون يمين ه من | بن 
سلمون. 


وسئل + بو عبد الله محمد أبن أحمد النالي - رحمه الله عن امرأء 
آوصاها رجل على آولاده منها فتزوجت وأرادت أن تحملهم معها وتجعله, 


8 تخلفه : أي تخلف عنه. فهو من باب الحذف والایصال, لان تخلف - لازم. 


و 


على عینها فى بيت وتقیم لهم من يخدمهم وتکون ناظرة علیهم وعلی 
آموالهم. فزعمت جدة الاولاد أم أ بيهم أن الحضانة لها لکون حضانة الام 
سقطت بالتزویج. وزعم أعمام الاولاد أيضا أن لهم النظر في مال الاولاد 
دون اه فين لا سید انا شاف ولك جر والسلام 

فأجاب ۰ وعلیکم السلام ورحمة الله تعالی وبرکاته. الحمد لله 
الجواب - و بالله سبحانه الاعانة - قال مالك - رحمه الله فن رواية ابن 
القاسم عنه ۰ إذا عزلتهم عنها في بيت عندها وتقیم لهم ما یحتاجون إليه 
فلا ینتزعون منها وهي أولى بهم. ومالهم الذي ذکرتم بیدها لا تکشف 
عنه ان كانت لا باس بحالها. وان كانت بخاف علیها جعل من ینظر 
معها فیه. وهي على الوصية على كل حال. والله - سبحانه أعلم قلت : 
قى المنتخب في سماع ابن القاسم سثل مالك عن رجل أوصی (لی 
امرآته بولده منها ‏ ولم يقل : إن تزوجت انتزعوهم منها - فارادت 
التزويج. قال : أرى إن هي عزلتهم في بيت واحد وأقامت لهم ما 
يصلحهم من خادمهم ونفقتهم فأراها أولى بهم وإن لم تفعل انتزعوا منها ه 
وفى المختصر ۰ وفي الوصية (439) روایتان ه قلت ٠‏ وانظر من أسند 
وصية أولاده إلى أمهم والتزمت أنها متى تزوجت قبل بلوغ الاولاد فجميع 
ماترئه من أ بيهم صدقة وجميع دارها ورغبها في ذلك الزوج وقبله منها ثم 
توفی الزوج وأرادت الزوجة التزوج قبل بلوغ الاولاد الحد المذكور. 


9 أي في المرأة الوصية. 
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وفي نوازل بي الفضل م 

سئل عن ذلك أ بو الحسن بن خلف 

فاجاب . یلزم الزوجة ما التزمت لاولادها من الصدقة. بحصول 
الشرط الموجب لذلك تومر به ولا تجبر على المشهور (440). البرزلي : 
قلت ۰ وهذه كالتي قبلها. الا أنه هنا لم يكن شرط علیها وانما رغها 
الزوج في ذلك. وما آشار إليه بو الفضل بقوله : كالتى قبلها هو قوله . 

سكل ابن الضا بط عن امرأة التزمت لزوج تزوجها انها متی ردت 
زوجها الأول كان قبله مدة عشرین عاما بمائة دینار في ذمتها للزوج 
المذكور. ففارقها الزوج فتزوجت الأول قبل تمام المدة 
فاجاب . انا تزوجها قبل تمام المدة لزمها ما التزمت البرزلي : 
قلت : وهذه تعارض التي قبلهاء إلا أن يقال . إن الالتزام للزوج أشد من 
غیره لحدیث (آن أحق الشروط440مکرر) الخ فلهذا وجه - انظر مسائل 
الدعاوي والایمان.قلت. وقد قال ق‌العیار اثر جواب ابن الضابط مانصه, 
او . امراة خلعت زوجها على أن حطت عنه جميع کالئها 
على أن لا تتزوج الا بعد انقضاء العام من تاريخ الخلع. فان تزوجت فى 
العام فعليها أن تعطيه وتغرم له مائة د ينار مرا بطية. فنفذت الفتوى فيها 
بان الخلع جائز والشرط باطل ولها أن تتزوج قبل العام ولا شيء عليها. 


440( 
خ : على الاشهر. 

0 مکرر - تمام الحد يث - كما في الصحیحین : آن توفوا به ما استحللتم به به الفر وج. ۳ 
أحمد والستة. البخاري باب الشروط في المهر 5 / 237 ومسلم حم 1418 باب الوفاء 
بالشروط في النكاخ. 
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و بذلك أفتيت. وابن رشد کذلك أيضا ه إلى ان قال في المعیار : 
الفرق: هش تا له اب سای ال ون له البق الجاع ان :نازلة: ي 
الحاج اشترط عليها أن لاتتزوج في العام أحدا فکان کمن عم. وفي نازلة 
ابن الضا بط التزمت في معين وأبقت غيره فلا حرج» بخلاف الاولی - 
وهي نازلة بن الحاج - فلا رجوع فیها. وفرق بعض الشیوخ بين مسألة 
ابن الضابط ومسألة بعض الشیوخ التي نقلها أيضا في المعیار بان 
الالتزام فى مسألة ابن الضابط كان للزوج وفي الاخری لغیر الزوج 
والالتزام لزوج آشد. 

وقد نزلت بفاس في رجل من الاسلامیین يقال له : ابن کیران 
التزمت مفارقته إن تزوجت فلانا - لرجل من ذلك الجنس فعلیها لمفارقها 
خمسون أوقية. فتزوجها فحکم له قاضي الجماعة بغرم الخمسین أوقية 
فوافقته على ذلك بعد أن عارضته بما تقدم من کلام ابن الحاج 
وانفصلت عنه فی الحین بالفرق المذ کور. 
وفيه مع ذلك نظز لما فرق بینهما بعض الشیوخ حسبما سطرناه 


- 


ھ. 

وسئل : أ بو العباس سيدي أحمد بن عبد الوهاب الشريف عن امرأة 
حضنت ینت نا ثم رغبها جد المحضونة أن تاذن للمحضونة في 
زیارته فاذنت لها الحاضنة ثم آن امرآتین شهدتا للجد المذ کور بالحضانة 
واسقاط الحضانة (441) لها وصرفها إياها علیه. فهل سيدي تكفى شهادة 
المرآتین ؛ 


1 واسقاط الحاضنة. 
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فاجاب . أما شهادة المرأتين على الجدة للام بانها أسقطت حقها 
فى حضانة بنت بنتها فلا تكفي ولا يستقل الحکم بها. م به 
ليس مما يطلع عليه إلا النساء. ويبقى النظر هل لا تعتبر شهادة المرأتين 
أصلاء لآق المشهود به لیس بمال ولا آیل لا سیما علی المشهور (442) 
الذي لا يرى قائله للحاضن أجرة على الحضانة. وهذا هو المتبادر, أو 
تعتبر شهادة المرآتین إن تتت عد التهما مع یمین المشهود له. وهذا هو 
الذي يوخذ من كلام ابن سلمون فى باب الحضانة تاقلا عن بد ن الهندی, 
ونصه ۰ فان ادعی الاب علی الحاضنة انها أسقطت الحضانة وأنکرت :ذلك 
فعلیها الیمین. قاله ابن الهندي ه وقد تقرر أن کل دعوی لا تثبت الا 
بعدلين فلا يمين بمجردها. فليتأمل ذلك من يقف عليه. فإنى لم أف 
الان على ما يرفع وري حا عي يه جد 
و بالله التوفیق 


2 على هذا المشهور انفصل الشیخ الرهوني وانفصل الشیخ المهدي الوزانی على أن 
الحضانة تثبت بالشاهد والیمین نظرا لکونها - وان لم تكن مالا فانها ءائلة المه. 
فان قلت : ان الحضانة لا أجرة علیها أجیب بأن الحاضنة قد تستحق أجرة لا على 
الحضانة. وانما على ما تعانیه مع المحضون. 


و 


اللمان والعمدة 


واعاب:: آمام المغرت سینی, عبد قاور الفاسی.- زضی الله: عثه , 
عن سوال ترکته اختصارا . مسألة التفریع الواقعة فى باب الفراق بالفسخ 
أو الطلاق الخ جوابها : أنه ذکر في ضيح فائدة الخلاف في المتلاعنة 
قبل البناء هل لها نصف الصداق ؟ ونصه : الفرقة فى اللعان فسخ بغير 
طلاق. قال فى المقدمات هذا مذهب مالك وجميع أصحا به. وقال جماعة 
من أصحا بنا : إنه طلقة بائنة وفي الجلاب : ان الملاعنة قبل البناء لاصداق 
لها خلاف قول مالك فى المدونة والموطا : أن لها نصف الصداق. و بناه 
اللخمي على أن فرقة المتلاعنين هل هي فسخ فلا شيء لها. أو طلاق 
فلها. وفيه نظر فإن المعروف ان لها الصداق. وأن فرقة المتلاعنين فسخ 
ولكن لما كنا لانعلم صدق الزوج - ولعله أراد تحريمها وإسقاط حقها من 
نصف الصداق ‏ اتهم فى ذلك وألزم نصف الصداق. ويحتمل أن يكون إنما 
ألزم النصف مراعاة لقول من قال : إنه طلاق ه قلت : قال شيخ شيوخنا 
العلامة أبوعبد الله سيدي محمد ميارة - بعد نقل كلام ضيح - اشتمل 
كلام ضيح على فائدة أخرىوهي لزوم نصف الصداق ون تلاعنا قبل 
البناء. وان قلنا إن فرقتهما فسخ بغير طلاق للتهمة وقد قلت في ذلك : 

وان تلاعنا ولم يبن لزم لتهمة نصف صداق قد علم 
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٠‏ وأشرت بقولی . نصف صداق قد علم :إلى | آنهما |ذا عقدا التکاح 
على وجه التفویض فلا یلزمه شيء لانتفاء التهمة ه ابن سلمون: ولذا 
كانت الحرة لم یدخل بها وظهر بها حمل فادعته عليه ونفاه هو فانهما 
يلتعنان ولا ينتفى عنه الا بلعان إذا ادعت أنه كان يغشاها وکان ذلك 
يمكن وجاءت به لستة أشهر فأكثر من يوم تزوجها فان جاءت به لاقل 
من ستة أشهر فلا صداق لها ولا لعان. وان لاعن قبل أن تضع الحمل فأتت 
به لاقل من ستة أشهر لم يكن لها صداق ولا تحرم عليه بالتعانهما لآنها 
غير زوجة - قاله ابن الماجشون ومحمد بن المواز ه قال في ضيح : 
وقوع الفراق بمجرد التعانهما هو المذهب خلافا لابی حنيفة فى قوله. 
لأتقع الفرقة بالتمانهما حتی یفرق الحاکم بینهما هه 

وسئل أيضا ‏ رضي الله عنه - عمن تزوج امرأة ولم يبن بها وظهر 
بها حمل من أربعة أشهر. وتواطئا على أن الحمل المذكور منهما حصل 
فى آثناء مدة التزویج قبل الوليمة المستحبة خاصة. ثم ادعی الزوج الأول 
النطلاق. أن الحا عه > وهی هن ره انا زاكر دا ۶ 
مدعية أن عدتها بالاقراء انقضت فى شهرین فى أقل مدة بصدق فیها 
النساء في زماننا. ۱ ۱ 

فاجاب : ان عدة التي تحیض بالاقراء. وانتظار تمام الثلاثة (443) 
في حقها !نما هو احتیاط لفساد الزمان وقلة الأمان. وفي جواب لابی 


3 أي الاشهر. 
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بد ر ن قالت المراة انما توت هد انقضاء عدتها وانها لم 
يكن بها حمل وأتت بولد لستة أشهر فأكثر من يوم دخل بها وقد 
حاضت حيضة فهو للثاني وان لم تحض أو أتت به لاقل من ستة أشهر 
فيو لرل هذا نض اده وی اق اغد قال ذلك جوا با لمق مال 
عمن تزوجت فاتت بولد لستة أشهر فصاعدا فيدعيه مفارقها الأول أو 
و1 

وفی نوازل المعیار عن ابن الحاج آجمع عامة آهل العلم آن الرجل 
إذا نكح امرأة نکاحا صحیحا, ثم جاءت بعد عقد نکاحها لستة أشهر بولد 
ان الولد لاحق به إذا آمکن وصوله إليها وکان الرجل ممن يطأ فان علم 
آنهما لم یلتقیا بعد النكاح لبعد مسافتهما لم یلحق به. فظاهر نصوصهم 
آن المعتبر كن مبتدا الستة آشهر یوم العقد لا یوم الدخول. والله اعلم. 


قلت ۰ قال الرعینی (444) : قال سحنون : أقل ما تصدق فيه المرأة 
في انقضاء عدتها أربعون یوماء وقیل . خمسة وأربعون يوما. قال أبن 
ره ابت ی ۱۳ والظاهر انها لا 
تصدق فيه. وقيل . لا ينبغي أن تمکن المرأة المطلقة من التزويج الا 
بعك ثلائة آشهر من بو لسلای لآق غالب عادة النساء فى الاقراء مرة 
4) محمد بن سعید بن عشمان. من فقهاء مدينة فاس وبها ولد ونسخ کتبا تزید على المائة 


والخمسین دون تألیفه التي منها : تحفة الناظر ونزهة الخواطر في غريب الحدیث 
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في الشهر وبهذا جری العمل في هذا الوقت وفیه نظر (445) ثم قال : 
ولو أن تکذیبها له (446) بعد الارتجاع وسکوتها عليه لم تصدق فيما 
ادعته. وحیث ساغ تصدیقها في انقضاء العدة مع دعواه الرجعة إن 
تزوجت فاستمرت حاملا ووضعت لاقل من ستة آشهر ردت إلى الأول 
وثبتت رجعیته والولد ولده. وقد تبين کذ بها ولو حاضت مع الحمل. ولا 
بعرم على الان لانه [نما وطیء ذات زوج ه این سلمون:: وان آدعت 
انقضاء عدتها بسقط قبل قولها وان كان بعد الطلاق بیوم. ولا یمین فيه 
علیها. ولا یلتفت إلى تکذیب الجیران لها وهي مصدقة في ذلك مأمونة 
علیه. فان سکتت بعد الارتجاع ثم قامت بعد ذلك لم تصدق عليه ه 
وسئل سيدي أبو القاسم بن خجو عما هو المشهور فى أقصى أمد 
المكير اه بحس البطن. فاجاب ٠‏ أقضى. آمد وضع الحمل خمسة اعرا 
على المشهور. قاله صاحب العقد المنظم وغيره. وسئل أيضا عمن تزوج 
امرأة وأتت بولد لاقل من ستة آشهر بیوم أن یومین هل بلحق به أ 10 
فاجاب . من أتت بولد لاقل من ستة آشهر بیوم أو يومين أو ثلاثة فانه 
یلحق به الولد. وفي الخمسة الايام قولان. نقل هذا سيدي أبو عمران 


5) وجهه : أن ظاهره يقتضي انقضاء العدة بتمام (الأشهر الثلاثة وان لم تحض ثلاث حیض 
مع أن هذا مخالف للکتاب والسنة والاجماع ثم ان ما عللوا به من مكثها ثلاثة أشهر من 
فساد الزمان إنما هو فيما إذا أرادت أن تتزوج غير مطلقها. واما ان أراد المطلق 
ارتجاعها وادعت أنها حاضت ثلاثا فيما يمكن ‏ ولو شهرا أو خمسة وأربعين يوما فإنها 
تصدق, انظر حواشي الزقاقية عند قول الناظم : وذات قروء في اعتداد بأشهر. 
6 ولو ان تکذیبها له : أي سائغ له كما يرشد إليه ما ياتي. 


- 299 - 


موسی العبدوسی شيخ شیوخ والدي وشیوخنا رحمهم الله. في تقييده على 
مسكلة المدونة حیث قال في کتاب العدة : وکل معتدة من وفاة أو طلاق 
بائن أو غير بائن تأتي بولد لخ. السئلة. قلت : آقل مدة الحمل باجماع 
العلماء ستة آشهر. فان ولدت لاقل من ذلك لم یلحق بالزوج. قال ابن 
الفا بد وقد. نکن القهن الاس من سه ورن پوت وانکن أن 
يكون في أكثر. قال ابن د ينار . يلحق به وان نقص ليلتين أو ثلاثا قدر 
ما بین عة قال أ بو الفضل عیاض .وقد وقعت بفاس امرأة جاعت 
بولد لخمسة آشهر وأربعة وعشرین يوما فاختلف فیها الفقهاء. والصواب 
أن لا یلحق, إذ لا يصح توالی ستة آشهر بنقص. وبه آفتی فقهاونا أحمد 
(447) بن القاضي ومحمد بن العجوز (448) وعبد الرحمن بن المسيلي. 
وخالفهم أ بو على القيسى. واختلف العلماء في أكثر مدة الحمل فقيل : 
سنتان وهو قول الحنفية. وقيل : آربعة وهو قول بن القاسم ومشهور قول 
الشافعية. وقيل : سبعة أعوام وهو مروى أيضا عن الشافعية والمالكية. وقال 
مالك رحمه الله : خمسة أعوام. وبه القضاء والحكم عند المالكية. وقال 
القاضى عبد الوهاب المشهور في أكثر مدة الحمل أربعة أعوام. وقال 
7 أبو العباس بن عبر بن أبي العافية الشهير بابن القاضي الامام العالم الفقيه أخذ عن أئمة 
من أهل المشرق والمفرب. له تآليف شهيرة منهاء نيل الامل فيما به بين المالكية جرى 
العمل. توفى سنة 1025 ه 


۱ 8) محمد بن عبد الرحمن بن عبد الرحيم الكناني كان من جلة فقهاء ‏ سبتة ‏ مقدما في 
" المفتین بها. وعلیه كانت عمدة الفتیاء تولی قضاء فاس في زمن یوسف بن تأشفین. 
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الحمل لم یلحق الولد بالزوج قلت الزيادة أو کثرت ه انظر بن سلمون. . 
قلت والستة آشهر التي هي أقل آمد الحمل تحسب من یوم العقد. ففی 
المعیار من جواب لبعض المفتین ما نصه : والشاهد لصحة ما قررناه قوله 
صلى الله عليه وسلم. «لولد للفراش» © والحرة تکون فراشا للزوج بعقده 
علیها. قال المازری فى المعلم ٠‏ وأما الحرة فتکون فراشا بالعقد. وهذا 
متفق علیه. قال عیاض في إكماله . هذا بشرط إمكان الوط» ولحوق 
الولد. وهو أن تأتي به لستة آشهر فاکثر من یوم العقد ه بالمعنی. وفي 
لعان المدونة ومن لم يعلم له بزوجته خلوة حتی ادع بولد فانک ەا واگ 
المسیس وادعت هي آنه منه وأنه غشیها وأمکن قولها. وآتت بولد لستة 
آشهر من یوم العقد. وقد طلق أو لم یطلق لزمه. الا أن ینفیه بلعان فلا 
یلزمه. ولا یکون لها - إذا لاعن إلا نصف الصداق ولا سکنی لها ولا 
نفقة. ومثله فى سماع أبن القاسم. وفي اللعان من أجوية أبن الحاج أجمع 
عامة أهل العلم إن الرجل إذا نکح المرأة نکاحا صحیحا. ثم جاعت بعد 
عقد نکاحها لستة آشهر يولد أن الولد به لا حق, |ذا آمکن وصوله لنها 
وکان الزوج ممن يطأ. فان علم آنهما لم یتلاقیا بعد نکاحها لبعد مسافة 
ما بینهما لم یلحق به هھ 

وسئل أيضا عن رجل دخلت امرأته حيث لا یرضی فقبح علیها 
وأساء الظن فزعم من قام عنها (449) أنها تحرم عليه بسبب ذلك. 


9) خ : من قدم علمها. 
©) الموطأ 8 والبخاري في الأحكام 13 / 152 ومسلم ح 1457 في الرضاع. 
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فأجاب : ان الزوجة لا تحرم على زوجها بمجرد إساءة الظن بها. 
وکذلك إن صرح بمقالته فیها ۰ انها زنت فلا تحرم عليه قبل اللعان. 
ویکون لها عليه حد الفرية. وله السکنی بها والانتقال إلى حيث شاء من 
البلد الذي تناله الأحكام وتجری فيه سنة النبي - صلی الله عليه وسلم - 
قلت ۰ ما ذکره من أن له السکنی بها والانتقال لخ مشروط بان یکون 
مأمونا عليها. ابن سلمون : إذا لم تشترط عليه ألا پرحلها إلا بأذنها فان 
له أن يرحل بها حيث شاء قرب أو بعد إذا كان مأمونا علیها وحسن 
الصحبة لها. وان كانت حاله على خلاف ذلك فليس له أن يرحل بها ولا 
ينقلها. قال ابن رشد . وهو محمول على أنه حسن الصحبة لها حتى 
يتبين خلافه. والعبد فى ذلك بخلاف الحر ليس له أن ينقلها بوجه. 
وليس للزوج أن يرحل زوجته من موضع سكناها إذا اشترطت عليه ذلك 
وان كانت بموضعها فتنة. وقيل . مالم يكن خوف بین. قاله في 
الاستغناء. وإذا أراد أن يكترى لها دارا لسكناها وأرادت هي السكنى في 
دارها بمثل ما يكترى لها او دون ذلك فلها ذلك. قاله في الاستغناء 
(450) أيضا ه. 

وسئل سيدي على بن هارون عن امرأة ظهر بها حمل ثم رقد في 
' بطنها سنة فبعد تمامها صارت تحيض عليه وتمادى بها الدم وجاوز 
" عدتهاء فهل سيدي حكمها حكم الحامل ؟ وإذا قلتم حكم الحامل هل 


450) لابن عبد الغفور. 
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يحكم لها بما قبل الستة أشهر أو بما بعدهاء المسألة الثانية امرأة حامل ‏ 
اسقطت المشيمة التي فیها الولد وبقي الولد فى بطنها. فهل هي نفساء 
بذلك أو ليست بنفساء ؟ فأجبنا عن المسئلتین معا جوا با شافیا. ولکم 
دجنل 

تاحاب + الحمد للف. أف العواب...والله التوقق تلصوات: ميشه 
کان الامر كما ذکر فان تحرك الولد فى بطنها فحکمها حکم من کان 
في الثلاث الوسط تمکث من خمسة عشر یوما إلى عشرین يوما. وان لم 
یتحرك بقیت على عادتها قبل الحمل. والله أعلم. وعن الثانية إن قال 
النساء : إن الولد باق في بطنها. وان المشيمة تخرج دون الولد فحکمها 
حکم الحامل. وإن قلن : إن هذا لا یکون والذی يخيل لها إنما هي علة. 
فالخارج الان مع المشيمة نفاس. والله أعلم. وکتب عبد الله على بن 
ین علي بن هارون. ظ 

وسئل أيضا عن الامة من على أو وخش إذا آرید بهن التزویج هل 
محتاع إلى اران رفن خد ال والرضا وغ :ذلك و تیا 
يأتين باولاد من زنی بل الغالب علیهن ذلك. أولا يحتاج إلى 
استبرائهن ؟ 

فاجاب ۰ من أقن السید بوطئها فلا بد لها من الاستبراء» ومن كانت 
عنده و حجان له أ يزوجها . والله أعلم. 

وسئل سيدي ووالدي أ بو مهدی عیسی بن علي الشریف - رحمه 
الله - عن امرأة زنی بها رجل وحملت. ثم ن الرجل تزوجها بولی 
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وصداق فبقيت خمسة أشهر من يوم العقد ووضعت عم فعزلته الجماعة 
عنها. هل بتأ بد عليه التحريم لکونه عقد على امرأة في استبرائها فلا 
تحل له آبدا. أو يجوز له ان يعقد عليها بنکاح جديد بولی وصداق 
وشاهدين ؟ وهل الولد لا حق به أم لا ؟ وان قیل . بصحة العقد ما 
يكفى في استبرائها هل وضع حملها. أو لا بد من ثلاثة أقراء ؟ 

فأجاب : ومن خطه نقلت . العاقد على المرأة في عدتها لا خلاف 
في تأ بيد الحرمة عليه لقول الله تعالى : (ولا تعزموا عقدة النكاح حتى 
يبلغ الكتاب اجله) (451) وأما عقد النکاح في مد الاستبراء. كالصورة 
أعلاه فيكون الماء ماءه كما ذكر في السؤال. ففي المسئلة ثلاثة أقوال : 
الأول قول ابن القاسم في المدونة : لا تحرم عليه بعد اليوم سواء كانت 
عابلا او غير حامل وقلا نها إن کات سافلا حرفت عليه بدا ونل 
المتيطي في المستبرأة من زنى أو غصب . لا يجوز العقد عليها في 
شب ال ران لد وها فيه ری جار بن بالل لها اندر ان 
كالنكاح فى العدة. وقال ابن الماجشون وأصبغ : لا تحرم عليه. وبه قال 
ابن القاسم أيضا. فالمسئلة ذات خلاف. فان قلد المتناكحان شيئا من هذه 
الأقوال فلا يتعرض لهما. وسكل أيضا عن هذه المسئلة. فأجاب ٠‏ يجوز 
العقد عليها على القول بأن من زنى بامرأة وعقد عليها في أمد الاستبراء 
لا تحرم حسبما شهره ابن رشد وابن الحاج في نوازلهما. وانظر جواب 


وجح يي بوجي ب يبري جب بون تا 
451( سورة البقرة : 233. 
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ابن الحاج وابن رشد في المواق. وأجاب أ بو العباس سيدي أحمد بن 
عبد الوماب . أما الخلاف المنقول عن الأيمة هل يتأبد التحریم بين 
الزوجین في صورة النازلة فقد عرف فلا حاجة لذکره وقد عرف ما اعتمد 
عليه الحطاب. وقد نقل البرزلي فتوی ابن رشد وابن الى اج في 
باب النكاح. من نوازله. وأما ما سألتم عنه من کون وضع الحمل من 
الزنی یکفی عن الاستبراء اللازم من الوطء بالنکاح الفاسد في الصورة 
المسئول علیها. (452) فلم اقف فيه على نص صریح. والمنقول عن أبن 
القاسم آن الحمل من زنی لا یجزیء وضعه عن الفراش الصحیح ولا بد 
في الطلاق من ثلاث حیض ویحسب النفاس درا قاله البرزلی وغیره. 
وانظر مفهوم الفراش الصحیح الواقع في کلام البرزلی. والحاصل أن النص 
المخصوص بشخص النازلة لم أقف الان عليه والتفقهات من مثلی لا 
تجدی شيئًا (453). وبعد أن کت دا وله :دک اماه ا المرأة 
المشار اليها في السؤال بمحوله كانت متزوجة لعم الزاني بهاء وتوفى 
عنها زوجها بعد ان دخل بها ومكث بعد أزيد من ستة أشهر. ووقع ما 
وقع من الزنی بدعوی الزاني والمزنى بها. وإذا كان الأمر كذلك فالولد 
لا حق بالزوج الأول المتوفى عنها. والله أعلم. فقد سثل أبو الفضل 
العقباني عن امرأة توفی زوجها وهربت مع رجل بقرب ذلك ومکشت 


2) لعله : عنها. 
453( خ ب لا نحرزی ۶ 
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عند الهارب تسعة أشهر أو قربها وولدت. هل یکفی ذلك الوضع في عدة 
الوفاة والاستبراء, أولا بد من عدة الوفاة لانها لم يمر علیها زمن قط وهي 
خالية من الوطء ؟ ولمن يكون الولد إن د آنها حاضت بعد وفاة 
الأول وهي عند الهارب ؟ فأجاب : الولد لا حق بالفراش ووضع الحمل 
كيال عدتها من وفاة الزوج. وفوا ا بهدم أثر الوطء الفاسد. والله اعلم 
ه من نوازل المازونی. ومنها أيضا سئل قاضي الجماعة بتونس سيدي 
یعقوب الزغبي (454) عن امرأة توفی زوجها وبقیت بعد ثلاث سنین 
خالية من الازواج. ثم حملت فاتت بولد فادعت آنه من زنی لانها 
حاضت قبل ذلك مراراءوأكذ بها عمها -(455)وهو أخو زوجها - وقال:إن 
الولد ابن أخي.وإنما قلت ذلك للعداوة التي بيني و بينك.ونزلت المسئلة 
بالجزائر فافتی مفتیها ۰ بآن الولد لا حق النسب ولا ينتفي بنفي. وأفتی 
فقهاء بجاءة . ان الولد للزنى. فاستظهر الأول بظاهر المدونة وغيرها. 
وزعم الآخرون أن معناه إذا الحقته الآن بالزوجة. بينوا لنا وجه 
الصواب. فأجاب . ما أفتى به مفتي الجزائر صواب. والله أعلم. وأجاب 
ا ا بمثل الجواب المذکور وفیه طول. فانظره فی الاصل, 
واذا ألحق (455) الولد بالزوج الأول فالزوج الثاني متزوج في عدة الوفاة ٠‏ 
فانظر ذلك واعتراف المرأة بالزنی یوجب رجمها إن لم ترجع عنه ه 
4 آبو یوسف بن أبي القاسم التونسي قاضي الجماعة بها الامام العلامة العمدة من أكابر 
۱ أصحاب انعر وعنه أخذ وبه انتفع. توفی سنة 833 ه. ۱ 
5 ظاهره مشکل لانه يقتضي انها كانت متزوجة عمها. ویرتفع الاشکال بأن مکذیها عمها 
من الرضاع أو أخ آبیها لامه. 
3 مكرر ‏ خ : لحق. 
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ومن خطه نقلت. قلت : قال ابن الحاجب : وضع الحمل اللاحق بالنکا 
الصحيح يهدم غيره. ووضعه من الفاسد يهدم أثر الفاسد ولا يهدم في ۱ 
العدة للوفاة اتفاقا. ففيها أقصى الاجلين. وفي المعتدة للطلاق قولان. وفى 
المختصر : وهدم وضع حمل الحق بنكاح صحيح غيره وبفاسد أثره وأثر 
الطلاق لا الوفاة ه ومن المدونة من طلقت بخلع فتزوجت فى العدة 
ودخل بها الثاني فليفرق بينهما وتأتنف ثلاث حيض من يوم فسخ نکاح 
الثاني قال مالك . وأما الحامل فالوضع مرها من الزوجین جمیما وان 
كان من الاخر. لقوله سبحانه (وأولات الاحمال أجلهن ان يضعن 578 
(456) ومن المدونة المنعي لها زوجها فتتزوج ثم يقدم زوجها الاول فترد 
اليه (457) وان ولدت الاولاد من الثاني. ولا يقربها القادم إلا بعد العدة 
من ذلك الماء بثلاث حيض. أو ثلاثة أشهر. أو وضع حمل إن كانت 
حاملا. فان مات القادم قبل وضعها اعتدت منه عدة الوفاة ولا تحل 
بالوضع قبل تمامها ولا بتمامها قبل الوضع ه ومن المعيار سل بعض 
فقهاء بلدنا عن رجل هرب بامرأة رجل فخلا بها فحملت منه. ثم طلقها 
قبل وضع حمل الزنى. فأراد الهارب أن يتزوجها بعد وضع حملها. هل 
يبريها حمل العدة من الزنی أم لا ؟ (458) فاجاب : الذي عليه أهل العله 
6) سورة الطلاق الاية : 4. 

7 لعله : ترد. لانه المناسب من حيث انه خبر ‏ المنعي ‏ وهو ليس موصولا. 


8 الضمير في - يبريها - یمود على وضع الحمل. وصواب العبارة : هل يبريها أي وضع 
الحمل الفاسد في العدة أم لا 
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ان الخاطب بقوله تمالی.(وأولات الاحمال آجلهن) ه الاية ذوات الازواج. 
لان في الآية (إذا طلقتم النساء) ولا یطلق الا ذوات العصم الثا بتات. ولا 
يبرأ الرحم الفاسد الا بثلائة قروء. وأما الحمل الفاسد (459) فلا يبرىء 
أ اقا اجه الوا اما الك فا له الي وه الذى 
لا بولد لمثله فلا تنقضی العدة لمثله بوضعه. وأما من لا زوج لها من حرة 
أو أمة إذا حملت من زنی فیتم استبراژها بوضع حمل الزنی. هذا هو 
و او ا وا ارا وقول خ و بفاسد 
أثره وأثر الطلاق لا الوفاة وقول المجیب في نازلة المعیار : وأما من لا 
زوج لها فلا وجه لتوقف المجیب الا عدم التأمل فیما ذكر. والله أعلم. 
وسئل الامام الفقیه أبو العباس سيدي أحمد بن علي الزقاق عن 
مسائل منها امرأة طلقت فمكفت بعد الطلاق أزيد من ثلاثة آشهر ولم 
۱ - وهي من ذوات الحیض - فتزوجت رجلا آخر ودخل بها. وهي لم 
تعلم أن عدتها بالاقراء ظنا منها آنها بالشهور ولما فشا عند عامة الناس 
أن عدة المطلقة بالشهور من غير تفصیل. فلما حصل لها العلم أن عدتها 
بالأقراء أخبرت بعلها أنها لم تحض من بعد الطلاق الى أن دخل هو بها 
وصدقها. فهل يفرق بينهما ويعد ان ناكحين في العدة. وان قلتم يفرق 
بينهما هل لها عليه مهر كامل وتعذر بجهلها او تدعا لبس ها الا 
ربع د ينار ؟ وان لم يصدقها الزوج ر فیما زعمته من عدم الحیض فهل له أن 


9) أي وضع الحمل الفاسد. 
© س. الطلاق 4. 
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یسکها أحبت أم کرهت. ویعد (قرارها بعد تعلق حق الزوج ندما. أو 
القول قولها سواء كانت مرضعا أو نحوها أو صحيحة سالمة فى زمن العدة. 
أو الفرق بين من قامت لدعواها قرينة كالرضاع ونحوه وبين غيرها في 
التصدیق وغیره ؟. وهل لقائل أن يقول : إن من نكح المرتابة في 
الحیض أو المستحاضة بعد عضي ثلاثة أشهر من يوم الطلاق فلا تحرم 
عليه. لانها قد مضت عدتها بثلائة آشهر وان لم تر فيه دماء ویستند لما 
قاله اللخمي في باب صفة العدد حیث قال ۰ وقد اختلف الناس فیهما 
جميعا ‏ يعني المرتا بة والمستحاضة - فقال عکرمة وقتادة والشافعی عدة 
المستحاضة بثلائة أشهر وذکر الداودي في النصحية قولا آخر : انها تعتد 
بستة أشهر. والقول أن العدة في ذلك ثلائة أشهر حسن, لان الله أ باح 
المعتدة ‏ إن لم تكن حاملا - بوجهين بالحيض لانه دليل على براءة 
الرحم. وان لم يكن فبمضى مدة يتبين فيها الحمل وهو ثلاثة أشهر. فان 
مضت هذه المدة ولم يتبين حمل كان ذلك دلیلا على براءة الرحم 
وحلت فیه. وهذا تستوی فة المرتابة والتتحاضة. فاما أن تنظر لسعة 
أشهر - وهو آمد الوضع - فان لم تر شيئا رجعت إلى ثلاثة - وهو أمد 
الظهور - فلا وجه له إلى آخر ما ذکره اللخمي ویصیب أم لا ؟ المسئلة 
الثانية هذا الداودی هل هو ظاهري أو من أهل مذهبنا. المسئلة الثالثة هل 
يسوغ لاهل البادية الذين لم تشرع لهم الجمعة أن یجتمعوا فى مساجدهم 
يوم الجمعة. ویصلی أمامهم بهم الظهر آربعا. ويخطب قائما قبل الظهر 
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آو بعدها أو قبل العصر أو بعدها یعظهم ویذکرهم في الخطبتین لما في 
الخطية من الفوائد » 


فاجاب ۰ ان الزوج إن صدق الزوجة فیما ادعته فانه یفرق بینهما 
ولا تحل له أبداء ویلزمه الصداق كاملا ولا یلتفت إلى ما قاله اللخمي 
عن الداودي. لان الفتوی انا تقع بمشهور المذهب. وکذلك التدین. وقد 
قال الامام ابن بى جمرة عن بعض الفضلاء + انه لا یجوز له آن قد ين 
فى نفسه ولا أن یفتی غیره الا بمشهور المذهب. وان لم یصدق الزوج 
الزوجة فیما ادعته فان له البقاء علیها وتجبر هي علی ذلك أحبت ام 
كرهت. وأما السؤال الثاني فجوا به أن الداودي المذکور هو بو جعفر 
آحمد بن نصر الداودي المالكي. كان بطرا بلس ثم انتقل إلى تلمسان. 
وبها آلف کتبا کثيرة. منها اللصيحة في شرح البخاری. كان ماما متفننا 
توفی بتلمسان سنة اثنتين وأر بعين وأربعمائة. وقبره معروف بتلمسان 
زان وکر ار ت ری الله عفن ذها تن إلى ارق وف 
رجهي مته: وأما السوال الاك فجوا به » أن ذلك لا ي وانه من 
البدع التي تجتنب وانما هو من فعل المبتدعة الوهبية بجربة وأحوازها - 
ولن يأتى آخر هذه الآمة باهدی مما كان عليه آولها. ومن لم تصلحه 
السنة لا أصلعه الله اللهم الا آن یجتمعوا کما یجتمع الناس على سماع 
الکتب وعلی الفقیه من غير زيادة على ذلك فان ذلك واسع ‏ إن شاء الله 
- وبالله التوفیق. قال ذلك وکتبه مسلما على من يقف عليه عبد الله 
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احمد بن على الزقاق. قلت . وفي نوازل آبي الفضل البرزلی سثل يعن 
ابن رشد عمن تزوج امرأة طلقها رجل قبله. ثم استراب في أنه نکحها 
قبل تمام عدتها فما زال يسألها حتی اعترفت أنه تزوجها بعد حيضتين. 
وقد كانت قبل ذلك حذرت وخوفت في أن تتزوج حتی تتم عدتها من 
رجل آخر خطبها فيها. فلما ثبت اعترافها بتكرر سؤاله إياها اعتزلها 
وشاور العلماء عنها فافتوه بطلاقها وانها لا تحل له. وشهد عليه بذلك 
عدلان وعلى اعترافها كذلك. وقد كانت قبل تزويجه إياها اعترفت 
بانقضاء عدتها لا مرأة سألتها عن ذلك. فقام الزوج الآن يطلب الصداق 
وقد قامت له شهادة نساء إنهن عرفنها أن ذلك لا يجوز وأنه لا بد من 
تمام العدة. وان هذا يخرجها من الجهالة بالحكم. جوابنا . (460) إذا لم 
كيت ان المراة لما عترت: اعلمت أن المد تات سيفن فت اد 
العدة أقل فاری أن تحلف انها ما علمت أن العدة ثلاث حیض. ولا 
تزوجت فلانا إلا وهي تظن أن عدتها من الأول قد انقضت. فان حلفت 
في الجامع على ذلك فلا يجب عليها رد شيء من الصداق. وإن نكلت 
ردته إلا قدر ما تستحل به. والله أعلم. 


وسئل و الفضل العقباني عن امرأة ادعت الحمل ثم قالت : رقد 
جنيني واستمرت على قولها : رقد جنيني إلى إن تزوجت. 


0 خ : جوابها. وفی أخرى : جوابكم جوابها. 
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فاجاب , ان کانت المرأة , مستمرة علی دعوی الحمل حتی في 
حين العقد علیها فلا نكاح للثاني ولا فراش والولد لا حق بالاول. وان 
كانت حين العقد علیها قالت : إن الريبة قد ذهبت وان العدة انقضت 
كان النكاح الثاني صحیحا والولد لاحق به, وکذلك إن لم تكن قالت : 
ذهبت الريبة ولكن أباحت نفسها للخطاب وقالت بعد ذلك أبحث 
نفسي لذهاب الريبة. والله الموفق. 


الإيلاء 


سئل كاتبه عن رجل كانت له زوجة اتهمت بفاحشة فحلف 
. بالحرام الثلاث لا نكحها أ بدا. ثم بعد مضى سنة ندم وأراد مراجعتها هل 
له ذلك ؟ 

فأجاب : الحمد لله. مسألة الحالف أعلاه لانكح زوجته - وهو يملك 
عصمتها حين الحلف ‏ الحکم فيها ینوی ويعمل على نيته. لآن قوله : لا 
نكح لفظ يحمل تفسير نيته. فان نوی بذلك أنه لا يبقيها في عصمته 
بأن يطلقها فإنه يبرأ بالطلاق البائن ثم له مراجعتها بعد الطلاق. 
فيكون كأنه حلف أن يطلق زوجته. فإذا طلقها بر في يمينه. واما 
مراجعتها بنكاح جديد فجائزة. فان تراخى وتركها في عصمته سنة كما 
اعلاه. حنث في اليمين بالحرام الثلاث وليس له أن يراجعها إلا بعد 
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زوج. وان كانت نيته الجماع بمعنی أنه حلف بالحرام لا جامعها. فاذا 
جامعها حرمت عليه ولا |شکال. وان لم یجامعها فقد اختلف هل یعجل 
عليه الطلاق یوم الحلف. أو يؤخر آربعة آشهر کالایلاء على قولین أشار 
إليهما خ في المختصر بقوله : وفي تعجیل الطلاق إن حلف بالثلاث وهو 
اجن و خرب ااعل فان نا اى و هفطن ون 

مرا ان وك فان طالی تلا هل بحل عة الم ای وف 
الاحسن. أو یضرب له أجل الابلاء وهو آربعة أشهر. وعلی الأول لا يمكن 
من التقاء الختانين. ويبقى النظر فيما إذا رضيت بالبقاء معه على 
الزوجية من غير وطء. والظاهر أنه حق لها فلها تركه ويؤيده قول خ : 
ولها العود إن رضيت. والله الموفق العلیم. وكتب عبد الله على | بن عيسى 
الح کان له له قلقي قل الان عن ا رركن م جلك الا 
الثلاث أن لا يطأ امرأته فتحصيل المذهب أن في ذلك قولين : احدهما 
انه مول. والثاني لیس بمول: والقولان فى المدونة. فإذا قلنا إنه مول فلا 
تطلق حتی يحل أجل الایلاء من يوم حلف. واختلف على هذا القول في 
حکمه إذا حل أجل الایلاء فقيل : إنها تطلق عليه ولا يمكن من الفیء. 
وهذا القول في المدونة. وقیل : إنه یمکن من التقاء الختانین لا أكثر. 
وهذا مروی عن مالك ویکون النزع على هذا واجباء وقیل : إنه یمکن من 
جمیع لذته حتی یفتر وینزل ولا ینزل فیها قاله أصبغ. وقیل : انه یمکن 
من الفيء بوطء کامل ولا يقع الحنث الا بتمامه وهو قول ابن القاسم ه 
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قلت . لآق حلفه لا نکح إن حمل النکاح على التزوج فمعناه لا جملتها 
زوجة - أي لا أ بقيتها في عصمتي - ومن هذا قوله تعالی ۰ (ولا تنکحوا ما 
نكح آباؤكم من النساء) © وان حمل على الوطء فمن هذا المعنی قوله 
تعالی ۰ (حتی تنکح زوجا غيره). ۵ واختلف المفسرون في قوله تعالی : 
(الزاني لا ينكح الا زانية أو مشرکة) الأية. ‏ 


مسائل المفقود 

سكل سيدي بو القاسم بن خجو عن رجل من ضعفاء البادية غاب 
عن وطنه وعن القبائل التي جاورتها في زمن المسغبة وترك زوجته. هل 
تفتقر إلى الطلاق من حاکم ؟. 

فاجاب :+ إن كان الامر كنا ذکرتم كان للمرأة المذکورة أن تتزوج 
من غير افتقار إلى الطلاق. لان الغائب في زمن الطاعون محمول على 
الموت. وکذا من غاب من ضعفاء البادية في زمن المسغبة. نص على ذلك 
الامام آمو الحسن اللخمی فی تبصرته وغیره. وبذلك وقعت الفتوی من 
الامام مالك في قضية السعال المعهودة عند الفقهاء والله أعلم. قلت : وفی 
مره ودن مه الك بن الاين مه ال 
الصفين. وهل یتلوم له ويجتهد تفسیران وورث ماله حینئذ کالمنتجع 
لبلد الطاعون أو فى زمنه وفى الفقد. تین المسلمية والكفار تفثك سته نفد 


© س. النساء 22. 
۵ س. البقرة 228. 
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النظر ه قال في المقدمات : وهذا الخلاف إنما هو إذا شهدت البينة 
ا كهد: الفعد ركه واما ل كات انا اوه چا امع اکرو 
يروه في المعترك فحكمه حكم المفقود في زوجته وماله باتفاق ه ونقل 
الحطاب عن البرزلي أن من فقد في زمن الوباء فانه محمول على الموت 
قال : ومن هذا ما يوجد اليوم ممن يفقد في مراكب المسلمين فلا يدرى 
أغرق أو أخذه العدو ولم يظهر له خبر البتة. والصواب أنهم محمولون على 
الموت بعد الفحص عنهم باخبار مراكب النصارى ه قلت : وانظر هل 
يتوقف ميراث المفقود على حكم الحاكم بالموت أولا بل يورث 
باتقضاء آمد التعمير أو نحو ذلك من غير حكم حاكم؟ وفي نوازل أبی 
الفضل البرزلي ونقله أيضا فی المعیار. مل المازری (461) عمن مرت 
بالتعمیر فاستفتی القاضي في المسئلة فمات أحد الورثة قبل خروج 
الجواب بالحکم. ثم خرج الجواب بالحکم بمیراث ربعه لمن يستحقه. 
فحکم القاضي بموته ح هل یکون لورثة المتوفی زمن الاستفتاء شيء أم 
لا ؟ فاجاب : لا برثه الا الحي یوم نفوذ الحکم بموته. لان توریثه ببلوغ 
السبعين فيه خلاف مشهور وهي مسئلة اجتهادية. فلا یتحقق الحکم الا 
بعد نفوذه وامضائه. قال البرزلي : قلت ۰ کذا وقعت الفتوی فى هذه 
المسئلة من شیخنا ابن عرفة رحمه الله. واحتج بظاهر مسائل المدونة: 
ومن شیخنا أ بي العباس بن حيدرة محتجا بالظاهر, ومما وقع في تعليقة 


1) خخ : وسئل. 


- 815 


أبن حنص العطار, (462) ونصه : إذا فقد ابن ستین سنة قرفم أمره إلى 
الحاکم بعد عشرین سنة من یوم الفقد فکان قد مضى من عمره ثمانون 
سنة. وکان قد مات له ولد قبل الرفع بخمس سنین في وقت کان قد 
مضی من عمره خمسة وسبعون سنة فانه لا يرث ولده ولا يرثه ولده. 
وموته إنما يقع یوم الحکم. وان كان القاضي الذي رفع إليه ممن یکون 
عه ال .فين قال لا یه اا جو تن :قلا سک يانه ت 
قبل ذلك ولا يموته ولا يقع موته إلا بالحكم ه 

وسئل سيدي أحمد الونشريسي عن امرأة أرادت الطلاق على زوجها 
الغائب بعدم النفقة. فقام ولى الغائب وقال ۰ أنا أنفق عليها طول غيبته. 
فهل يقضى على المرأة المذكورة بالبقاء في عصمة الغائب لتطوع وليه 
بالنفقة عليها ؟ وهل لها أن تطلق نفسها ؟ لانها تقول . لا أرضى أن ينفق 
على أحد من قرابة زوجي. ولا أريد أن آكل من تحت يد غير زوجي. 

فاخن ...ان الزوجة لا سبيل لها إلى الفراق. لان عدم النفقة الذي 
آوجب لها القيام والفراق قد ارتفع بتطوع ولی زوجها الغائب. باجرائها 
آمد مفیب زوجهاء وهو قول الشيخ أبى بكر بن عبد الرحمن القوري. 
وظاهر المدونة فى كتاب النكاح الثاني من قوله . إلا أن يتطوع لها 
السید بالتفقة. وظاهر الجمل والاجارة منها أیضا لقوله , ولو تطوع رجل 
ى ين معي الي قير طاقن ات الما الال الالح كان على بت 


المجتهدين المبرزین. انتفم به خلائق. له تعليق على المدونة قيل : أملاه سنة 427 ه أو 
سنة 428 ه مات بالقیروان الكش 
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بادائها لم تفسخ. وهو ظاهر ما في تنبیه الحکام على مأخذ الأحكام لا بن 
المناصف (463) أيضاء وهو الذى آختاره وأتقلد القول به. وهو الصواب ان 
شاء الله. وخالف في المسئلة الشیخ أبو القاسم بن الکاتب وقال : لها أن 
تفارق. لان الفراق قد وجب لها. والصواب الأول وکتب أحمد بن يحيى 
الونشر بسی. وفقه الله. ۱ 

وسئل بو عبد الله اقوري عن امرأة غاب عنها زوجها ورفعت آمرها 
إلى القاضي ترید الطلاق بعدم النفقة وأثبتت ما يجب فى ذلك من 
الزوجية. والفيبة. وأنه لم يترك لها شيئا. وأثبتت الزوجة أن زوجها خلف 
ارضا منمها آقارب الزوج من بیمها للنفقة علیهاء وهم بحيث لا تنالهم 
الاحکام. فتطوع بعض أقارب الزوج بالانفاق علیها من ماله ومنعها من 
الطلاق. فقالت : لا أرضى الا بنفقة زوجي وأرادت الحلف والطلاق. 
وذکر لي أن المتأخرین اختلفوا فى ذلك. فهل لها ذلك أم لا + 

فاجاب : أن تلك النفقة مختصة بالزوج الفائب فلها أن تطلق 
نفسها. ولم يمكني الان الوقوف علیه. قلت ۰ وفي نوازل المعیار. سكل أ بو 
بكر بن عبد الرحمن عن رجل غاب عن زوجته فقامت المرأة وادعت آنها 
لم يترك لها زوجها شيئا ورفعت أمرها إلى السلطان وأرادت الفراق. إذ لم 


3 أبو عبد الله محمد بن عيسى بن محمد الأزدي يعرف بابن المناصف من أهل قرطبة 
انتقل والده لإفريقيا وبها ولد. كان من أعلم العلماء واقفا على الاتفاق والاختلاف معللا 
مرجحاء تولى قضاء ‏ بلنسية - ثم - مرسية ‏ وكان ذا سيرة عادلة. ثم لحق ‏ مراكش ‏ 

فأقام بها إلى أن توفي سنة 620 ه له مؤلفات واراجيز. 
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يترك لها زوجها نفقة. ثم ان رجلا من آقارب الزوج أو من الاجانب قال 
لها . آنا أؤدى عنه النفقة ولا سبیل لك إلى فراقه. فاجاب : لا مقال لها 
إن قال الرجل : آنا آنفق عليك. لان عدم النفقة الذي أوجب لها القيام قد 
وجدتها. (464) و جاب آبو القاسم بن الکانب بان لها أن تفارق. بان 
الان 06 قن وخته لها وان انعر الق ال ابن کر من هد 
الرحمن أشار الشيخ أبو عبد الله بن المناصف فقال ما حاصله قیام 
لزوجة في غيبة زوجها على وجهین لترجع بما أنفقت علیه. وفائدته 
قبول قولها من حين الرفع. والوجه الثاني لتطلق نفسها بعدم الانفاق. فإذا 
أثبتت الزوجية. والمفیب ولم يترك لها شیثا. ولم یخلف ما یعدی عليه. 
ولم يتطوع أحد بالنفقة عنه. ودعت إلى الطلاق لخ وظاهره أن التطوع 
بإجراء النفقة يسقط مقالها كما قال ابن عبد الرحمن. وهو الذي تقتضيه 
المدونة في النكاح الثاني في قوله : إلا أن يتطوع السيد بالنفقة. وفي 
کتاب الجعل والإجارة في قوله . ولو تطوع رجل بأدائها لم تفسخ. قال 
بعضهم. لآن حجتها في الثمن. فإذا تطوع به أحد سقطت حجتها. وانظر 
تمام الكلام على هذه المسئلة في كتا بنا المترجم بالمنهج الفائق والمنهل 
الرائق والمعنى اللائق بآداب الموثق وأحكام الوثائق ه من المعیار 

وسكل أبو عبد الله القورى عن رجل غاب عن زوجته مدة من 
خمسة أعوام وترك بعض أملاكه ورفعت أمرها إلى قاضي الناحية وطلبت 


4 خ : وقد وجدتها. وهي الظاهرة. 
65) خ : لان. 
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منه أن یمکنها من كالىء صداقها قبل الزوج المذکور من الآملاك. وما 
بقي يعدي لها فيه للنفقة. وأرادت بذلك تعجیل الطلاق. فهل لها ذلك أم 
لا ؟ ۱ 
فاجاب ۰ لا يعدي لها إلا بالنفقة فقط. ولا تمکن من أخذ كالئها 
معجلا بل یبقی في ذمة الزوج حتی يقنم أو ت هر وکت معي 
القوري. 
ومكل ابو العا سدق اجه (466) بن على الزقاق, سأله العالم 
سيدي ا بو القاسم بن خجو عن هذا الجواب بما نصه : سيدي ومحل 
اجلالي وتعظيمي قد يشكل علي جواب العالم القدوة المرحوم سيدي 
5 عبد الله القورى المسطر أعلاه قوله بل يبقى فى ذمة الزوج حتى 
يثبت موته أو يقدم. فهل يفتقر هذا الإطلاق من قوله إلى أن يقيد أم 
لا ؟ فقد قصرت أفهامنا عن إدراك الصواب مع جرى هذه الفتيا. وهذه 
النازلة عمت بها البلوى كثيرا وكثر وقوعها من وقعة طنجة أسر بها أناس 
وتر کوا آزواجهم و بعص الأسباب وللزوجات عليهم ديون من كالىء 
صدقاتهن منها ما كان حالا ومنها ما حل بعد الاسر - فاردن أن بعدی 
لهن من ملاك آزواجهن لنفقتهن. ولما حل من كاليء صدقاتهن. فان لم 
یفضل کی من آموال (467) آزواجهن طلقن آنفسهن بعسر النفقة. بعد 
6 الفقیه المتکلم الامام النظار. عالم المغرب ورئیس جهابنته. تفقه به الکثیر له تألیف 
منها : شرح منظومة آبیه في القواعد. وبعض الرسالة والمدونة ومختصر خلیل توفی سنة 


1 ه. 
7) خ : أسباب. 
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إعمال اواد فعارضهن ارلا الازواج بهذه الفتوی. فبینوا لا حقيقة 
الصواب في القضية. وعلى ماذا يحمل قوله . هل على إطلاقه أم لا ؟ 
" والسلام علیکم ورحمة الله. :فأجاب:: الحمد لله الفقیه الجلیل حبیبنا في 
الله قدیما وحدیثا سيدي أبا القاسم بن خجو. یسلم علیکم الفقیر إلى 
الله خديم أبى یعزی وجمیع أولياء الله أحمد بن علي الزقاق. وفقه الله 
وإلى هذا بلغنا كتا بكه. وأجل ما تعرفنا منه محبتكم وعافيتكم. ولتعلم 
أيها السيد أن المتأخرين اختلفوا في تمكين المرأة من طلب مهرها 
الکالیء بعد البناء دون موت ولا فراق. فقال بعضهم ؛ لا يقضى لها 
بذلك. لان العادة أنه لا بطلب الا عند موت أو فراق والعادة کالشرط. 
وقال بعضهم ۰ یقضی لها بذلك. لانه مقتضی ما کتبوه في الصدقات. 
وکان ابن عبد السلام في أول آمره یقضی بالقول الاول. وکان في آخر 
عمره یحکم بالقول الثانی. وقد اختلف المذهب أيضا في المهر الکالیء 
هل یسقط الركاة آم لا؟ فذهب بعضهم إلى أنه يسقط الزكاة - وهذا 
يشهد للقول الثانی - وذهب ابن حبیب ال آنه لا یسقط الزکاة 
واستحسنه اللخمي وشهره ابن بزيزة ‏ وهذا يشهد للقول الأول - وفتوی 
شيخ شیوخنا موافقة للقول الأول - وهو سيدي أ بو عبد الله القوری - وهو 
اي كان یقضی به الفح الامام الکبیر بو عبد الله محمد بن عد 
لسلام. كما تقدم. وبالله التوفیق, قلت . قال اللخمي في التبصرة بعد 
کلام . وهذا يصح إذا كانت العادة عندهم على مثل ذلك بعضه نقد 


- 0 > 


و بعضه إلى مثل ذلك الاجل لا یعرفون غیره. و بختلف آذا کانت العادة 
التأخير إلى موت أو فراق. ولم یشترطاه. هل یکون جائزا ولها أن تأخذه 
شین اه ان یا الخال ول خسن مات و کون اشفا 
للعادة ؟. وقد اختلف قول مالك في هدية العرس فقال مرة يقضى بها 
ها صارت عادة کالشرط. ومرة قل . لا یقضی بها وتبقی علی الما 
لانها مکارمة ه القلشاني في شرح الرسالة : إذا كان العرف بأنه إلى 
موت أو فراق ولكتهم عند الاشهاد یکتبونه على الحلول. كما هو العرف 
بافريقية في هنا التاریخ وما قبله - وطلبت الزوجة قبض صداقها 
واحتجت بأنه على الحلول. فهل تمکن من قبضه من الزوج إذا لم يكن 
طلاق ؟ قال ابن عرفة . اختلف آشیاخ تونس هل تمکن المرأة من طلب 
مهرها بعد البناء دون موت ولا فراق فقال بعضهم یقضی لها بذلك. 
لکتبهم في الصداق أنه على الحلول, وقال بعضهم : لا یقضی لها لاستمرار 
العادة بعدم طلبه إلا بموت أو فراق. فألزم کون أنکحتهم فاسدة فالتزمه 
ف[ لفون وك ا اج الکالیء قبل الدخول كان للزوجة الامتناع 
منه حتى تقبضه على المشهور من مذهب مالك وأصحابه. وقيل . لا 
يكلف وزن الكالىء حتى يبنى بامرأته. فإذا بنى وكمل أسبوعه معها 
أخذ به. فان أسعر به قبل البناء فإنها تطلق عليه كالإعسار بالنقد. واما 
بعد البناء فلا تطلق عليه ويكون دينا في ذمته. قاله فى كتاب التنبيه 
. لابي الطاهر بن بشير قال . وللزوجة المطالبة به عند حلوله إن كانت 
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رشیدة. وان کات سفيهة وأراد ولیها أب أو غيره المطالبة به للعادة من 
تاخیره الا أن یثبت من طالب به الحاجة إلى ذلك وأنه (468) حسن 
تلن لته لادان ف 

وسئل سيدي أحمد البعل المصوري - والسائل هو آبو عبد الله 
سيدي محمد بن الحسن بن عرضون - عن رجل غاب عن زوجته مدة من 
نحو ثلاث عشرة سنة. وبعد ذلك قدم فوجدها متزوجة فاستظهر الزوج 
الثاني برسم السبب من ثبات الغيبة وعدم ما تنفق على نفسها والاجل 
. واليمين. واستظهر الزوج الأول الغائب بان له ببلده جمیع نصیبه من 
موروثه فی والده مع من شارکه وأنه باق إلى الان, ثم عارضه والد المرأة 
برسم أقامه الآن والدها المذکور وکان ینفق علیها مدة من عشرة أعوام 
من ماله ليرجع. على من له الرجوع (469). وزعم أن تلك الفريضة (470) 
يأخذها في نفقته الا أنه لم یوجد عنده أنه دفعت له في النفقة حتی 
تصح شهادة من شهد بعدم ما تنفق منه الزوجة. فهل شهادتهم بذلك لا 
عل علیها حیث آثبت القادم أصوله وتملکانه ویستحق الزوج القادم 
زوجته لا سیما وقد سمع السائل من والدها أنه قال : واجب حق الغائب 
شىء قلیل فترکته لیتمعش به آولاده. أو كيف الحکم في هذه النازلة ؟ 
وال 
8 أو أنه. ٠‏ 


9) أي علبه. 
0 أي النفقة المفروضة. 


جر 


فاجاب . الحمد لله. إن الزوج القادم یستحق زوجته بثبوت ملکه 
وعدم عسره (471) ساعة الحکم بالطلاق, والله أعلم. لکن التردد لم ينتف 
عن وهمي في النازلة. وقد قدم على رجل - أحسبه أنه خصمه - بسوّال 
وأجبته بما ظهر لي الآن من استحقاق القادم زوجته د قلت , قال ابن 
سلمون : فان قدم الزوج فجرح شهود الغيبة ولم تجد المرأة غیرهم ردت 
الیه. وفرق بینها وبين الزوج الثاني إن كان تزوجها غیره. قاله فى مقنم 
آبن بطال (472). وكذلك إن كانت طلقت نفسها بشرطها وقدم ودفع فى 
شهود الشرط والمفیب ردت إليه. وان كانت قد تزوجت ودخلت مع 
الزوج الثاني. قاله فى الاستغناء. وان قدم وأثبت أنه خلف عندها نفقة 
فافتی ابن رشد - وهو قول عبد الملك - ان الحکم نافذ ولا ترد إليه 
ولا بي بکر ابن عبد الرحمن آنها ترد الى الزوج. قال في الحديرية : 
(473) الذي أفتى به أكثر الفقهاء فى هذه المسئلة أن الحکم لا ینفذ وترد 
إلى الزوج. وان كانت قد تزوجت فرق بینهما وردت إلى الأول ه ولا 
يقال : لما ثبت أنه ترك مالا وضياعا ورثها فقد ظهر كذب الشهود فینقض 
الحكم. لانا نقول : الشهادة صحيحة ولا رجوع (474) على الشهود فى ذلك 


1)خ : عسرة. 

2 أبو الحسن بن خلف بن بطال البكري يعرف بابن اللجام. أصلهم من قرطبة وأخرجتهم 
الفتنة إلى بلنسية - كان من أهل العلم والمعرفة والفهم. عني بالحديث العناية التامة 
واستقضي بلورقة. وحدث عنه جماعة من العلماء. توفي سنة 444 ه. 

3) هي لحدير بن کریب. أبو الزهرية. ذكره الخشني في كتابه ‏ قضاة قرطبة. 

4)خ : ولا حرج. 


و 2 


ولا کذب. لآن شهادتهم بذلك إنما هي على نفي العلم فیمکن آنهم لم 
یعلموا ما ترك الزوج من الدراهم أو الضیاع. والله أعلم. وانظر إذا مضی 
الأجل وسکتت المرأة ولم تقم إلا بعد شهرین أو ثلائة قاله بو العباس 
الونشريسي في جواب له ان إمساك الزوجة عن اليمين والقیام بعد 
انصرام الأجل المضروب لها ولا یوجب استیناف الشهادة بها باتصال 
المغيب إلى حين القيام الثاني احتیاطا لا ستیصال حجة الفائب. وقد نص 
من تقدم من الموثقين على أن الشهادة التى أديت بعد تاريخ عقد 
استمرار الملك بمدة أن الحاكم لا بد له أن يوقع على أول من أدى عنده 
شهادته شهد عندى بنصه ولا يعلم ملك فلان زال عنه إلى حين شهادته 
عندي. ويكتب في بقيتهم شهد عندي : بمثله. وهذا بين لا إشكال فيه ه 
وانظر إذا غاب وترك أم ولده. وقد سكل عن ذلك ابن عتاب فاجاب وجه 
العمل فى ذلك بأن يكشف عمن أسند إليه الغائب أم ولده. فان عثرت 
عليه أو على أحد من قرابته أو غيرها لسلف (475) ما ينفق عليها مدة 
يسيرة فذلك جائز حسن. وإن لم تجد أحدا وتلومت شهرا أو أزيد منه 
استخارت (476) الله وأنفذت عتقها على الغائب عتقا تلحق به أحرار 
المسلمين. ولا يكون للغائب عليها سبيل إلا سبيل الولاء. إلا انك تذكر 
انك لم تقطع له حجة بطول مدة المفیب وانه اريك من ثمانية اعوام 


475( خ : فو جدت. 


6 خ : استخرت. وهي الظاهرة. 
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یسقط (477) عنها اليمين أنه لم يخلف عندها ما تنفق. ونص الرواية قال 
أشهب , إذا عجز الرجل عن نفقة أمهات آولاده فانه بمنزلة آزواجه (478) 
إذا لم يقم 9 را بت أن یصرب لهن أجل الشهر ونحوه فان وجد لهن 
ما وصفت لك من أقل ما يكفى ويعيش. وإلا أعتقن عليه فيكسبن على 
انفسهن فیما أحل الله من نکاح الإا وما .يفيه ذلك من الاساب, 
لانهن إذا ترکن وا ین ان وتات ایب این 
مهل وا توت اي انق اقطان أفتى. آنا لا عت :واا تبقی حتی 
ینصرف سیدهاء أو يصح موته. أو ینقضی تعمیره فتخرج ح حرة. وقال : 
هذا الذي آراه علی أصل ابن القاسم, والصواب ما ائ به ابن عتاب من 
تعجیل عتقهاء قلت لا بن عتاب : هل عليها عدة إذا حکم بعتقها ؟ فقال : 
نعم تعتد بحيضة فقلت : وهل علیها يمين أن سیدها لم یخلف عندهنا 
شيكا ؟ فقال . لا يمين علیها و بذلك أفتيت لطول المفیب. وهی بخلاف 
106 بن ایح تداك فاجاب بن الحاج . إذا عجز الرجل عن 
نفقة أم ولده فالاستحسان أن حكمهن 3 الحرائر في التلوم والشهر 
ونحوه (479) فان لم يجد شيئا أعتقن عليه. فاختلف فيها شيوخنا 
المتاخرون فقال بعضهم بهذه الرواية وقال أكثرهم ؛ لا يعتقن لعجزه عن 
النفقة بخلاق الحرة ویصیر من فقراء المسلمین کعجزه عن نفقة والده ه 
7 خ : لیسقط. 


8 فانه : أي العجز المأخوذ من عجز - بمنزلة العجز عن النفقة على أزواجه. 
9) أي الامة والحرة سيان في أصل التلوم وفي كونه شهرا ونحوه. 
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من المتبطی. قال ابن سلمون في باب النفقة . ونفقة المملوگ على 
سبده: فان أبى 9 وأه الولد تعتق یات و 
)480( عل و نه نی ین عتاب ۳ القطان يأمر القاضي با 
E E DS‏ وابن الشقاق 
(481) عن على بن زياد (482). وان كان ابن العطار قال : لا تعتق 
وتسعى فى إقامة معاشها ه قال الشيخ خليل: إنما تحب نفقة رفيقه ودا بته 
إن لم يكن مرعی‌والا بيع ه قال ق انظرنفقة أم الولد إذا زوجها سيدها 
فولدت من الزوج فنفقة الولد على السيد انظر ابن عتاب. وانظر أم الولد 
بغيب عنها سيدها ويتركها دون نفقة هل تعتق عليه ؟ انظر المتيطي. 
ومن أعسر بنفقة أم ولده فقيل : تعتق عليه. وقيل تزوج. انظر أبن عرفة 
آخر مسئلة قبل كتاب البيوع ه وقال الخرشي . وأما أم الولد فقيل : 


تزوج. وقيل : تعتق. واختير ه. 


0) خ : فینفق. 

1 أبو محمد عبد الله بن سعيد بن عبد الله القرطبي. شيخ المفتين بها. الإمام المبرز 
المقرىء العالم. مولده سنة 364 ه وتوفي سنة 426 ه 

2 أبو الحسن علي التونسي الثقة الحافظ الآمين المرجوع إليه في الفتوی. سمع من الليث 
والثوري ومالك. وعنه روى الموطا وكتبا وهو أول من أدخل الموطا المغرب توفي سنة 


3 ھ. 


3202 2ت 


مسائل البی‌وع 


سئل : الامام سيدي العربي الفاسي عن رجل باع أملاكا موهوبة 
على أولاده الموجودين ومن سیوجد بعدهم هل يصح بيعه في حق 
الموجودین حال بیعه وفي حظ من وجد بعد البیع أو لا يصح في 
الجمیع ؟ ۱ 

جاب الم له بنع الرجل على ولت الموجوة ملكا يرورف 
القدر صحيح محمول على السداد حتى يظهر خلافه. وبيعه على ولده 
الذي يوجد لايصح ولا ينفذ. وكذلك بيعه على الولد الموجود مالا 
يعرف قدره لاختلاف الحظ بكثرة الاولاد وقلتهم. وكتب عبد الله محمد 
العربي. وحاصل الجواب أن البيع مردود في حق الموجود لعدم المعرفة 
بقدره. وفي حق المعدوم ولا اشكال. 

وسئل : سيدي يحيى السراج عن رجل أوصى لما يتزايد عند ولده 
ثم مات الموصي فباع والد الموصي له أرضا من متخلف والده ‏ وفيه 
الثلث للموصي له قبل تزايد الموصي له المذکور - وکان للبائع 
محجورات بإيصاء من قبل والده. لكنه باع بموافقة الموصي. هل ينفذ 
البيع على الموصي له قبل ولادته أم لا + 
۱ فأجاب : ان البيع ليس بماض على الموصي له بالثلث. ولمن 

ينوب عنه شرعا القیام في ذلك. قلت : الملك الموصي به للموجود 
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وغيره من الاحفاد أو لغير الموجودین لا يجوز بیعه حتی تنقطع ولادة 
الموصي لاولاده ویعلم أنه لایوجد من یستحق معهم حظا في الوصية 
وذلك لا يتحقق الا بموت الموصي لأولاده. انظر شرح ميارة على 
التحفة. 

وسثل ۰ قاضي الجماعة ومفتي الحضرة الفاسية بو عبد الله محمد 
بن علي الفلالي عن رجل باع عنه وعن بنته موروثا وقامت بعد رشدها 
as‏ اس ره نا 

فأجاب : هذه المسألة قد وقع فيها الجواب قبل هذا الوقت بقريب 
وكتب فيها السائل الأول غير ما كتبه هذا في بعض فصولها. 

والجواب علی قدر الول آما الجهل بقدر المبیع فلا (شکال آن ابن 
رشد أجاب بانه ان ضمن الکاتب فى وثيقة الا بتياع معرفة القدر لا قیام 

يه وليه کت «تقله دن ار علاه 

وعللوا ذلك بانه (ذا لم یعول علی ما سطر في الوثيقة لم یکن 
للوثائق معنی ولا فائدة وهذا مسلم لکن في النازلة ینظر قاضي البلد 
الذي هو به إلى عرف الناس فان الفالب الیوم في الحواضر - فکیف 
بالبوادي - یکتبون الوثيقة على المسطرة المألوفة ولا بلتفتون إلى معاني 
الالفاظ التي یکتبونها ولا یسمعون من المتعاوضین معرفة قدر ولا غیره 
ویتساهلون. 
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فعلی القاضي التثبت والاجتهاد في مثل هذا حتی يتبين له الحق. 
واه كو ات هی ال غل الد کال ان يم ااا مج 
على السداد حتی يتبين خلافه بالفبن المتفاحش فلها القیام, لان كل من 
ناب عن غیره لا بتصرف الا بما هو الاصلح. فاذا طلبت حقها بعد 
الترشید فلها ذلك ولا یضرها طول المدة :فى الام علی مالها سیما نساء 
الباد ية فإنهن يغلبن مع الاقارب. فاذا طرأ شنآن واضطرت ونالتها الفاقة 
وأرادت القیام فلها ذلك. والله اعلم. 

وکتب محمد بن علي. ونؤكد على متولی حکم النازلة أن یمعن 
النظر فیها ویتثبت جهده وینظر إلى أنه إذا فات هذا المبیع - ولو تبین 
فيه الغبن الفاحش الذي يقام به في بيع الاب فلا رجوع بعد الفوات. 
إنما ينقض ما لم يفت. قاله ابن رشد قال : وحيث يفوت فالقيمة تكمل 
على المشتري. فان تعذر تكميلها فعلى الناظر على المحجور با أو غيره. 
وليتحفظ على عدم نقض العقود ما استطاع فإنه لا ينبغي أن تنقض إلا 
بالامر البين. سيما بيع الأب فلا ینقض بحال, إلا أن یتبین ما ذکرناه 
من الغبن المتفاحش جدا. قاله ابن عبد السلام وسلمه الحطاب وکذا فى 
ضيح وغيره کالشامل وغيره وفصل في النوادر فقال : إن صغرت المحاباة 
مضی البیع وکانت فی مال الاب کالعطية. وما عظم رد كله فأنت تری 
الفسخ إنما هو فیما عظم. لکن تقول . ما لم يفت كالبيع الفاسد. كما 
. تقدم في المعاوضات من المعیار وکذا غیره. والله اع 


واگ = 


وکتب محمد بن علي. وأجاب عقبه قاضي الجماعة شیخنا بو عبد 
الله سيدي محمد بن الحسن المجاصي , ان سکوت المنوب عنها بعد " 
الرشد أو ما يقوم مقامه على المشتري في السنة فاکثر على القيام بالفبن 
قاطع لحجتها حيث لا مانع ومع استصحاب الحجر فلها الرجوع بتمام 
القيمة علی المشتري إن فات المبیع على المشهور وکان ابن هلال یحکم 
به وان لم یفت. ولا فك أن الغرس العظیم المونة يفيت البیع الفاسد 
فاحری الغبن ولا نزاع في صحته. فان تعذر الرجوع على المشتري فعلی 
البائع لتفریطه ولا سبیل إلى النقض إلا أن یتفق العقلاء أن مثل هذا لا 
يباع لغبطة. وان تفویته من سوء النظر ‏ وان كان ابا - بقید عدم الطول 
والفوات. - كنا آسلفناه - ولو خرجت عن ید المشتري بيع لكان أحرویا 
بعدم النقض لتعلق حق الغیر, ونظائر الفقه شاهدة في أبواب الفقه كثيرة 
ومسألة الامة المذکورة في العتيبة وذکرها ابن عرفة ولم یفوتوها على 
البائع المولی عليه بالاسیتلاء وشبهه ففیها أجوبة أوضحها عدم تعلق حق 
بن لأاعل له راک هذا مضل ها ماح اليه وادلة لك ی 
في کتب النوازل والاحكام. والسلام. 

وكتب محمد بن الحسن المجاصي. 

وسئل : الفقيه الإمام سيدي العربي الفاسي عن رجل أوصى على 
آولاده ابن عمه ومات. و كان الهالك ترتب له دين علی الموصی (483) 


3) الموصي : بفتح الصاد. أي الوصی وهو ابن عمه. 
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بسبب بنت كان ملکها من ولد الموصي وتحمل على ولده بصداق البنت 
ا زوجة الهالك قامت تطلب صداقها على زوجها 
فباع الموصي (484) دار الهالك في خلاص دين الزوجة. بأن دفع هو 
وبقية العصبة الدار للزوجة في الدين ورضیتها. وللهالك بنت في حجر 
الوصي المذکور, فقامت هذه البنت تدعی آن ما فعله الوصي في دار أ ينها 
غير جائز علیها. لکون دين أبيها مرتبا عليه من صداق أختها فلم یخلص 
منه دين الزوجة وباع الدار من غير تسویق, وأیضا ادعت أن فى متروك 
أبيها ماهو أولى بالبيع من الدار. فهل قعل الومي على الوجه المذكور 
نافذ أم لا ؟ 


اچاب ومن عط روج : ل اي على الوجه المذكور غير 

نافد. آما ولا فالاتفاق على أنه لا یمضی من فعله إلا ما كان سدادا: وانما 
الخلاف في کونه محمولا على النظر حتی يتبين خلافه أولا کالاب. ولا 
سداد ولا نظر في الفعل المذکور فیرد وینقض, وأما ثانیا فقد نصوا على 
آله لا یباع الربع في الدین الا لکونه لا قضاء له من غیر ثمنه کما هو 
عند ابن عرفة وغیره. أو کونه أولى ما يباع علیه, ذکر هذا الشیخ خ فى 
بيع القاضي وهو عند غيره کابن عرفة عام فى بيع الحاکم وغیره. وعلیه 
يحمل ما عند الشيخ خ. 


484( خ : الوصي. 
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فالبيع المذ کور في الدار المذكورة على الوجه المذكور مردود على 
كل حال. والله الموفق. 

٠‏ قلت , ونص کلام 2 ۰ وهل کالاب أو الا الربع فیبیان السبب 
خلاف ه ابن سلمون : لا يجوز بیع الوصي على اليتيم ماله الا على 
وجه النظر له أو لوجه من الوجوه المبيحة للبیع. وهي الحاجة والفاقة. أو 
خراب الدار ولا يكون له ما يصلح به. أو الغبطة في الثمن. أو للعوض 
عله بما هو آنفع له, آو لعیب الشركة" فیعوضه ملکا لا شرکة فیه. أو 
یموضه ملكا حرا عن ملك موظف ونحو ذلك مما هو نظر للیتیم ومصلحة 
له . وما خالف ذلك مما فيه سوء النظر فلا يجوز ویفسخ إن وقع. وفعله 
محمول علی السداد حتی بثبت خلافه. وفی كاب الاستغناء (485) إذا 
باع الوصی عقار اليتيم مضی بیعه وجاز مالم یکن غبن في امن مما لا 
یتغا بن الناس بمثله, ون لم يكن شيء من الوجوه المذ کورة. وهو قول 
شیوخ الشوری قدیما وبه العمل, وقال غیره . هذا خلاف ما تدل عليه 
آقاویلهم. وفي أحکام ابن زياد ؛ إذا قیم فیما باعه الوصي كان على 
لمشتري اثبات اليح وأنه باع لفبطة أو فاقة وح یتم له الشراء, ولا 
ينبفي أن يبيع إلا بعد المناداة ومن آخر زائد. فان باع مساومة وأصاب 
اليم واستقصی‌اللمن جاز ه ونقل شیخ شیوخنا ميارة عن ضیح |ذا قیم 
5 کتاب - الاستغناء. في آداب القضاة والاحکام. كثير الفائدة والعلم لخلف بن سلمة بن عبد 


الغفور الفقیه الحافظ توفي في حدود الاربعين وأربعمائة. ذکره القاضي عیاض في 
المدارك. 


- فقوت 


فیما باعه الوصي فعلی‌الشتری أن يثبت الشراء, أنه اشتری شراء صحیحا 
وأن الوصي باع لحاجة أو غبطة ویتم له الشراء. وفی الطرر عن ابن 
المواز يمضي وان لم يكن شيء من الوجوه المذ کورة وهو قول الشیوخ 
قديما وبه العمل فالم نک فة فى الق ها لا بان الاين 

وسئل : مفتي فاس أ بو العباس سيدي أحمد بن محمد المقري عن 
رجل أوصى ولده على ابنته وجعل له الاجبار عليها في النکاح. ثم إن 
الاخ الوصي اقات علی أخته الموصی علیها جل مالها من الاصول وغیرها 
وتبین سفه فعله علیهاء ولم یتعرض حاکم لعزله ولا لتضمینه حتی ماتت 
الاخت واعدم الاخ. فقام الان وارثها يريه تعقب ما آفاته الوصی علیها 
م اطول وغيرها. فهل یحکم بإفاتة ذلك من الموصي ؟ (486) وتضمینه 
القيمة أعدم أم أيسر. أم يكلف المشتري بیان السبب الذي باع لأجله 
الوصي. فإن لم يجد رد المبيع لمستحقه بالارث بلا ثمن ويرجع به 
المبتاع على الوصي المدفوع إليه. أم لا رجوع له لتفريطه في التثبت 
وتوريطه نفسه في الغرر ؟ بين لنا سيدي. 

فأجاب ؛ ما باعه الوصي السفيه المذكور وبغير ما يوافق (487) 
الوجه الشرعي مردود. وتتبع المحجورة أو ورثتها عين المبيع إن لم يفت 


7) خ : بغير ‏ بدون واو. 
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بيد المشتري فان فات المبيع بيده رجع عليه آعني المشتري - بالثمن. 
فان تعذر اتبعت ذمة آخیها الوصی. 


هذا ملخص ما وقفت عليه لصاحب المعیار فى رجل باع على 
آولاده غنما من غير موجب شرعي. ونصه : الحکم فیما باع وفات عینه 
کالمعز المذ کورة رجوع الأولاد بثمن ذلك على المشتري. إن تأتي ذلك. 
فان تعذر فعلی الاب یکون دینا عليه كسائر دیونه. وقال في موضع آخر 
في امرأة قدمها القاضي فباعت وقاسمت ما نصه : فان كان سدادا ونظرا 
للمحاجیر أمضاه. وان كان حيفا علیهم رده وفسخ تعیینها لما عينت 
وبیعها ویرجم المشتري علیها بالثمن الذي دفعه إليها ه محل الحاجة. 
وقال فى موضع آخر : وذکر ابن الطلاع في وثائقه : إن كان الوصي 
مأمونا ذا ميز ومعرفة مضی البیع ويرد إن كان جاهلا اوامراة. قال ابو 
القاسم الجزيري في وثائقه : إنه لقول حسن ه ما وقفت عليه مما يناسب 
فرض السؤال. والله تعالی أعلم. 


قلت . وأما هل على المشتري اثبات السبب فقد قال أبو 
الفضل البرزلي : وقع في أحكام ابن زياد قال : إذا قيم فيما باعه الوصي 
كان على المشتري إثبات البينة أنه ابتاع شراء صحيحاء وأنه باع لغبطة 
او فاقة أى حاجة وت الشراه. البرزلی . قلت : وكذا تقدم في احکاء 
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الشعبی عن أبن العطا ر اذا قیم علی المبتاع فهنا علیه آن + قوق العاحة 
والفاقة (488) والسداد في الثمن. ۳ الثمن منفق عليهم فى مصالحهم. ولم 
كن لهم مال غیره أى احق ما بیع علیهم من عقارهم. فتنقطع ح الحجة 
ف انظر آوائل البیوع. وتقدم ما نقله شیخ شیوخنا عن ضیح . 

وأجاب : شيخ الاسلام سيدي عبد القادر بن على بن الشیخ 
المتبرك به حيا ومیتا سيدي یوسف الفاسي نفعنا الله بهم (489) عما 
يفهم من الجواب ۰ إن المحجور اذا باع أو اشتری بغير إذن وليه فانه 
يصح ويوقف على نظر وليه من أب أو وصي أو مقدم من جهة القاضي 
e‏ ردو کے ها مرف أله الاصلح, فإن لم يعلم وليه بذلك او 
علم ولم ينظر في ذلك حتى خرج السفيه من الحجر خير في إجازة ذلك 
ورده. فان لم يكن له ولي قدم القاضي من ينظر له في ذلك. فان لم 
يفعل حتى ملك أمره فهو مخير في رد ذلك واجازته. فان لم یعلم وليه 
بذلك حتی مات - أي المحجور - هل يرد بعد الموت أولا قولان. فروی 
اف عن اين الا أنه ص قد فا رت التظر فة بر رل كلاد 
للورثة فيه. لانهم إنما يرثون ما كان للسفيه يوم مات. وقال مطرف وا بن 
اجون للورثة رده لانهم إنما تركو بها كان له رده. فاذا رأى 
الولي رد البيع ففي الثمن خلاف أحد الاقوال قول أصبغ : أن البيع يرد 


8 ) في نسخ : والحضانة - بدل - الفاقة. 
9) خ : زيادة : الفهري القرشي. 
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إن رأي ذلك الوصی ولا یبطل الثمن على اليتيم ويؤخذ من ماله. قاله 
الحطاب وهو القول الراجح. وصرح المتيطي فيما نقله عنه ابن عرفة بان 
المحجور إذا فات الثمن (490) وقامت بينة على أنه أنفقه فى مصالحه 
البقهوى أخذه من فال قال الطاب ع ارج اجى :بولا خلاتك انه لا 
بشع بالثمن فى ذمته والله أعل. ۱ 

وأجاب أ شا عما یفهم من الجواب ۰ بیع المحجور غير لازم. لان 
من شرطه الرشد والطوع. وقد عدم هنا شرط الرشد. وانضاف لذلك عدم 
الطوع لما ذكر في السوّال من قهرية الزوج وضفطه لها. فإذا قامت بعد 
ذلك حین كما لها القیام فلها استرجاع ذلك الملك. ولا يکفي في ذلك 
دعوی أن الحاجر عالم بالبیع. لان ذلك تقصير وتفریط من المشتري. إذ 
كان من الواجب عليه أن یحتاط لنفسه ویستقصی في ذلك حتی یحصن 
عقده من العوارض والافات. وهذا مشهور موجود في دواوين الفقه. وفي 
التحفة : 

وفعله بعوض لا یرتضی وان أجازه وصیه مضی 

وفي التبرعات قد جری العمل بمنعه ولا يجوز إن فعل 

وقال ابن سلمون . فإن باع المولی عليه أو تصرف بغير إذن 
الوصي فسخ فعله متی عثر علیه. وللوصی اجازته إن كان سدادا. قال 
الا بهري : فان رأی الوصي المولی عليه يبيع ویشتری وهو ساکت فليس 


0 خ : إذا افات. وفي أخرى : إذا فوت. 
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علیه شیء یلزمه لذلك. لان الأاصل لا یجوز بیعه ولا شرا ژه. فمن ي باع 
مله او انتاخ فد اتلف ماله. ولیس سکوت الوصي رضي بذلك. لان ف 
عرف حاله ذلك وجب علیه الامتناع منه ومن لم یعرف حاله وجب علیه 
البحث ه وفي هذا القدر كفاية. والله أعلم. وکتب بخط يده بعد هذا 
الجواب؛ انظر آخر قواعد الونشريسي. ونظم ولده السکوت على الشیء 
هل هو اقرار به أم لا؟ وهل هو إذن فيه أم لا؟ اختلفوا.(490)ثم ذکرفروعا 
وذكر المسئلة. وانظر المواق؛ فإنه قال عن البرزلی : وكذلك العرف عندنا 
إن کان ما فعله المحجور بعلم حاجره فهو ماض ولا رد له وانما برد ما 
لا شعور له به. وانظر فصل إنكاح الاب والوصي من ابن سلمون. 
والحطاب في باب البيوع في قوله . ولزومه تکلیف. وانظر السكوت هل 
هو اذن في فصل الاقرار من ابن سلمون ؟ وكتب أيضا في المسئلة ما 
نصه : أما مسئلة المضغوطة المكرهة على البيع التي وقع لنا فيها الجواب 
بما يخالف جواب القاضي رحمه الله فلتعلم أن سؤال المستفتى لم يذكر 
فيه الضفط والإكراه على البيع. وإنما فيه بيع المولى عليه مع علم حاجره 
وسكوته. وقد أعلمتك أن سكوته هل يعد رضى وأذنا فيه خلاف. واعتمد 
المفتي أنه رضي واقتصر عليه ابن سلمون وحكى الخلاف في فصل 
انكاح الاب والوصي. وكذلك الحطاب في البيوع على خلافه. وهو الذي 
كتبت في الجواب وأشرت إليه مع ما فى سؤالنا من زيادة الضفط والقهر ‏ 
على البیع. فکان 9 سببان. واذا ثبت القهر والضرر للزوجة. كما في 


۱ 0 في نسخة : اختلفوا فيه 
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شهادة البينة بذلك واستمرار ذلك إلى حين مخالعتها رد الزوج ما وقع به 
الخلع ولم یثبت له ذلك. وأما الاصول المبيعة للزوج بضغطه وإكراهه 
فانها هاهنا قد وقع تفویتها بالبیم. والدفع في الصلح معاوضة. والبیع من 
أسباب الفوت المانع من الرد. لان البیع الصحیح الثاني يفيت البیع 
الفاسد الأول . وقد فاتت الشفعة أيضا فیما باعه الشريك بفوات هذا 
المبيع فهو الذي تقع به الشفعة ولو فرض رجوعه لم يكن فيه شفعة. إذ هو 
قد رجع بملك مستأنف لا على الملك الاول. وقد نقل ذلك الحطاب عن 
ابن رشد في المردود تشن وال اع ۱ 

قلت ۰ ونص ما آشار إليه عن ابن رشد : سئل عمن باع على 
محجوره ربعا من شریکه فيه بموجب بیعه. ثم باع مبتاعه نصف جمیعه. 
ثم رشد اليتيم بعد أعوام وأثبت أن ربعه يساوي يوم بیعه آمثال ثمنه. 
وأراد نقض بيعه في ذلك بجميع ما بيع عليه والشفعة فيما باع شريكه 
من حظه. فأجاب : أن له نقض البيع فيما هو قائم بيد المبتاع من الوصي 
لا فيما باعه من ذلك. وله فيما باعه فضل قيمته على ثمنه يوم بيعه 
لفوته بالبیم. لانه بيع جائز فيه غبن على من بيع عليه يرد له مادام 
قائما على اختلاف فيه . وقيل : للمبتاع أن يوفى تمام القيمة ولا يرد 
البيع وإن لم يفته. وقيل : يمضى بقدر الثمن من قيمته يوم البيع. وهذه 
فان ا ال لایخ انا ومون فى سناع ومد ای يد 
ولها في المدونة نظائر. والنصف المردود عل الیتیم بحصته انما ید 
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بملك مستأنف لا على الملك الأول فلا شفعة له فيه على المبتاع الثانی 
المتقدمة. إذ لیس با محضاء لان الع المحض ما تراضی عله 
التباعیان. والمشتري الأول مفلوب على |خراج هذه الحصة من يده فهو 
بيع فى حظه لكونه أخذه له باختياره ونقض بيع فى حقه. لانه مغلوب 
علی ذلك. والقول بان بیع القن یفیته البیع واضح. لاله إذا فات ال 
الفاسد - وقد قیل : أنه لیس ببیع - فاحری بیع الغین, لانه لا ینقض الا 
پاختیار أحدهما. والبیع الفاسد ینقض جبرا ه وانظر البرزلی. 

وسئل شیخنا قاضي الجماعة بو عبد الله سيدي محمد أ و مدین 
عن امرأة أوصت في مرضها باجرة لمن يقرأ على ضریحها أو يشتري 
لحما ويصنع طعاما يدعى إليه جميع من يقرأ كتاب الله من أهل البلد. 
وهو المسمى عندهم بالسا بع. وجعلت الامر في تنفيذ الوصية لخالها - وهو ٠‏ 
من عدول البلد - فباع أرضا من رجل بخمس وعشرين أوقية. و بقي الثمن 
بحکم الحلول في ذمة المبتاع ومطله بالدفع وبعد مطله باع الوصی 
المذکور بخمس وئلائین أوقية ونقد المبتاع الثمن واستعمل لها السابع 
المذكور. وفي البیع الأول غبن دون الثاني. ثم قام المشتري الأول مطالبا 
بحکم بیعه الاول. فهل الارض له أو للثاني ؟ وأي البیعین آعمل وأص 
وبان لا شاهد في البیعین معا الا البائع فهو شاهد لهما معا. فلمی تکون ؟ 
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اخات وف له قل اليد لله الات وله الوق فطل 
أن المعتبر فیما ذکر البیع الثاني, أن الاول منهما لم پستوف شروط بیع 
بائع عن غيره من السداد في الثمن. وکل بائع بحکم النيابة فإن الغبن 
إن وقع منه لم يلزم بيعه. سيما وهو في النازلة ما شهد له إلا البائع 
وشهادته في مثل ذلك على فعل نفسه غير معتبرة. لتعلق حق المشتري 
الثاني بالامر المبيع. فإقرار بائعه بعد ذلك ببيعه لغيره قبله يعد ندما. 
فلا يخرج المبيع من يد مالكه بمجرد ذلك. وكل ذلك واضح الجريان 
على الأمر المعروف من المذهب. والله أعلم. وأجاب عقبه شيخنا قاضي 
الجماعة أ بو عبد الله سيدي محمد بن الحسن المجاصي : الجواب اعلاه 
صحیح. فقد قال ابن عرفة عن أ بي غمر ؛ اتفق أهل العلم أن النائب عن 
غيره في بيع أو شراء من وكيل أو وصي إذا باع بما لا يتغابن به الناس 
أنه مردود. ثم قال : إن قدر الغبن في بيع الوصي أو الوكيل ما نقص عن 
القيمة نقصا بینا وان لم يبلغ الثلث وهو صواب لانه مقتضى الروايات 
في المدونة وغيرها. كقولها . إن باع الوكيل أو ابتاع بما لا يشبه من 
القيق لم یلزمك. والله تعالی اعلم. واقرار البائع بعد البیع لا یفید ولا 
یصدق على المبتاع علی ما في المدونة ه ونقلت من خط الفقیه ١‏ بى 
العباس سيدي أحمد بن الحسن بن عرضون الزجلي ما نصه : سكل الفقیه 
المحصل مفتي المفرب سيدي محمد (491) بن شقرون التلمساني عن 


1 محمد بن عبد الله الوجديجي الملقب - شقرون ‏ التلمساني. وفد على السلطان بقاس 
فأكرمه وولاه الفتوی بمراکش وساثر أقطار المفرب. فکان یتردد لنشر العلم بين مراکش 
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مسئلة بیع المضفوط. فاجاب : المعول عليه في المسئلة ارتکاب المشهور. ٠‏ 
وما ظلم أهل هذا الزمان بأكثر من ظلم أهل زمن المشهور. 

وسئل شيخنا قاضي الجماعة ابو عبد الله سيدي محمد المجاصي 
عن تات محاجیر لين اماك مفتر که مع آخیهن: المحجور خا لصفره. 
ثم أن القدر جری على |حداهن فظهر بها حمل من زنی - عیاذا بالله - 
فرمی الحاکم نصافا کثیرا على جميعهم فخلص النصاف المذکور أحد 
اعمامهم. وأخذ في ذلك الاملاك المذ کورة وجمل بستفلها (492) بسب 
ذلك وربما عقد في ذلك بیعا مع أم المحاجیر المذكورين. فهل يصح 
هذا البیع المذکور إذا ثبت أم لا ؟ والحالة أن الام لم تتول قبض الثمن 
وإنما دفعه للحاكم بزعمه. وان قلتم بفسخ البيع. فهل یرجم على 
المحاجير أو على أمهم بالثمن ؟ وهل یغرم الغلة. لانه متعد أم لا ؟ جوا با 
شافيا. ولكم الاجر والسلام. 


فأجاب : الحمد لله. الجواب والله الموفق سبحانه. إن ما دفعه العم 
من النصاف (493) للمخزن إذا تواقع (494) الإكراه على مال البنت مع 


وفاس وأخذ عنه أعيانهماء كان عارفا بالأصلين والمعقول والحساب والفرائض يحسن 
النوازل له شرح على التلمسانية في الفرائض - یحضر مجلسه أعيان الفقهاء والأمير 
۱ بنقسه, وانتفع به العموم. توفي سنة 983 ه. 

2 ) خ : صار یستغلها. 
3 النصاف : ما يأخذه الحاکم عقوبة وقهرا. 
4 لعله : توقع. 
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کون المدافعة عن ذلك غير مجزئة وعائدة على ما يأبى (495) ذلك 
بالمضرة. له المطالبة به في مالها كما في جواب لابن لب عن مثل 
النازلة. واما ما اغتله من الأملاك المشتركة مع ورثتها فعليه أن يرده. إذ 
| لا شبهة له في ذلك. كما يجب عليه رد الأصل ويحاسب أيضا بغلة 
نصيب البنت في الأملاك. إذ لا يطالبها إلا بما دفع عنهاء وسئل | بن 
زرب عن الوصي يقول : دفعت عن اليتيم العشر والمغارم والجعائل ونائب 
العامل. قال :اذا كان معروفا بالبلد وادعی ما یشبه صدق ه وبیع الام 
إذا كان إكراها لا یلزمها. قال المواق : والذي صدر به الحکم أن 
المضغوط إذا تولى قبض الثمن لا يأخذ شيئا حتى يرد الثمن. وهذا هو 
البين. وأما السكوت بعد زوال التقية فمسقط للقيام. قال أبن سهل ۰ وان 
لم يسكت إلا عامين ونحوهما. ومن بيع عليه ماله بحضرته ولم ینکر 
فلیس له فی المبیع کلام. قال أبن سهل : ورا بت لابن دحون آن المرأة 
إذا بيع علیها وهي حاضرة عالمة ولا عذر لها من حجاب أو بکارة فالبیع 
لازم لها إذا لم تتکلم. وان ترکت القیام لعذر فلها القيام وان سکتت بعده 
شهرا وان طال تربصها بعد زوال العذر السنة ونحوها لم يكن لها القیام. 
قال . وهو کلام صحيح. قلت : مسئلة بیع المضغوط استوفی الکلام علیها 
فى الشامل (496) ونصه وشرط لزومه بلوغ ورشد الا أن یجبر جبرا 


5 خ : يلي. 
6 کتاب الشامل, لابی بكر الابهري المتقدم التعريف به ص : 129. 
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حراما على الاصح. کمن ضفط في خراج أو اعتدی عليه في جزية فباع 
متاعه لعقوبة أو سجن. ولو خرج منه بحافظ یحضر البیع ثم يعود ليلا أو 
تما او اغ بعض أهله عنه وهو على ذلك كان عنده عين غیره أم لا 
فانه یأخذ متاعه ممن وجده بيده مجانا. وان فات أخذ من المبتاع الأكثر 
من القيمة أو ما بيع به, علم أنه مکره أم لا . إلا أن العالم آثم کالفاصب, 
وة الان لها ولا غ له ملق بولا :يتمق سا مک 
ما أكل ولبس. ويبطل عتقه ووقفه وغيره. ويرجع المبتاع على الظالم 
بالثمن سواء قبضه منه أو دفعه للمضغوط فقبضه منه. ولو قبضه وكيل 
الظالم منه رجع على أيهما شاء إن ثبت أنه وصل للظالم أو أنه وكله فى 
قبضه. ولا يبرأ الوكيل بخوفه منه ولو بإكراه له. ولو غاب المضغوط 
فغرم الحميل المال لم يرجع عليه بشيء على المنصوص بخلاف من 
أسلفه ما غرمه في ذلك. ولو شك هل وصل الثمن للظالم. وقهره وعداه 
(497) معلوم حمل على الوصول. وإن علم أن المضغوط صرفه في مصالحه 
لم يأخذ متاعه ه إلا بالثمن. ولو باع أحد من أهله متاع نفسه لفدائه 
لصح البیع. قلت ۰ ونحو ما نقل عن ابن زرب ما سكل عنه بعضهم - نقله 
البرزلي - عن مقدم على إيتام بيده أملاك لهم فیفرم علیها المظالم التي 
على أملاكهم ولا يلزمهم بالشرع فانه لا یلزم المقدم شيء ويحاسبهم بما 
اعطی عنهم من ذلك. وهو لسحنون في النوادر. 


7 هکذا في النسخ التي بين أيدينا. ولعل الهمزة سقطت من يد الکاتب. 
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ومنه ما یدفع من المغارم المعتادة المسماة بالعوائد وغیرها فکان . 
شیخنا الفقیه للمبضع والمقارض والموادع. لانها معتادة مدخول 
علیها وتحسب فی ران الال في المحاسبة. قال . وحکی القاضي بو 
اسحاق عن عبد 0 أنه اذا أجبر من عليه دين أحد على دفع ذلك 
للوالي عن الطالب الهارب فذلك براءة منه لذمة الفریم البرزلي : 
والسئلة الاولی تجري عندي على مسثئلة من فدی متاعا من أيدي 
اللصوص وفیه خلاف, أو فکه منهم خشية على إعدائه وهي مشتهرة ه 
قلت ۰ وانظر اذا آشهد المضفوط على نفسه عند المعاملة أنه لا قیام له 
بدعوی الا کراه. وفي المعیار من جواب لبعضهم كان بعض الشیوخ 
يقول . یلزمه ذلك ولا ینفعه الاکراه بعد ذلك واستحسنه وکان یفتی 
به‌ولیس ما قاله بصحیح. ويقال له , كيف يلزمه تقلید من قلد وأشهد 
به على نفسه مکرها وأي فرق بين إكراهه على المعاملة واکراهه على 
هذا التقليد. وكان إذا ضويق بهذا الإيراد يضيق صدره ويحمر وجهه. 
والصواب أن ذلك لا يلزمه. وقد اختلف في الخصمين إذا أخذا بقول 
وألزماه أنفسهما هل يكون كحكم الحاكم ويرفع الخلاف أم لا(498)؟.هذا 
مع اختيارهما فأحرىمع الاضطرار موف المعيار أيضا سئل | بن رشد عن 
رسم مضمنه الشهادة بأن فلانا استولى أعواما كثيرة بحصن الفوائد 
ويضرب الضرائب على الرعايا ويضم إلى نفسه. وشهد فيه شهود بعضهم 


498) خ : فيرفع الخلاف. ٠‏ 
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بنصه وبعضهم على السماع. ثم رجع من شهد بالنص وقال ؛ نما أعرفه 
قائدا بالحصن المذکور لا غير. فاجاب : لا تجوز شهادة السماع ولا 
یستخرج بها من ید حائز شیئا. ولو ثبت العقد بالشهادة على البت 
والقطع لوجب أن يضم إلى بيت مال المسلمین ما یوجد من أصوله بيد 
ورثته. وأما ما فوته بالبيع فلا سبيل على المشتري في شيء منها. و بالله 
التوفيق هت وال و ات مرن وار هات امول عل اکن 
قال البرزلي ۰ فيها نظر إلا أن يكون خيف عليه فلهذا وجه لكن حقهم أن 
یذکروا حاله وان لم یخافوا عليه فالصواب أن لا یشهدوا في مثل هذاء إذ 
هي صفقة لا تجوز ولو خافوا على آنفسهم العزل لانها ظلم. ولو خافوا على 
أموالهم وأنفسهم ففيها نظر للخلاف في أصل المسئلة ه ونقله ح. ونقل 
البرزلي أيضا في مسائل الشهادات عن شيخه الغبريني فى جواب له عمن 
رجع في شهادته وادعی أنه إنما شهدها خوفا على نفسه ما نصه : هؤلاء 
شهود اعترفوا على أنفسهم بالجرحة بشهادة الزور فلا تقبل لهم شهادة في 
شيء لا في هنا ولا في غيره. والعذر الذی اعتذروا به غير نافع. لان 
الإكراه على حقوق الفیر لا ینفع بلا خلاف ولا یعذر بأمر. (499) وقد 
حکی ابن رشد في البیان أن ما یتعلق به حق للمخلوق فلا اختلاف أن 
الا کراه غير نافع فيه ه فعلی هذا فلا يجوز للشاهد أن يشهد على المکره 
الا مع بیان حاله. وإلا كانت جرحة في الشاهد ولا يعذر بخوفه إلا على 


9) خ : به أحد. 
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قول من یجیز بیع المکره فیکون للشاهد فى ذلك سمة أن. قلد قول 
القائل بذلك. وقد عمت البلوی بهذا وبالاکراه على الشهادة بالزور 
والواجب الوقوف مع الحق. وفي المعیار : سئل سيدي قاسم العقباني عن 
مل افرط اجات هنم السسقله فنا شن الخلاف: ها اشرت را 
وعادتي شد رل الس لدق: ادت الخصم القائم بالضفط إلى 
التسدید : وأذكر مثل ما احتج به القائل بلزوم بیع المضفوط. مع أن 
هذه معاوضة كانت فى خلاص نفسك فما ينبفي لك أن تجعل الخسارة 
علی من نجوت بماله. وآذکر لك هم ذلك أن القضية فیها احتمال, 
ومختاری من الخلاف ما أشرتم إليه ولکن لا أتجاسر على مخالفة المشهور 
ون أحمل الذاس علیه. لما علمت من محافظة المتأخرین علی ذلك, وقد 
ذکر ل مولاي الوالد أن الشیخ الفشتالي قاضي فاس کان یفتی بالشاذ 
فى بیع المضفوط ویستدل له بأن بیع المضغوط أحق باللزوم من بیع 
غرم لانه آنجی به نفسه. والقول الشاذ قوی الدلیل. ولکن الناس یقولون 
بلسان مقالهم وحالهم . أقض لنا أيها القاضي على الجادة. والجادة 
للشهور ‏ ومنه أيضا سثل سيدي قاسم العقباني عمن تحمل عن مضغوط. 
فاجاب : إن كل الضمان بسوال من المضمون ورغبته فحکمه حکم ما لو 
استسلف. والسلف لازم فکذلك ما يؤديه الضامن بحکم الضمان. ون كان 
الضامن هو الذي ۳ المخقوط. وا شا بایان کان اشامت ودرا ین 
یخسر ما دفعه للظالم. ولا یکون له الرجوع على البائع. ولا دين ترتب 


- 346 - 


من هذا الضمان هن قلت . وجه هذا التفصیل ظاهر إلا أنه خلاف ما تقدم " 
للشامل من عدم رجوع المتحمل على المکره مطلقا ورجوع المسلف. والله 
اعلم. واجاب جد والدي ابو العباس سيدي احمد بن علي الشریف : إن 
كان البائم آشهد علی نفسه في رسم البیع بمعرفة قدر ما باعه فلا پلتفت 
لدعواه الان ولا تسمع منه. بهذا وقعت الفتوی من ابن رشد فى مثل 
النازلة. قلت : وسئل سيدي أ بو عبد الله القوري عن رجل باع أرضا له 
وأشهد على نفسه بذلك وبقبضه الثمن من المشترى. ثم قام بعد ذلك 
وادعى الجهل بالارض المبيعة وأنه كان غير عالم بمقدارها وهو لم يتقيد 
عليه في رسم البيع معرفة بقدر الارض المبيعة. هل يصدق فيما ادعاه من 
الجهل ؟ وكيف أن شهد له أنه لم يدخل قط الموضع الذي فيه تلك 
الارض. وقد رایت لابن رشد في جامع البيوع فى غير موضع (500) منه 
حيث تكلم على ادعاء أحد المتبايعين الجهل بالمبیع أنه إن ادعی 
آحدهما. وقال . علمناه جمیعاء وقال الاخر. علمته الك وجهلته آنا ان 
القول قول الذي قال علمته أنت وجهلته آنا. فظاهر هذا أنه نص فى 
فلا يوان المول: اقول الب نم فا ادع من الحا وهي لاق لما ع 
غير واحد من الموثقین. حسبما في علمکم. أبقاكم الله فاجاب : الحمد 
لله. الجواب إن الذي عند ابن رشد فى الاجوبة أن مدعی الجهل لا 
يصدق ولو قامت بينة أنه لم ير ما باع من الأملاك قط وأنه لا يعرف 


0) خ : في غير ما. 
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عرفة دعوى جهل ال را جع الى د دعوی النساد ال جعله المتیطی 
وغیره من دعوی الغبن ویس کذلك. وما قاله | بن مین نی 
عليه مسئلتکم وإذا شهد بمضمنه لم يقل فيه أنه مسطرة الا في حق من 
علم منه أنه لا يقرر مقتضاه على المتبایمین. وما أظن هذا یکون إلا 
فيمن هو غريق في الجهالة أصيل في الفباوة. والله أعلم. قلت : ونص 
جواب ابن رشد حسبما نقله البرزلي في مسائل البيوع بعد سؤال ما 
نصه : جوا بكم فيمن عقد البيع في أملاك ورثها ويعرف أنه غائب عنها لم 
يدخلها قط ولا رآها ولا عرف قدرها ويشهد بذلك كل من في البلد. وقد 
انعقد عليه فى رسم التبايع أنه يعلمها ويعلم قدرها فاراد الآن القيام 
ذلك ا کان. س افا معس. حا (501) بيعلمة اهل. الله 
فأجاب : إذا انعقد عليه البیع بما ذکرت فلا يلتفت لدعواه ولا قیام له 
مسئلة اليم هن المتقدمة 2 وعلی القاعدة المتقدمة آنفاء إذا * بحو 
عون وساي وو به وت 
الفین بنضف الثمن المذكور. ثم أنها أثبتت وثيقة عند القاضي آنها ممن لا 


501( ح : سسب ما. 
502( ح : الوقاشع. 
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يحيط بتلك الاملاك ولا تقف على معرفة قیمتها وهي على غير بصيرة 
بشيء منها وغلب علیها الجهل به وبقیمته ولم تقف له ولا شيء منه 
على قيمة. لانها ليست ممن یباشر بیعا ولا غيره من الوجوه التي یتوصل 
بها الى معرفة قیم العقار ولم تزل المرأة المذكورة بالحالة الموصوفة إلى 
الان في علم شهوده فهل هذه الصفة قادحة في امضاء البیم أم لا ؟ 

جوا بهما : (503) إذا لم تكن المرأة مولی علیها وکانت مالكة أمرها 
فبیعها جائز قاله ابن الحاج. البرزلي : قلت ۰ وعلی مذهب البغداد يين 
من مراعاتهم الغبن إذا كان مثل الثلث فاکثر - یکون لها المقال بأحرى. 
ونزلت مسئلة وأفتی شیخنا الامام - يعني ابن عرفة - بخلاف هذاء وهي 
أن زوجة شیخنا الامام أ بى الحسن البطريني رحمه الله. باعت زيتونا 
بحلقة من المتبايعين عند باب دارها. واجتهد في ذلك السمسار حتی 
وقف على سوم معلوم. ووصف لها ذلك وانقطع الزائد على تلك الحلقة. 
فباعت وقبضت الثفن في ظنی. ثم جاء من زاد على الثمن زيادة لها 
بال. فافتی بنقض البیع الأول ويأخذه الثاني محتجا بأن المراة لا تعلم 
حقيقة ما تبيع إذ لم تشاهد ذلك ولا هناك من یصفه لها صفة تقوم مقام 
العيان فعذرها. وظاهر جواب ما قبلها إلا عذر لها مع أنه ذکر الأوصاف 
في السوال التي عذرها به في النازلة الواقعة والظاهر عندي ما أفتى به 
شيخنا الامام إلا أن. تکون قدمت للبیع بصيرا عارفا بالبيع وبما باع فلا 


503( خ : جوابها. 
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یکون لها مقال بعد ذلك. لان فعل وکیلها کفعلها. والله أعلم ه ونقل في 
المعیار فتوی | بن عرفة رحمه الله سوّالا وجوا با 
وسئل سيدي ابراهیم الجلالي عن مسئلة رجل توفي وترك | بنين 
وأولاد عمه. ثم قام بعض آعمامه باعوا قسمة من العنب لکفن الهالك 
وبقی بعض آولیائه صغاراء ثم بعد ذلك قام ورثته الصغار مطالبین فیما 
وجب لهم في القسمة التي بيعت في كفن الهالك. هل لهم القیام ؟ 
فأجاب . إذا لم يكن له مال يكفن به يوم موته فبيعت القسمة 
لاجل ذلك فلا قيام للمحاجير فيها. وان كان له مال يوم الموت وبيعت 
لغير حاجة فللاولاد القيام فى الاصل وشفعته ه قلت . هذا على نقل | بن 
سلمون عن | بن حبيب. وأجاز مالك وغيره من العلماء نظر العم والاخ 
وغيرهما من الأولياء إذا كان رشيدا لليتيم - دون تقديم سلطان - وأن 
بفعل ما يفعله الوصي إذا أحسن النظر ونقل في المعيار عن أ بي الحسن 
الصغير أن القريب کالاخ»والعم اختلف فيه هل يتنزل منزلة الوصي 
فيمضى بيعه على الصغير ولا يرد. أو لا يتنزل منزلته فلا يمضي بيعه 
ل نر 5ة وغل رده فلا برد المشتري الغلة للشبهة بمراعاة القول الاول. 
وأما الحاضن فيجوز بيعه. وفي المختصر : لا حاضن كجد وعمل بإمضاء 
اليسير وفى قدره تردد. وفي جواب لسيدي أحمد الونشريسي - نقله في 
المعیار بعد کلام ما نصه : کلام أ النوازل واا جاب یدل علی آن 
| للحاضن أن يبيع عن محضونه الشيء الیسیر التافه. ولا یحتاج في بیعه 
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إلى إثبات الموجبات التي تثبت في بيع القاضي ه المقصود. وانظر ابن " 
سلمون فیظهر منه خلاف هذا. وفي ضيح إذا قيم على المبتاع فیما باعه 
الکافل فعلیه أن پثبت حضانة البائم. وحضانة المحضون المبیع عليه 
والسداد في الثمن. وانه أنفق الثمن عليه أو أدخله فى مصالحه. وأنه ليس 
له مال غيره. وأنه أولى ما يباع عليه من عقاره. 

وسئل قاضي فاس ومفتیها بو عبد الله سيدي العربي بردلة عن 
رجل اشتری أمة ثم باعها وبقیت مدة کثيرة ومات. ثم ادعی المشتري 
الثاني أن الامة خرجت حرة. فرجع (504) على المحاجیر أولاد البائع فل 
يكن لهم هناك من يبيع عنهم. فباع قاضی البلد عن المحاجیر لرب الامة 
جنانا يساوي أضعافا مضاعفة من قيمة الآمة المشتراة. ثم مات أولاد 
ليشتري العذکور الا واحدة منهم بلفت وارادت الرجوم علی من بیده 
الجنان مدعية أنه لا يلزمها إلا قيمة الآمة. فهل سيدي لها مقال فى ذلك 
ام لا ؟. 

فاجاب : ومن خطه نقلت. الحمد لله. القيام بالغبن فيما باعه 
الإنسان عن غيره معمول به لكن مع طول المدة هو ضعيف من جهة عدم 
مور لان الناں - لاسيما العامة - يغلب علیهم الميل إلى الحالة الراهنة 
ويشتبه علیهم حال المدة الماضية لا سیما مع طول المدة. فاذا كان الشىء 
في الحال معتبطا فربما توهموا أن الاغتباط فيه قديم. ففتح القیام 


504( خ فدفع. 


- [35 س 


بالفین مع طول المدة البديدة وانتقال الأملاك یتسم معه الخرق. ولکني 
لم أقف على النص فى عینها. والله اعلم. 

وسئل المفتی سيدي یحیی السراج عن رجل باع نصیبه المنجر له 
بالارث ولم يبين نصيبه هل هو ربع أو نصف من دار هل يصح البيع أم 
لا ؟. ۱ ۱ ۱ 

فأجاب : البیع على الوجه الموصوف باطل فاسد مردود. قلت : 
انظر المتیطی فى أول البیوع. ونص کلامه : وان ذکرت أنه میراث فلا 
يجوز لانه بیع مجهول إلا أن .يقن المبتاع أنه عرفها فتذکر ذلك عنه في 
العقد ویصح البیم. وکذلك لا يجوز أيضا البیع إذا لم یعرف البائع قدر 
ذلك ولا ینعقد ذلك حتی يعتدلا فى المعرفة. انظر بقية کلامه. ومن 
البرزلي ما نصه في أول قسمتها : من باع من رجل موروثه من هذه الدار 
فان عرفا مبلفه جاز, وان جهله آحدهما آو کلاهما لم یجز. البرزلي ۰ ن 
کانا قادرین على التوصل إليه. وان لم يقدرا فهي كمسئلة الصلح إن 
و كوو وف جاب ا ي الحم 
نقله البرزلی في البيوع - أن الشراء لهذا النصيب وقع مجهولا فيفسخ 
وتوقف الدار كلها حتى تثبت المواريث وتخلو السهام من الجهل بهاء إذ 
- ليس في السؤال من باع نصيبه بيعا معلوما. ولو علم كنصيب الزوجة 
لكان حكم المشتري حكمها هي لو طلبت القسم فيجري حكمها. وكذا 
"من له نصیب معلوم لا یدخل علیه فیه من یخفی نصیبه منه ه وفي 


- 352 - 


نوازل البرزلي أیضا سثل بو عمران عن نهر مشاع .دين قوم فمنهم من 
مات ومنهم من بقي ولم يتعين لاحد فيه ما یشرب (505) هل يجوز 
شراء حظ من ذلك ؟ فأجاب : لا يجوز حتی يعلم كم من شريك. 
فان جهل اهل الموضع انصیاء‌هم منه فعلیهم أن بصطلحوا بما شاءوا 
وان کانوا رشداء بالغين. ومن البیوع الفاسدة من النوادر من باع نخلا 
(506) ولم يبين كم هو سدس أو خمس فالبیع مردود ه (507) ونص 
کلام المتيطي : تسمیتنا للحصة المبيعة في العقد أولى إلا أن یکون أنجر 
اليه من ميراث معروف فتذ کر ذلك ويجزىء (508) عن تعيين الحصة وان 
ذکرت الی آخر ما تقدم عنه. وقال ابن سلمون : لا بد من تسمية الحظ 
فى هذا ال ای عة عن ار له ایا ادا "كان ترا وال اقب 
البیع. لانه یکون مجهولا. وقال ابن فتحون . إذا أقر المبتاع أنه عرف 
الحظ وان لم يسم في العقد فتذکر ذلك عنه في العقد ویصح البیع ه. 
وسل سيدي أبو القاسم بن خجو الحساني عن رجل اشترى شقة 
ونية بائعها ثمانية وعشرون ذراعا ولم یصرحا بذلك لفظا حال المراودة 
فلما انعقد البیع اکتالها فوجدها كذلك بزيادة ربع ذراع. ثم أسقط البائع 
تلك الزيادة وانعقد البیع على ثمانية وعشرین ذراعا. فبعد عشرة أيام 
5) خ : شرب. وهو الاظهر. 
6) خ : حظا. 


7) خ : مردود ویرد. 
8) خ : ذکر ذلك. 
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ونحوها قیل للبائع : إن لك عند المشتری حق ذراع. لان العرف الجاري 
بین أهل تلك الصنعة أن الشقة المقصورة لا تباع الا على سبعة وعشرین. 
والخمة ثمانية وعشرون. وشقتك مقصورة. فأراد الرجوع بذلك فهل سيدي 
له الرجوع إلى عرف تلك الصنعة ام لا رجوع له لعلمه بمقدار المبیع 
خا نم زان تا يعدي انهه انهاه الم 


فأجاب . إذا كان الامر كما ذكرتم فلا مقال للبائع بعد الكيل 
واسقاطه لما علمه من الزيادة بوجه ولا بحال. إذ لا يعتبر العرف ويرجع 
الیه الا :فى المر المبهم (509) وأما ما فسر بالبیان واا غك فلا والل 
اعلم. وغل الامام سيدق عند. الواحد الونغریسی:عن مثل: ذلك..ولفظ 
السؤال جوا بكم عن عقد بیع الشقة وانبرامه قبل کیلها على أن الخام منها 
ثمانية وعشرون والمقصورة سبعة وعشرون. ثم بعد انبرام البیع على الوجه 
المذ کور يكتالانها. فان وجدا زيادة أو نقصانا تعاملا عليه معاملة آخری 
على جب ها واف عله کم وعدن عند التلقانن عند قول الشيخ را 
يجوز شراء ثوب لا ينشر. ولابن رشد في قول سحنون في نوازله : لو 
اشترى شقة على أن فيها سبعة أذرع فوجد فيها ثمانية أو خشبة فالزيادة 
ل. قال ابن رشد . المعنى أن الشقة والخشبة غائبتان واشتراژهما على 
الصفة. 


509( خ : المنبهم. 
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ولو حضرتا لم يحز بیعها إلا بعد كيلهما. إذ لا مؤنة فیه. بخلاف 
الدار والصبرة لموّنة ذلك فيهما. قال ابن عرفة . ظاهر الرواية الاطلاق, 
ولا علم من قيدها بما ذکر غیره فاشکل علینا الأمر. فهل سيدي ما تقدم 
کن فى كيق الله فیکون شم الفقة معا ام لا سا عتی هل اون 
عرفة : ظاهر الرواية الاطلاق هل أن الزيادة للمشتری سواء كان المبيع 
غائبا أو حاضرا مکتالا قبل العقد. أو أن البيع على أن الخشبة والشقة 
اة ادن و عة ا نيوا الا ذلك قبل الا أى م فين زا 
سيدي ذلك ماجورا مشكورا. وان راب تم أن البيع قبل الكيل غير جائز 
فهل سيدي ما نقله الامام التازی (510) فى المحل المذ کور من الرسالة 
من قوله بعد كلام 15205 بن المواز : من باع ثوبا من 
رجل مدرجا في جرابه وصف له أو كان على أن ينشره له فذلك جائز 
نشر قبل البيع أو بعده. يستروح منه ما يؤذن بجواز ذلك فيعتمد عند 
دعوى الضرورة إلى ذلك. لعدم من يجيب من البائعين إلى الكيل قبل 
الانبرام, بینوا لنا ذلك. ولك الاجر من الله سبحانه. فاجاب , مسئلة بیع 
الشقة على آن فیها کذا وکذا ذراعا کثيرة الوقوع بقسارية فاس المحروسة 


0 خ : آبو سالم ابراهیم بن عبد الرحمن التسولي التازي عرف بابن أبى یحیی الامام. 
الفقیه العلامة العمدة. أخذ عن ابن رشید وأبي الحسن بن سلیمان وأبی الحسن الصفیر 
لازمه وتفقه عليه وعلی آبي زکریاء بن ياسين وأبي الحسن السدراتي وغيرهم. وعنه 
جماعة منهم لسان الدین ابن الخطیب له تقييد على التهذیب وتقييد علی‌الرسالة مهمان, 

0 وجمع أجوبة شيخه المذکور التي شرحها الشیخ ابراهیم بن هلال المسمی - بالدار . 

` النثیر. توفي بفاس 749 ه. 
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بالله تعالی . وقد اختلف فیها فقيل : إن وجدت زيادة فهي للبائع 
بشارك فیها المبتاع. وان وجد بها نقص یسیر فللمشتري ما وجد . 
بحسابه من الثمن. وان كان کثیرا خير بين الرد والامساك. والقولان 
ذکرهما القاضي ابن رشد واستظهر الاي منهما. ومبناهما علی ان الذرع 
مقصود أو من تمام الصفة. والمسئلة وقعت في العتبية. وقول | بن عرفة في 
تقييد قول ابن رشد : ظاهر الرواية الاطلاق يعني نفی اشتراط الکیل 
قبل البیع حضر المبیع أو غاب ولما نقل شیخنا العلامة سيدي محمد بن 
غازی رحمه الله قوله : لا علم من قيدها بما ذکر غیره قال ۰ کفی با بن 
رشد حجة. فانما الدنیا أ بو دلف ه والقول باجازة بیع الثوب المدرج في 
طيه كما أشرتم إليه وان كان خلاف مذهب المدونة یرشح ما جری به 
العمل في بیع الشقة. لان تداول أيدي المساومین لها والمتزا یدین فیها 
بسوقها مع كثرتهم. بالاختبار لها بالنشر والذرع مفسد لها ومذهب 
لنضارتها وذلك بخس لها وضرر لصاحبها. ويؤيده أيضا إجازة | بن القاسم 
فى العتيبة بيع قلال الخل المطينة لا يدري ما فيها. 


ل (ذا مضی علیه عمل الناس عو : لا باس به 
لان فتحه فساد وأخذ منه, وبیعه عليه صواب. ابن رشد : وجوازه على 
الصفة من خل طیب آو وسط کجواز بیع البرنامج. والثوب الذي یفسده 
النشر علی الصفة ف 
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وسئل شیخنا آبو عبد الله سيدي محمد المجاصي عن رجل باع 
ارضا ومعه فیها أشراك. وتحمل بعقبی كل درك یلحق المشتری فيها. 
بان یعاوضه في أرض معينة كيلا دون الارض المبيعة. هل يجوز أم لا ؟ 

فاجاب : اشتراط ما ذکر في عقدة البیع يفسده. اذ لا يدرى ای 
الصفتين ابتاع. والتزام ذلك بعد عقد البیع جائز والشرط باطل. وسواء 
كان فک لها (1 ۵۱ اضا تفت وھ ره نهدا اچاب ای 
الضیاء مصباح في مثل النازلة. وإذا وقع الاستحقاق رجع فیما خرج من 
یده. قلت . أما أن تحمل أجنبي بعقبی الدرك في المبیع فقد قال فى 
المدونة : ومن تكفل لرجل لما (512) أدركه من درك جارية ابتاعها من 
ول و دار آو غیرهما 513 جاز ذلك ولزمه الثمن حين الدرك فى غيبة 
البائم او عدمه الحطاب : قلت : ومثل هذا ما يكتب الیوم فى مستندات 
EE‏ یی ی 
یغرمه فلان ونحو ذلك ه وقال المتيطي فى وثائقه : فان تبایعا على أن 
ارق إن تفت ا ا من أرط ال ا أنه لا 
يدري ما نقصه من الكيل ولا كم يأخذ من تلك الأرض ولا كم يترك 
منها. وفي ذلك كله غرر ه ونص جواب أ بي الضياء مصباح اليالصوتي 
فى المعيار : اشتراط ضمان مثل المستحق فى عقدة البيع يفسد البيع. 
1 خ : له خالصا. 


2 المناسب : یما أدركه. 
3 خ : أو غیرها. 


ا 


قال ابن القاسم ۰ اذ لا پدري اف الصفقتین ابتاع. وان کان التزام ذلك 
بعد عقده البیع فالبیع جائز والشرط باطل سواء كان الملك خالصا او 
شرکة بینه وبین غیره ه. وسئل عن مثلها ابن مرزوق. .فأجاب : البیع 
فاسد: انظره. ۱ 

وسئل مفتی المفرب | بو الحسن سيدي علي بن هارون عن بیع 
ال نقاض قائمة على قاع: لحبس أو على المخزن. هل ذلك سائغ وتصییرها 
عن د بن كذلك ؟ 

جاع بالك ا ا راا و عها ورو ا تخر 
به. والنظر إليها قبض فیجوز تصييرها في الد ين. والله أعلم. 

وسئل أيضا عن رجل اشتري أنقاضا من آخر ولها سنون كثيرة على 
أرض الغير. ثم ان مشترى الانقاض المذكورة باعها من آخر بعد سنين 
أيضا. فرام مالك الارض المذكورة أخذ الانقاض الموصوفة. فهل سيدي 
بأخذها بقیمتها حطبا (514) أو قائية ؟ 

فأجاب ۰ لمشتري الاصل أن يعطى مالك الانقاض قيمتها مقلوعا 
(515) و یأمره بالقلع ان كان آمد الانقاض منصرما. والله أعلم. وکتب 
عبد الله علي بن موسی بن علي بن هارون. ومن خطه نقلت. 


4 هكذا في النسخ التي بأيديناء وأراد بالحطب الانقاض المقلوعة. 


5) صوابه : مقلؤعة. 
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وسئل سيدي بو القاسم بن خجو عن رجل له دار على قاعة لغيره. 
ثم انه اشترى قاعة داره تلك مع دار أخرى (516) بمجاورته ‏ والحالة أن 
القاعة باجمعها للبائع لها ثم ان رب الدار المبتاعة القائمة تحتها (517) 
عارض صاحب القاعة بأنه لا يبيع من غيره حتى يشاوره ويعلمه 
ويعرض عليه. ويقول (518) له : إنك والمشترى للقاعة خائنان غاشان 
حين لم يعرض على المبيع. فهل له حجة بهذا وهي قولة في الشرع. أم 
هي بدعه وتحجر على البائع والبيع صحيح ؟ وان صح البيع ما حكم 
بعض العوام الذين صاروا یطعنون في الشرع ويقولون : هذا ما جاءت به 
شريعة . وإن جاءت به ولا بد فهذه ‏ والله شريعة كبيرة فما حكم القائل 
لهذا الأمر العظيم وطعنه في سنة النببى صلى الله عليه وسلم - وفى 
طريقته ؟ 

فاعان»: ومن خطه نقلت. الحمد لله. الجواب : إن باع المالك 
للقاعتين معا ما كان له فلا سبيل لمن كان يومن بالله واليوم الآخر 
وكان واقفا عند حدود الله أن يحجر عليه ما ملكه الله سبحانه. وان وقع ٠‏ 
التحجير من قبيلة فيما بينهم أو وال من الولاة لما راعوه وترقبوه من 
المصالح الدنيوية فلا أعلم مساعدة السنة الحميدة لفاعل ذلك. ومن ذه 
الشريعة الكريمة تصريحا أو تلويحا يخاف عليه من الکفر. وينكل 


6) خ : مع قاعة دار أخرى. 
۱ 7)خ : القاعة تحتها وهي المتعينة إذ بها يتم التصوير. 
8 الم سب لعر ض. وقال : وهو الما سب. 
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التكال الشديد بالحبس الطویل المؤلم ونحوه. لآن من ذم الشريعة فد 
ذم ملة الإسلام. وذم الشارع صلى الله عليه وسلم : (فلیحذر الذين 
کاو عن آمره أن تفي ند أو تسه غاب ليم © شال الله 
السلامة والعافية في الدين والدنيا والآخرة. 
وسئل سيدي أحمد الزقاق عن بيع الحوت بالعدد هل هو سائغ 
ويكون من باب الموزون أو لا ؟ وكذلك بيعه بالقفة المجهولة هل يجوز 
ذلك ويكون حكمه حكم الجزاف أم لا ؟ وكذلك بيع التين بالعدد 
المعلوم هل يجوز أو لا ؟ فان قلتم لا يجوز هل يدخل في ذلك الرمان 
والتفاح والانجاص (519) والجوز وغير ذلك من سائر الفواکه آم لا 4 
فأجاب الجواب - و بالله أستعين ‏ أن بیع الحوت بالعدد جائز, وان 
بيع الصفیر جزافا جائز بخلاف الكبير. ولا ينبفي بیعه بالقفة المجهولة 
إلا قفة معلومة (520) فان ذلك فیها جائز وبیع التين بالعدد لا باس به 
و کذلك غیره من الفواکه. 
وأجاب بعضهم . ان الني ابتاع الشجرة علی الجذو القلع فتراخی 
حتى أثمرت فله الشجرة مع ثمرتها. لأن الثمر. تبع للاصول وقد أثمرت 
على أصل ملكه. ولا كراء لرب الارض فيها. فإذا سقى وعالج فله سقيه 
وعلاجه. قاله فى كتاب الشفعة من المدونة - ابن القاسم : واما من | بتاع 


020 إلا بمعنی - لكن. لان الاستثناء منقطع. 
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قصیلا على الحز والرعی فتراخی حتی أثمر فقد أنفسخ البیع وصار لرب 
لارض. فان حصده المبتاع وأخذ زرعه رد مکیلته لرب الارض أو مثله إن 
فات. هذا قول الموثقین أجمعين لا خلاف عندهم فى ذلك. وهو أیضا نص 
ما في کتاب الدور والآرضين من المدونة. والله سبحانه آعلم. قلت : فى 
نوازل البرزلي أواخر الشهادة إذا باع الرجل الشجرة على القطع فغفل 
عنها حتی نتجت فالثمرة للمشتري وعلیه کراء الارض. إن كان دعاه 
قلمها فلم یقلمها ه 

وسئل سيدي أبو القاسم بن خجو عن رجل ابتاع من آخر طعاما 
وتعجل قبض الطعام وتاخر قبض الثمن إلى أجل. فلما حل الأاجل طلبه 
بالئمن المذکور فاراد أن ينقد له طعاما آخر بقیمته یوم القبض هل 
يجوز ذلك أم لا ؟ وکذلك إذا راد أن یدفع له عروضا فى الثمن المذ کور. 
هل يحل له (521) قبض ذلك أم لا ؛ وأيضا سيدي مسئلة (522) رجل 
أخذ برنوسا باوقية فقبضها البائع وقلبها فوجد ثمنها زیوفا. فتعذر على 
المبتاع دفع ذلك ح. ثم إن البائع المذکور اسلم للمبتاع ما خرج زیوفا 
على جرة رب. فهل يجوز ذلك أم لا ؟ 

فاجاب : الحمد لله الجواب عن الاولی : لا يصح اقتضاء الطعام عن 
ثمن الطعام. وأما العرض فسائغ أن تعجل قبضه, وعن الثانية السلم 


521( خ : یجوز. 
2) خ : في مسألة. 
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الموصوف لا يجوز من وجهین . أحدهما فسخ الدین في الدین, الثاني 
السلم بالحزر لا يجوز في ذلك إلا بکیل معلوم ووزن معلوم. قلت : قال 
مالك : لا يجوز لبائم الطعام أن يأخذ عنه طعاما وان حل الاجل وأخذ 
ذلك مكانه. إلا أن یکون صفة الأول وکیله (523). والی هذه القاعدة أشار 
شيخ شیوخنا ميارة في نظمه بقوله : ۱ 
وکل ما بيعهما قد منعوا ‏ بنقد أو نسا عليه فرعوا 
منع اقتضاء واحد عن ثمن صاحبه لتهمة فاستبن 
إلى أن قال : ۱ 
الا إذا أخذ مثل الأول في القدر والوصف إقالة تلى 
ونقل البرزلي قال : كان شيخنا الإمام - يعني أبن عرفة - بجیز 
لمن له عليه ثمن طعام أن يدس من يشتري طعاما بما للطالب. ثم 
تقاضاه عله ا لاله وظافرة ولق كان مهن ممه ولهلة یه ماما لفن 
يجيز أن يقتضى عن ثمن الطعام طعاما وهو قول خارج المذهب. والله 
ا 
وسئل أيضا عن زيت مسجد وقعت فيه فارة فاراد أهل المسجد 
بيعه لصا بون على قول من قال بیع ذلك, فاذا بيع جعل ثمنه في 
حصور أو في زيت ويستصبح به في المسجد المذكور. فهل سيدي يسوغ 
ذلك وينتفع به في المسجد من غير كراهة أم لا ؟ 


3 المراد أن يكون الثاني مثل الأول صفة وكيلا. 
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فأجاب : الزیت المنجس الذي تفور آری أن يعطى للموذنین ومن 
یقوم بمثارب المسجد ینتفعون به حيث يجوز الانتفاع به. ولا یبیعونه. 
هذا المعلوم للامام مالك رضي الله عنه. من النهی عن بیعه. ومن العتبية 
في رسم الشجرة من سماع أبن القاسم من کتاب الصلاة. وسئل عن الزیت 
تقع فيه الفارة ویطبخ صا بونا. آتری أن یباع وأن یغسل بذلك الصا بون 
؟ فقال : إني آکره ذلك ولا يعجبنى وینتضح (524) على الناس عند 
علمهم فلا يمجبني, قال القاضي محمد بن رشد , کره في هذه الرواية 
بیمه ثم قال . وینتضح على الناس عند علمهم فکانه علل الکراهة بذلك. 

فعلی تعليله لو بين لجاز البيع وهو خلاف الاتي على المعلوم من 
مذهبه في المدونة وغیرها أن البیع لا یجوز, وهو قول جمیع أصحاب 
مالك حاشا ابن وهب. وأما غسل الثوب فجائز وهو قول سحنون في 
سماعه من كاب الوضوه وقول جمیع أصعانه مالك حاشا ابن الماجشون 
صح من رسم الشجرة ومن رسم العتق. وسئل مالك عن فارة ماتت في 
جرة زیت فیها خمسمائة رطل, فباعه صاحبه من رجل واشترط عليه أن 
ينتفع به في الدلاء والقنوات وأن لا يبيع منه شیثا. وان كان لا يجوز 
بيعه فاخبرنا ندرکا (525) عن قريب. فقال . لا. والله لا ری بیعه ولا 


4 يقال ۰ انتضح فلان من الأمر ۰ إذا أظهر البراءة منه, فالامام کره ذلك من حیث أن 
البائع لم يبين قبل علمهم. 
5) في نسختين ١‏ فأخبرنا نذكره. ولعل أصل العبارة : فأخبرنا بذلك عن قريب. 
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بوكل ثمنه, قال رسول الله صلی الله عليه وسلم . لعن الله الیهود حرمت 
علیهم الشحوم فباعوها وأکلوا آثمانها.ه قيل له إن المشتري یقول : إنما 
" اشتریته لما شرطته ولست آبدا آکله فما بدا لك ؟ فقال . لا والله ما 
حرم على البائع فلا يحل للمبتاع (526). ثم قال مالك بعد أن ذهب 
السائل. ولقد ندمت أن لا أكون سالته. فان هؤلاء لا يوفون بما 
يشترطون. فان كان إنما اشتراه لما ذكر فانما اشتراه بأقل من نصف 
ثمنه. ولكنهم يقولون مثل ذلك ويصيرونه بأقصى ثمنه أو قريب منه. ثم 
يبيعونه ولا يوفون بما يشترطون قال القاضي أبو الوليد محمد بن 
رشد ؛ قوله في آخر المسئلة ؛ فان هؤلاء لا يوفون بما يشترطون ولكنهم 
يقولون مثل ذلك لخ يدل على أنه إنما لم يجز بيعه بشرط مخافة أن لا 
يفي المشتري بما شرط عليه من ذلك. ولو أمن ذلك لاجازه فلما لم 
یامن من ذلك لم يبح بيعه حماية للذرائع لا لان بيعه حرام لذاته 
كالخمر والخنزير والميتة. فعلى هذا لو باعه ممن يعلم ثقته ويأمن منه 
أن يغش به لجاز له البيع وساغ له الثمن ولم يحرم عليه. وهو مذهب | بن 
وهب وجماعة من السلف. ودليل ما في رسم الشجرة من سماع | بن القاسم 
من کتاب الصلاة من مسئلة الصابون وقد روی عن أ بى موسی الاشمري 
جواز بيعه من غير المسلمین. والمشهور عن مالك المعلوم من مذهبه في 
المدونة وغيرها أن بيعه لا يحون واه بط فى ری ال عن مب 


526) خ : : على المبتاع. او یکون ندرگ بمعنی نعلم. 
©) آحمد. والبخاري في کتاب الأنبیاء 50 ومسلم في المساقاة 72 وأبو داود في البیوع 64 
والترمذي في الاشربة 9 وابن ماجة في الاشربه 7. 
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ابن القاسم قيل . هذا كالميتة أن بيعه لا يجوز والاظهر فى القیاس أن 
بيعه جائز ممن لا يغش به إذا بين تنجسه (527) فسقوط النجاسة فيه لا 
تل كه عه و تعن تاه لان باه ول و کار ان بای 
فجائز له أن يبيعه ممن يصرفه فيما كان له هو أن يصرفه فيه. وهذا 
الزيت على مذهب من لا يجيز غسله فسبيله في البيع سبيل الثوب 
النجس. 
وبالله التوفيق ه من البيان فتأمله. وعول على ما شهره الإمام | بن 
رشد من عدم بیعه (528) لا سيما في هنا الزمان الذي قلت فيه الأمانة 
والصدق وكثر فيه الخيانة والفش وعدمت فيه النصيحةه المقصود من 
الجواب. قلت : وجدت بخط الفقيه سيدي أحمد بن عرضون ذكر بعض 
الناس أن العمل جرى بفاس بجواز بيع الزيت النجس أمام المحتسب 
بالتعريف بتنجيسه ه وسئل أخوه سيدي الحسن بن خجو عن الزيت 
المتنجس هل يجوز أن يعمل به الصا بون أم لا ؟ فإذا عمله به هل يجوز 
آن یبیعه آم لا » فاجاب : الحمد لله الزیت المتنجس بجوز أن بعمل 
منه الصا بون ویفسل به ویتحفظ منه لانه نجس, نص عليه | بن الجلاب. 
وفي نوادر أبى محمد يعمل منه الصا بون لنفسه فیفسل به ثم یطهر منه 
الثوب. وحكى ابن يونس الخلاف فى بيعه فقال : قال مالك لا يبيعه 


7)خ : نجسه. 
۱ 8) خ : من عدم جواز ببعه. 
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من مسلم ولا نصراني, وقاله أصحاب مالك إلا ابن وهب فقد أجاز بیعه 
إذا بين. وقال غيره يباع من غير المسلم. وقال ابن حبيب ؛ ثمنه حرام 
ولو وقع لفسخ ه. 

وسئل سيدي أبو القاسم بن خجو هل يجوز بيع العنب ممن 
يعصره خمرا كاليهودي والنصراني وغيرهما ؟ ومن الناس من دأ به بيعه 
من الیهود حتی انه بعطیهم وعاهه الني یعصر فیه - آعني المدود - 
ويأتون إليها ویفسلونها من أثره وح یعصرون فیها ویأخنون بأ يد يهم في 
جمع العنب ورفعه وفي مؤنة ما يحتاجون إليه ويعصرونه ويحملونه لكي 
يصنعوه خمرا. وقد أبينا ذلك معتمدين على ما ذكره الشيخ خ في باب 
المساقاة ودفعه لذمى لم يعصر حصته خمرا. وعلى ما ذكره الأقفهسي 
(529) فى شرح الرسالة لا يجوز بيع العنب لمن يعصره خمرا. إلى أن 
قال: وقال ربيعة ٠‏ يجوز (530) فإذا سؤال وقع بأيدينا وعليه جواب 
المفتي سيدي علي بن هارون في هذه النازلة ومضمنه الحمد لله دائما. 
والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الجواب - والله 
الموفق للصواب ‏ إنه يجوز للمسلم أن يبيع عنبه من اليهودي والنصراني 
وغيرهما إذا علم أنه لا يبيع ما يعصر من ذلك للمسلم. وإذا علم أنه يبيعها 
من المسلمين ويسقيهم إياها حرم. وإن شك كره. وإنما يجوز له البيع مع 
9 عبد الله بن مقداد القاشي جمال الدين. من تلاميذ خليل. انتهت إليه رياسة المذهب 


بمصر. شرح المختصر بشرح كشرح بهرام في ثلاث مجلدات ضخام. توفي سنة 823 ه 1 
530) خ : يجوز ذلك. ۱ 
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الأمن لآن رسول الله صلی الله عليه وسلم. ساقی أهل خیبر على شرط ما 
یخرج منهاء ومعلوم أنهم کانوا یعصرون الخمر ويشربونها. والله أعلم. فهذا ٠‏ 
جوا به. فانظر ذلك سيدي مع ما أعلاه. 
فاجاب : بيع العنب لمن یمصره خمرا لا يجوز فاحری من الیهود 
والتصاری. وقد نص على ذلك جمهور المالكية في دواوينهم. وما آشرتم 
إليه من نص خ بارك الله فيكم كاف. ويؤيده قول صاحب المدونة حيث 
قال ؛ لاباس أن تدفع نخلك إلى نصرانى مساقاة إن أمنت أن يعصر 
حصته خمراء ويؤيد ذلك أيضا ما في القوانين الفقهية وغيرها. وفى هذا 


المعنى قيل ؛ 
ولا يجوز البيع للخمار في عنب كجملة المسطار (531) 
ولا لكافر إلا اليبيير کتفة للاكل ع التقدیسر 


ومن يبع کرمه للخمار ففاسق قل ومن الفجار 

وما نسبتموه من الفتوى للفقيه الإمام المفتي سيدي على بن هارون 
راجعوه فيه. إذ الرجوع إلى الحق من الامر المحتوم. قلت : نقل الحطاب 
عن الاي في منع بیع العنب ممن یمصره خمرا قولین. وانظر ينا 
اصول الکرم یکره بيعها من الیهود والنصاری ففي أجوبة ابن رشد . 
السوال التاسع عشر في بیع أصول الکرم من النصاری هل يجوز ذلك. 


بکسرها أو ضمها. بمعنی الاحتمال. وهي الظاهرة. ۱ 
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وهم يعصرون ثمرها خمرا. الجواب عليه . ذلك مکروه ولا يبلغ به 
التحریم فیفسخ. وبالله تعالی التوفیق ه قلت ؛ ومثله والله تعالی أعلم. 
فى بيع أصول الكرم من المسلم الذي يعلم أو يظن أنه يعصر الخمر من 
. ثمرها. بل الظاهر أنه أقوى في الكراهة لحرمة الخمر على المسلم. وكون 
الکافر شر مخاطب علی الأشهر من القولین (532) والله أعلم. 

وسئل أيضا هل يجوز نفخ الشاة للسلخ. وهل يحرم الطعام بمجرد 
النفخ فيه ؟. 

فاجاب : نفخ الشاة لسلخها جائز. ولا يحرم الطعام بمجرد النفخ 
فيه. ولا يقول بتحريمه إلا جاهل فظيع الجهل. وكتب عليه أخي أ بو 
عبد الله سيدي محمد بن عيسى الشريف. قلت : وأما نفخها بعد السلخ 
فلا يجوز. قال ابن رشد لانه يغير طعم اللحم. فان علم بذلك المشتري 
فله رده. ظ 

وسئل سيدي على بن هارون عما عمت به البلوی وذلك آن الناس 
يعمدون إلى شراء البهيمة ويوزعونها على عددهم بعد أن يحيزوا جلدها 
وساقطها وشيئا من لحمهاء ثم يبيعونه لاحد المشترين. فهل يكون هذا 
من باب زاد نقص - المسمی بفاس ويمنع أم لا . وإذا قلتم بالمنع فما 
وجهه. فأجبنا سيدي في هذه السئلة. لآن الناس يفتقرون إلى جوا بكم 


2 بل الظاهر من مذهب مالك وابن القاسم أنهم مخاطبون بها بدليل تهديدهم على ترك 
الزكاة في قوله تعالى : (فويل للمشركين الذين لا یوتون الزكاة) الاية. 
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یتحققوا وجه المنع فيها. 


فأجاب ۰ الحمد لله دائما. الجواب والله الموفق سبحانه. ان كان 
الامر كما ذكرتم وأن أحدهم يأخذ الجلد و بعض اللحم ویاخذ أيضا نصیبه 
من اللحم. وغيره يأخذ اللحم والدراهم فانه يؤدي إلى التفاضل وإن كان 
يشتري الأجنبي ويدفع دراه زاد نقص ‏ من جيبه ثم يقسم اللحم مع 
الوزاعين ويأخذ قرعته فهذا جائز. والله أعلم. وسئل عن ذلك سيدي محمد 


بن أحمد بن عرضون. فاجاب نظما : 


ایا سائلا عن حکم قسم الوزيعة 
وهل ساقط والجلد يشريه من له 
جوا بك بالترتیب فالحکم قسمها 
إذا عرف التقسیط للحم قاسم 
وزد شرط قلة المقسم في حزر 
وفيساقط والجلد يشريه بعض من 
بذا صرح (534المعيار فانظره انه 


هل اور او خر لها في الشريعة 


بها سهم لحم أو عديم الا باحة 
بوزن وحزر(533)فد يجوز برخصة 


وان کثر المقسوم زن کل حصة 


له حصة في اللحم منع بحجة 
حوىالحكم فيه(535)مع دليل وعلة 


وسئل عن ذلك سيدي علي بن هارون أيضا فاجاب ٠‏ وأما الوزيعة 
ويبيعون السقط فذلك جائز. وإنما يتقى من ذلك أن يأخذ أحدهم السقط 


3 حزر - بالرفع - خبره ‏ قد يجوز. 
4) خ : فذا. 
5)خ : فيها. 
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ویحاسونه فيما یرجع له من الجلد وغيره. لانه يؤدي إلى التفاضل, والله 
أعلم. وأجاب سيدي موسی الوزاني : إن كان المشتري اجنبیا وعقد بیع 
بعد تعيين المبيع فلا بأس بذلك والقائل بتحريمه جهول. وإن كان 
المشتري أحد الوزاعين فالذي أفتى به سيدي علي بن هارون رحمه الله 
الجواز. إن نقد ثمن ذلك ودفعه کالأجنبی. وإلا فلا يجوز. والذي أفتى به 
الحافظ الحجة سيدي موسى بن العقدة (536). 

الجواز مطلقا. قلف ووجد بخط العلامة الشیخ البركة امن زید 
سيدي عبد الرحمن (537) الفاسي نفعنا الله به ما نصه : قال القباب 
(538) رحمه الله في المدونة على جواز بیع اللحم باللحم تحریا : 
وظاهرها قل ذلك أو کثر عدمت الموازین آم لا. قال ابن رشد : كما 
يجوز بيعه بالتحری فکذلك يجوز قسمه بالتحري. القباب : وعلی هذا 
يجوز ذلك في قسمة اللحوم تحریا في الوزائع التي یقسمها الناس بینهم 
إذا سلمت من الفساد في وجه شرائها وفي وجه شرکتهم فیها. ویشترط 
في متولی قسمتها أن یکون ممن یحسن التحري معتادا وأن يقصد 


6 الاغصاوي الفقیه الراوية الصدر العلامة. كان فقیها عالماء أخذ عن المشایخ الکبار مثل 
القوري والعبدوسي وغیرهما. وکان یدعی بفحل المدونة وکان المذهب نصب عینیه لم 
یوقف على تاريخ وفاته, وهو معاصر للشیخ الوریا جلي. 

7) خ : ابن محمد وهو الشهیر بالعارف الفاسي الفهري العلامة الصالح له تالیف» توفي سنة 
6 شب ش 

8 أحمد بن قاسم امام المفرب في وقته. ملیء المعیار من فتاویه له تآليف كثيرة توفي . 
سنة 779 ه او سنة 797 ه 


خد (70 3 ب 


لمساواتهم فی المقدار. فانهم بجهلهم بالاحکام یجعلون النصیب الطب 
آقل, واذا كان احد الاتصباء دنیا كوه لیجبروا بذلك ما فائه من الطیب. 
وهذا ربا وتفاضل لا يجوز. وقد وقع في المعیار من جواب الفقیه أبى 
عبد الله محمد بن الجعدالة أن أهل الوزيعة لا يجوز لهم أن یسوقوا 
الساقط فیما بینهم قبل قسمها ولا بعد ذلك. لانه .كرك إلى أن ینفرد 
بعضهم بلحم وساقط وبعضهم بلحم ودراهم وذلك ربا لا يجوز. ووجدت 
معزوا للفقيه ابن العقدة ومنقولا من خطه أن علة التحریم منتفية في 
ذلك على کل وجه وعلی کل تقدیر سواء كان بیع ذلك اللحم من 
فريك و هن اچ .وسواء تا ای یمه تفي ی و بیع. لان 
ما اقتسمه الشرکاء من ذلك اللحم وقعت فيه مبادلة جبرية إذ كل واحد 
من الشرکاء مجبور شرعا على ما أخذه وعلی ما أعطی ولا محید له عن 
تلك المبادلة شاء أم أبى. وکذلك قسم ثمن ما بيع من ذلك اللحم هل 
هي رطلية جبرية وکل صفقة منها قائمة بنفسها ومنفردة عن صاحبتها 
سالمة من التفاضل حسا ومعنی, لان قصد المكايسة والاحتمال الموصل 
إلى الربا في الراطلة والمتبادلة لایکون إلا في العقود الاختيارية ؟ كما 
إذا وقعت المراطلة بذهب أعلى وذهب آدنی بوزنهما من ذهب وسط. 
فمثل هذا التفاضل المعنوي يقصده العقلاء فى المراطلة والمبادلة 
ومسئلتنا سلمت من التفاضل حسا ومعنی, لأن الدراهم كلها جنس واحد 
- وقعت المراطلة فیها جبرا. والطعام جنس واحد وقعت المبادلة فيه جبرا 


1[ ]کب 


رکل صنقة نها علی الها تر جن اھا لا في الس ولا ی 
مت 

فان قيل ؛ الشرکاء کانوا مستشعرین لمراطلة الدراهم حين وقعت 
مبادلتهم في اللحم فکانهما وقعا فى صفقة واحدة. قلنا : لا یضرهم ذلك, 
لان وجود الجبر في الصفقتین یقطع کل تهمة. ویقال أيضا : ویحصل 
هذا الشعور حتی فى بيع ذلك من أجنبي. ولم يقل بذلك المفتي وانما 
قصر التحریم على شراء الشريك. ولعله بانه ینقلب بلحم فقط. وشریکه 
البائع پنقلب بلحم ودراهم. وهنه العلة جارية في البیع من آجنبي. لان 
كل واحد من الشرکاء بنقلب بلحم ودراهم عوضا عما أخذه شریکه من 
لحم ودراهم. فإذا لم يعتبر هذا في البیع من أجنبي فكذلك لا یعتبر في 
البيع من الشريك. إذ لا فرق بینهما لان المبیع متحد وهو اللحم. 
والمقتسم متحد وهو تن اللحم. فما بال هذا الثمن ذا اغد من ید 
الأجنبى كان حلالا. وإذا أخذ من يد الشريك كان حراما وکلاهما إنما 
دفعه عوضا عن ذلك اللحم. اج علی الشريك أن يشتري هذا اللحم 
المشترك بینه وبين شرکائه. ولا يحرم عليه أن يشتري منهم ما حازوه 
بالقسمة. ؟ هذا مما لا ينبغي أن يقال والی الله سبحانه الالتجاء وعلیه 
فى جميع الامور الاتكال ه يقول کاتبه - سمح الله له وربما يدل لما 
نبه علیه من قصر المنع علی العقود الاختيارية دون غیرها ما نصوا علیه 

من التفصیل فیمن اشتری بنصف دینار ويريد أخذ نصفه الباقي دراهم 


- 3772 سمه 


بين کون الانصاف مضروبة موجودة فیمنع. وبين کونها مفقودة فیجوز . 
ذلك. لکون الشركة في الد ینار مدخولا علیها فى ذلك الفرض. والانفصال 
عن ذلك جبریا. والله أعلم. وکتب عبد الرحمن بن محمد الفاسي وفته 
الله. ومن خط الناقل من خطه نقلت. ووجدت معزوا للفقیه ابن العقدة 
أيضا ذکر بعض من قدم علینا من الأندلس أن الجماعة إذا اغتروا شاة أو 
بقرة اقتسموا لحمها. وأرادوا أن يبيعوا منها رأسها وبعض سواقطها مما لم 
تجر عادة بقسمته أنه لا يجوز لاحد من الشركاء أن يشتري من ذلك 
اللحم وإنما تباع لاجنبي. وقال : بهذا وقعت الفتوى عندهم من بعض 
فقهاء عصرهم عملا منهم على أن القسمة بیع. لان كل واحد من الشركاء 
باع نصیبه في الجزء الذي أخذ شریکه بنصیب شریکه في السهم الذي 
56 

فقد أخذ البائع لحما ودراهم وشريكه المشتري أخذ لحما فقط 
فيؤدي ذلك إلى مبادلة طعامين من جنس واحد. لان البائع متحد ‏ وهم 
الشركاء - والمبيع متحد ‏ وهو اللحم - والمقتسم واحد ‏ وهو ثمن اللحم - 
فما بال هذا الثمن أن أخذ من يد أجنبى كان حلالا. وان أخذ من بد 
الشريك كان حراما. وكلاهما إنما دفعه عن ذلك اللحم فيحرم على 
الشريك أن يشتري ذلك اللحم المشترك بينه وبين شركائه. ولا يحرم 
عليه أن يشتري منهم فاجازوه بالقسمة. هذا مما لا ينبغى أن يقال. 
وكتب موسى بن علي بن العقدة. وسئل الفقيه المشارك أبو حفص سيدي 
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عمر الجزنائی (539) الفاسى رحمه الله ورضي عنه بمنه. عن مسألة 
الوزيعة. فاجاب بما نصه . قد أكثر الناس فیها الکلام حتی لحق فتهاء 
العصر من بعض ضعفاء العقول فیها الملام. وعادة الناس فیها أن يشتروا 
شاة ویبیعوا أسقاطها وشیئا من لحمها. وقد يشتري شیثا من ذلك بعض 
الشرکاء وقد یکون ذلك قبل القسم - آعنی قسم اللحم - وقبل أن ياخذ 
كل واحد نصیبه منهاء وقد یکون بعد ذلك. فذکر بعض الناس عن بعض 
فقهاء الأندلس أنه لا يجوز لأحد من الشرکاء أن يشتري من ذلك شیثا 
ثم اختلفت فتاوي ااا فى ذلك. فمنهم من أجاز مطلقاء ومنهم من 
ذکر عنه المنع مطلقاء ومنهم من فرق بين أن یکون امتاز كل واحد من 
الشرکاء بنصیبه فیجوز. وان لم یمتز کل واحد بنصیبه فلا یجوز. ومنهم 
من توقف ثم أن بعض الناس لام كل من أفتى فیها غاية اللوم وکانه 
استنقص فتاوی القوم. فکانه رأی أن الوزيعة لا تجوز على ما یصنع الناس 
اليوم. وکانه يرى أن قسمتها بالتحری لا تجوز. فکانما أ يقظني من النوم. 
فقلت له انما كان الکلام فیما یشتریه بعض الشرکاء وان ذلك لا يجوز 
حسما ذکر عن بعض الفقهاء, فنازع فى ذلك حتی قال قولا وصدر منه 
ما السکوت عنه أولی. فنبسط الان السئلة ونتکلم علیها بکلام هو الی 
الاختصار آقرب من الاطناب. ونسال من الله سبحانه العون والتوفیق 
اين عبد اد ين وف الق السسبوي اتاق قاري هرج فن غل 


الاوفاق وشرحه. وله مسائل فقهية أخذ عنه آبو الحسن ابن موسى بن هارون المطغريء 
كان حبا بعد التسعمائة. لم یوقف على وفاته. 
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والهداية للصواب. فاقول . و بالله أستعين وعلیه اعتمادي في کل وقت 
وحين. أني أودع کلاي فصولا ليقرب على من تأمله. الفصل الأول فى 
الصفقات التي تحتوي عليها المسئلة, ا 
بالتحري أم لا يجوز إلا بالوزن ليتحقق ؟ الثالث هل القسمة بيع أو 
تمييز حق ؟ الرابع هل يجوز لاحد الشركاء أن يشتري شيئا من الوزيعة 
أم لا يجوز ذلك سدا للذريعة. فأما الفصل الأول فالصفقات التي تحتوي 
عليها المسئلة ثلاث صفقات الاولی اشتراء الشاة. الثانية بيع الساقط. 
الثالثة قسم اللحم, u‏ ۰ إن نينا إن وقعت على وجهها 
ولا بخالف فى ذلك أحد. 

الفصل الثاني هل يجوز قسم اللحم بالتحري أم لا ؟ فقد نص بعض 
ات نها مالك رضي الله عنه . على جواز قسم الخبز واللحم 
بالتحري. لان أصلهما الوزن بخلاف ما أصله الکیل فانه یتوصل إلى 
قسمه ولو بالاحفان. وانتقد عليه بعضهم استثناءه بالکیل قال . لأنه لا 
يجوز لاحد أن يشتري من صبرة عشر حفنات فألحق المکیل بالموزون 
قلت ۰ وما قاله هذا المنتقد لا يلزم من قال بالتحري في الموزون دون 
المکیل. لانه إنما منع ما قاله لأن مشتري عشر حفنات لا يدري ما 
اشترى هل هو صاع أو أقل أو أكثر ؟ والمطلوب من القسم أن يحصل 
الكل واحد ن الشرکاء قدر ما يحصل للآخر. وذلك يتوصل إليه ' 
بالاحفان. وأيضا فقد قال أبو محمد بن أبى زيد رحمه الله . اختبرت 


اق 37 ات 


مده صلی الله عليه وسلم بمكة والمدينة فوجدت فيه ملء کف اليد آربع 
مرات. بحيث یکون صاحب الکف لیس بالطویل ولا بالقصير ولا 
یسط یده مدا ولا بقبضها جدا. قال الزناتي + فقد جربنا ما قاله او 
محمد في مد ساقه أبو بكر بن وترار (540) معیرا (541) على مد زید 
بن ثا بت رضي الله عنه. فوجدناه كما قال بو محمد. فلا یلزم على هذا 
ما قاله هذا المنتقد. لان الأحفان قد تکون معلومة الکیل كما قال أبو 
محمد. قال المحاسني . فلذلك لا يجوز قسم الطعام بالتحري لوجود 
المکیال وهو اليد وهذا عين ما استثناه من ذکرنا. فخرج من هذا جواز 
قسم اللحم بالتحري. وهب أن ثم من يقول . لا يجوز فنحن آخذنا بقول 
من قال . يجوز من أكابر أصحاب مالك. ولو لم یحکم في شيء حتی 
يقع الاتفاق عليه لتعطلت الاحکام فان ذلك لا سبیل إليه. ولم يزل 
الاختلاف من لدن الصحابة رضي الله عنهم إلى هلم جرا. وأما الإتفاق فلا 
يوجد الا فیما قل من المسائل وندر. ولکن يحمل الناس على قول من 
الاقوال - وإن كان ضعیفا - جلبا للمصالح ودرءا للمفاسد لا سیما إن كان 
ذلك تخففا. 

الفصل الثالث . هل القسمة بيع من البیوع أو تمييز حق ؟ فالذي 
ارتضاه بعض الفقهاءأنها إن كانت بالتراضی‌فهو بیع من البيوع.وان كانت 


0 آبو محمد. وفي آخری : آبو بكر بن واتر. 
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بالقرعة فهي تمييز حق. ويشهد لما قاله أن قسمة التراضي لا يقام فیها 
بالغين. وقسمة القرعة يقام فیها بالغبن. ففارقت البيع من هذه الحيثية . 
فبعدت من الرباء وقسمة وزیعتنا الیوم إنما هي بالقرعة فهي [ذا تمییز 
حق. لانها لا مصرف لها بعد القسم الا بالتراضي بحيث يرضى کل 
واحد بما آخد. أو بالقرعة فبذلك يتعين لكل واحد نصيبه. ولا يتعين 
بمجرد القسم نصیب کل واحد وانما يتعين بما قلناه. إذ لا یلزم کل 
واحد منهم سهم من السهام دون تراض ولا قرعة والقرعة في مسئلتنا هي 
المطلوبة. وهي أسلم. إذ هي مرجحة لتمییز الحق. ولما ذکر صاحب 
المدونة أن قسم الحلي هو بالوزن. 0 

قال اللخمي : ثم يتراضيان أن يأخذ هذا هذا. وهذا هذا إذا استوى 
الوزن والقيمة أو بالقرعة. وما قاله رضي الله عنه صواب. إذ لا يجبر أحد 
منهم على أخذ سهم من تلك السهام إلا إذا تراضواء أو بالقرعة تطییبا 
للنفس. قالوا : ويقوم من هنا جواز القرعة بعد قسمة الوزيعة إذا استوت 
القيمة. وإن كان ابن رشد قال : لا يجوز أن يقسم المكيل والموزون 
بالقرعة. فالذي قاله اللخمي هو الصواب. إذ لا يلزم أحد منهم بسهم 
سین ون ناخد دما قاله | لالع 

الفصل الرا بع : وهو المهم عند القوم. هل يجوز لاحد من الشركاء 
آن يثتري كا سا ماع منها آم لا ؛ فقد فرضنا آن الصفقات ثلاث. 
الصفقة الاولی بيع الشاة فهذه الصفقة لا ارتباط بینها وبين الصفقتین 
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التالیتین (542). لان بائم الشاة أخذ ثمنها وانصرف بسلام. بقي النظر 
بين الصفقتین الباقیتین فمن نظر إلى أن کل صفقة في نفسها جائزة ولا 
ارتباط بینهما قال بالجواز. ومن نظر إلى ما یدخل بيد کل واحد من 
الشركاء وما یخرج من يده بعد انقضاء الصفقتین قال بالمنع. ومن توقف 
تعارضت عنده الاأدلة. والحق عندي أن ذلك جائز ولیس هنا ما کت ولا 
تضم صفقة لأخرف :إلا إذا كانت هناك تهمة كما فى بیاعات الاجال. 
وصورتها أن يشتري مشتر من بائع سلعة بعشرة دنانير إلى شهر مثلا ثم 
يبيعها مشتريها من بائعها له بخمسة تقدا. فهذان يتهمان أن يكونا قصدا 
إلى ذلك. فينظر إلى ما دخل بيد كل واحد منهما وما خرج فخرج من 
ف المشتری الاخیر خمسة دنانیر علی آن یاخذ عشرة دناثیر إلى اجل 
ودخل بید الاخر خمسة دنانیر على أن ودی عشرة دنانیر إلى أجل. 
فهذا ربا فهنا تضم الصفقة الثانية للاولی لاجل التهمة. وف مسالة الوزيعة 
اذا ضمت الصفقة الثانية للاولی لا شك أنه بدخل (543) بيد كل واحد 
من الشرکاء البائعین دراهم ولحم. وخرج من أيديهم لحم ودخل بيد 
المشتري منهم لحم وخرج من يده لحم ودراهم وهنا رباء إلا أنه لیس 
هناك تهمة توجب ضم صفقته للاخری. ولو كانت کل صفقة تضم للاخری 
سواء كانت هناك تهمة أو لم تكن لکانت صور بیاعات الاجال كلها 
ممنوعة وليس الامر كذلك. بل إذا لم تكن هناك تهمة فلا تضم صفقة 


542( خ : الباقيتين. 
ذف فى یی وغل ولس مافهتا بسواب: 
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لاخری. كما إذا باعها مشتریها من بائعها له باکثر مما اشتراها منه نقذا ٠‏ 
او باعها له باقل مما اشتراها منه لا بعد من الابجل. 

ف تضم صفقه اد خر اد لا تیه ها وله انق كل دت 
لأخرى لمنع مطلقا لحقت التهمة أو لم تلحق. فکیف وأئیمتنا رضي الله 
عنهم - صرحوا بأن موجب الضم إنما هو التهمة. ولیس في مسئلتنا تهمة 
توجب الضم. وأيضا فان الاصل عدم الضم ولا يجب الضم الا بدلیل. ومن 
نازع في ذلك وأکثر القول والقیل (544) قیل له . ليس لك إلى مخالفة 
لاصل من سبیل, نود كن عن بعضهم أنه قل , هذه صفقة واحدة. یعنی 
لقنب :وا شترا قلع .وهی فول عة قري هق لار بل هیا 
صفقتان. وکل واحدة منهما انفردت بزمان. فاي دلالة تدل على ضم 
|حداهما للاخری ؟ فاني لا آری بینهما التزاما. فهل تذل علیهما مطابقة 
أو تضمنا و التزامء والصواب آن نصفح عن قائل هذا ونقول . سلاماء وهنا 
بين لمن قذف الله تعالی في قلبه نور الانصاف فاهتدی بدلیل نور العلم 
وجنب التعسف والخلاف. ثم إن هذه الوزيعة التي عندنا بفاس هي منذ 
نيف وخمسین سنة. والذي أذن فیها هو الوزیر المرحوم أبو زکریاء رحمه 
الله تعالی ونفعه بنیته. وقصد بذلك الرفق بالمساكين. والناس من ح 
یقتسمون اللحم بالتحري ويشتري بعض الشرکاء من بعض الساقط 


4 الضمیر في نازع وأکثر القول والقیل - یمود على ابن رشد. كما يدل عليه ما سلف آخر ` 
الفصل الثالث. ۱ 
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والجلد وغیره وعمت البلوی بذلك. وأيمة المفرب إذ ذاك متوافرون - وهم 
یه الاعلام: (545) وبا ديهم كافك را ذه لاسلا ولم يع من أخد مته 
فى ذلك إنكار ولا ملام. والناس إذ ذاك ناس والزمان زمان وبهم كان 
الناس يقتدون في سائر الاوطان. ولا يجوز لهم السكوت على ذلك لو 
رأوه غير جائز. فسكوتهم على ذلك مع استدامته وتكراره في زمانهم دليل 
على الجواز عندهم لو لم نجد في ذلك نصا فكيف ونحن قد وجدنا في 
المسئلة ما ذكرناه. وسكوتهم على ذلك كلهم هو الإجماع السكوتي. وهب 
أن في المسئلة خلافا فسكوتهم رضي الله عنهم على ذلك دليل على 
العمل اى والفمل عند مالك حعه ول اما اليد دة هو المقدم عتنة: 
لأنها مستقره صلى الله عليه وسلم . ومستقر الخلفاء بعده. ومن المعلوم أن 
أعلام أيمة الدين إنما يكون حيث مستقر الخلافة. وأعلام د يننا !نما كانوا 
هنا بفاس وعلومهم كانت منتشرة بالمغرب بين سائر الناس. فكيف 
یسکتون علی المنکر الذي تعم به البلوی. "لان (جماعهم علی السکوت 
عنه فسق وحاشاهم من ذلك رضي الله عنهم. وأیضا فان الشراء انما هو 
جلب مصلحة ودرء مفسدة. 

وأهل کل عصرهم اعلم بجلب مصالحهم ودرء مفاسدهم فقد يحمل الناس ‏ 
على قول شاذ لمصلحة. كما هو الآن في وجوب الیمین على المدعی عليه 
من عبر اثبات خلطة. وکالقضاء بالذهب فى الدراهم السوء. ومن قال : ان 


5 هکذا في نسختین. وفي نسخة : أئمة الاسلام. 
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إجماعهم على ذلك یحتمل أن یکون خطأ فقد أجاز اجتماعهم على 
الضلالة وقد قال صلى الله عليه وسلم «لا تجتمع أمتى على ضلالة» (546) 
وسمعنا من بعضهم أن قسمة التحري في اللحم إنما ذلك للضرورة. لعدم 
وجود الميزان. ولا ضرورة إلى ذلك. لانه يعلم أنه لا يجد ميزانا بسوق 
الخميس فيجب حمله من البلد. والجواب أنه لا يجب عليه حمل الميزان 
ولو كان عنده فأحرى إن لم يكن عنده. فلو وجب ذلك في حق من أراد 
الوزيعة مع أن المیزان لا یکون الا عند آحاد الناس لوجب حمل الماء 
على المسافر الذى يقصد أرضا. وهو يعلم أنه لا د ا مان وكا وا 
مع أن الماء موجود وليس بمفقود. ولم يقل به أحد. وقد سئل بعض 
الفقهاء في راعي غنم يتوجه لارض لا ماء بها هل يجب عليه حمل الماء 
لیتوضا به ؟ فقال : لا يجب عليه حمل الماء. لأن ذلك من الحرج وقد 
قال تعالی : (وما جمل علیکم في الدین من حرج) (547) وقال صلی الله 
عليه وسلم . «دين الله یسر» (548) وعجبا من هوّلاء الذین یتعرضون 
للتضییق على المسلمین في غير ما موضع من هذه المسئلة. الموضع الأول 
قالوا . لا يجوز لحد من الشرکاء أن يشتري من شرکائه شيئا من 
و في صحته. وقد .آخذ به الفقهاء وجعلوه دلیل الاجماع. قاله في 
امت القظا لتا: 
7 سورة الحج : 76. 
8 الحديث في باب الدین پسر - من کتاب الایمان للامام البخاري بلفظ :ان بالغدوة يسر 


ولن يشاد الدین آحد الا غلبه فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعینوا بالغدوة والروحة 
وشي ء من الدلحة ۲ 


مت زو و بت 


الوز بعة. فاجاب : أكثر أصحابنا بالجواز. الموضم الاخر (549) قالوا : 
القنبة بیع من البیوع فهي عرضة للربا فوقع الجواب : أن القسمة 
اع فى ب عق باق کات انشا غا فان ذلك ور عه أن 
الراجح فيها تمييز حق. لان قسمتها بالقرعة. الموضع الاخر (550) قالوا : 
القسم فيها بالتحري والتحري لا يجوز في الموزون. فوجد من يقول : 
يجوز التحري فقالوا : لا يجوز التحري إلا لضرورة فوقع الجواب بما 
ذكرنا. قالوا : القرعة لا تجوز في المكيل والموزون فوقع الجواب بما 
قلناه. فلله ما أولع هؤلاء بالتضييق على المسلمين فحسيبهم الله رب 
العالمين. وما أحسن جواب المفتی - وهو سيدي أ بو عبد الله المكناسي - 
إذ أفتى بالجواز مطلقا ظ 

وقال . ليس هنا ما يتقى إذا سلموا من قسمة الدراهم مع اللحم. 
فخرج من جميع ما ذكرناه أن قسمة اللخم بالتحري جائزة. وأن القرعة 
يعن عة اى الموزون جائزة. وأن قسمة القرعة هي تمییز حق. وأن 
للشريك أن يشتري من شريكه ما شاء الساقط والجلد وغیرهما. ومن أراد 
أن ينتقد ما ذكرناه فليتأهب للتذكار وليكتب وليقل : قولكم كذا صوا به 
كذا بدليل كذا. ليكون عرضة للنظار ويأتي بما ليس فيه خلاف ليكون 
حجة علينا. وان أتى بما فيه خلاف قيل له : انصرف واسلك سبيل الحجة 


9) خ : الموضع الثاني. 
60 خ الموضع الثالث. 


ترق 


ولا یستنقص أحدا من فقهائنا وان أفتى بما أفتى به. إذ كلهم مجتهد في 
تنزيل المسئلة. وکلهم مصيب في مقتضی دلیله. وانظر إلى قضية الغنم 
التي حکم فیها داود وسلیمان علیهما السلام ثم قال الله تعالی : (ففهمناها 
سلیمان) (551). ثم قال . :زو كلا آتینا حکما وعلما) ومن ادعی غیر ما قلناه 
واستنقص آئیمتنا قلنا له : هل عندکم من علم فتخرجوه لنا لعلنا نستفید 
منکم فائدة. ونصوص الائيمة بیننا وبینکم شاهدة فنقابل اذ داك 
التصوص بالتصوص ونبني على ما هو ثا بت منها کالبنیان المرصوص. ثم 
اني قلت في ذلك : 
تأهب لتذكار إذا رمت نقده وبرهن عليه حين تنقض عقده 
فهذا لعمر الله باب مفتسح فيا عجبا ممن یعالج سده 
يريد إله العرش يسرا بفضله ویأباه أقوام بریدون ضده 
فيا عجبا لهذا القوم(552)کل عجبة عطاء من الرحمان یبفون - رده 
هذا ما عندي. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته ه جواب الشيخ 
الفقیه المحصل النبیه. الشيخ المسن, آخر الفقهاء. وتاج البلفاء والفصحاء. 
شيخ شیوخنا أ بي حفص سيدي عمر الجزئاني رحمه الله تعالی ورضی 
عنه ونفعنا به أمين. ومن خط الشيخ 5 العباس أحمد بن عرضون 


1 سورة الانبياء : 78. 


%4 | هب ما وه زه 
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وسئل العلامة بو عبد الله سيدي محمد بن قاسم القصار رحمه الله 
عن الریال آهو مع سكة ار الوقت سكة واحدة ام لا ؛ وعن بك ار 
الوقت مع من تقدمه من آبائه سكة واحدة أم لا ؟ وهل تجوز مبادلة 
الر یال بالثمانيات أم لا ؟ هذا مضمن السؤال. 

فاجاب ۰ خنف فی الرد في الدرهم لضرورة التعامل وکل سکة أذن 
آمام الوقت في التعامل بها جاز الرد فیها لضرورة التعامل وصارت سكة 
واحدة لو عمل سککا مختلفه. واحترزنا باتحاد السکة من سکة لم یأذن 
الامام فى التعامل بها. فلا ضرورة للتعامل فلا تخفیف. والحکم يدور مع 
العلة وجودا وعدما. وکبر الدرهم وصفره لغو. وأما مبادلة عشرین درهما 
بريال فقال | بن رشد ؛ أجاز ا بن القاسم أن يعطي الرجل المثقال ویاخذ . 
آر بعة وعشرین قیراطا معدودة بفیر مراطلة استحسانا على وجه المعروف 
في الد ينار الواحد. كما أجازوا مبادلة الریال الناقص بالوازن على وجه 
المعروف ه قال کاتبه عبید الله تعالی عبد العزیز بن الحسن مهدي 
الز یاتی انلف الله ,نه وه عقظه قلعم له الد ار ال غار إلتها 
الشيخ رضي الله عنه وقاس ها سا ارال اصلها فى الابمعة عند 
العتبية. وتكلم عليها في البيان. وجلب الإمام القباب في شرحه بيوع | بن 
جماعة (553) نص السماع كما هو. وكلام ابن رشد عليه في البيان 


3) أبو بكر بن القاسم بن جماعة الهواري الفقيه الإمام العمدة القدوة, ألف في البيوع تأليفا 
مفيدا شرحه أبو العباس القباب وأبو سالم العياشي ونظمه في رجز غيرهما توفی سنة 
2 وهو نمير الامام ابن جماعة الحمري الصري القاضي بمصروالشام التولي سنة733 
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بکماله. فلیقف عليه من آراده فيه. ومحله عند قول بن جماعة ولا يجوز 
بدل درهم بقیراطین. ولا د ینار کبیر بدینارین صغیرین الخ. 

وقد وجدت بخط خالنا العالم المحقق السالك الناسك أبى زید 
عبد الرحمن بن محمد الفاسي - رحمه الله تعالی ورضي 
ةو اه امسو يفيت قل کلام این مات هذا 
وکلام القباب عليه برمته ما نصه ۰ یقول کاتبه ‏ سمح الله له وقد كان 
شیخنا علامة عصره أ بو عبد الله القصار رحمه الله. یقتصر فى مسئلة بدل 
الدراهم بالریال على الفتیا بقول ابن القاسم. ویری أنه مما عمت به 
البلوی. قال ۰ وقد نقل المواق قول ابن القاسم بالجواز ولم يقيده بتقیید 
القباب السابق. وکذا كان يرى أنه من سكة الامیر, لاذنه في المعاملة به 
وان لم يكن من ضربه. قال : والا لزم أن سكة غير أمير الوقت لا يجوز 
ردها - أعنى بعضها في بعض - کضرب أ بيه وأخيه مثلا. وهذا شنيع. 
على أن القباب وكذا المواق نظرا فى شرطية الاتحاد في السكة فخف 
الحال في ذلك وارتفع الحرج من الدین. والحمد لله ه ما وجدته بخطه 
وکلامه رحمه الله في المبادلة والرد في الدرهم کجواب شيخه (554) 
رضي الله عنه. وأخذت عن خالنا العالم العلامة المحقق أبى عبد الله 
محمد العربي الفاسي. رضي الله عنه مشافهة مع جماعة من أصحابنا أن 
4 لكن انظر شراح العمل عند قوله : 


والرد في الريال أفتى القصار به ولكن خالفته الانظار 
إلى آخر الابيات. 


و و وخ 


هذه المبادلة تجوز فى عق تالا فا درن ولا حول ن اکر وف 
فى الرد في الدرهم. إذ مراده رضي الله عنه : أن الرد يجوز في الثمانية 
ويجوز فى ربع الريال وفي نصفه وفي الريال كله. كما إذا أتى إنسان 
إلى البقال مثلا بريال كبير يأخذ بنصفه فأكثر زيتا ويرد عليه البقال 
باقيه فضة. وقد رأيت كثيرا من الناس يجهلون هذا ويعتقدون أن الرد 
إنما يكون في الدرهم السني لا في أكبر منه. ويؤيد ما قاله الإمام 
القصار رحمه الله ما وجدته بخط والدی رحمه الله منقولا عن الشيخ 
الحميدي نقله فى طرره على المختصر عند قول خ : وبخلاف درهم 
بنصف وفلوس لخ. والمراد بالدرهم الشخص لا السنی. فلذلك يجوز ولو 
كان الدرهم كبيرا كالريال ه قلت قال الحطاب ؛ المراد باتحاد السكة 
كونها سكة دولة واحدة بحيث يكونان معا جاريين في البلد. احترازا 
مما إذا كانت إحدى السكتين لا يتعامل بها. ولا يشترط كونها سكة 
أممر واحد ه قلت . وما نقله عن سيدي العربي الفاسي من الجواز في 
ست ريالات هو نص المختصر فى قوله . وجازت مبادلة القليل المعدود 
دون سبعة لخ لکن يرد عليه قوله : بأوزن منها بسدس سدس. 

وسئل سيدي على بن هارون عن مسألة. وهي إذا وقعت المراطلة 
بالفضتين أو بالذهبين أو بهما. ثم وجد في أحد العوضين بعض النحاس. 
" هل تنتقض الصفقة باجمعها أم لا ينتقض إلا ما يقابل الزائف خاصة ؟ 
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وإذا قلتم . لا ینتقض الا ما يقابل الزائف وأراد المضطر فان بدله (555) 
هل یسوغ ذلك أم لا ؟ وان قلتم بذلك هل یجعل النحاس في كفة وما 
يقابله في كفة آخری أو لا بد من تحقیق ذلك بالمثاقيل ثم یجعل 
عوضه كذلك ٩‏ ۱ 
فاجاب . ینتفض ما قابل الزائف إن أمكن إلا أن (556) قلت 
لزیوف. ثم إلى ما هو أكبر منه. ثم إلى الکامل إن كانت من صنف 
واحد. وأما الذهوب إذا اختلفت فقيل : لا بد من نقض للجمیع. وقیل : 
ينقض آعلاها. كما نبه عليه خلیل في مختصره بقوله ٠‏ وهل ینتقض في 
السکك أعلاها آو الجمیع قولان. وان آراد المضطر فان نقض الجمیم ساغ 
اهيا دلگ ان السيفلة .يداف ا و یله ما و 
لان الکفتین اس فی المناجزة والمثاقیل آقرب للتحقیق. 

وسئل أيضا عن تبلیط الشقة هل هو سائغ ویکون من الكمد ‏ الذي 
ذکر الین في یاب المرابعة وداخل تحته أم لا یسوغ ویکون من 
الغش. وقد قال بعض الطلبة ٠‏ نص عليه في المدخل لابن الحاج بالمنع 
وجعله من الغش. 

فأجاب . التبليط سائغ جائز. إن لم يكن فيه نشأ - من العلوك 
وما في معناها مما يغتر به المشتري فيظن أن ذلك من صحتها. وإنما هو 


5 يقال : اصطرف الدراهم : اشتراهاء تقول لصاحبك : بكم اصطرفت هذه الدراهم ؟ فيقول : 
اصطرفتها بدينار. والضمير المضاف إلبه - بدل - يعود على الزائف. 
6) كتب بعض العلماء ‏ هنا مانصه : في الاصل هنا بياض مانع من الفهم. 
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نما خالطها هما سد به عنوتها...والتليظ خازج عن هذا. لأنه من اتقان 
الصنعة. وما ذكروه في المرا بحة هو أوسع. وقد يكون ما ذكروه مع البيان 
للمشتري فلا يلقانا فيه غش. والله أعلم. ومن خطه نقلت. قلت : وفي 
مسائل العيوب من نوازل البرزلي قلت : يقع (557) اليوم عندنا عند 
لکمادين والقزازین یجعلون ‏ النشا - في الکمد و - في وقایات الخردير 
- مما هو معروف هو مدخول عليه والزيادة على ذلك مما يودي إلى 
ظهور صفقاته وهو ممنوع. (558) وقد تقدم حکم سلال التين والعنب 
وكيفية تعیینها وانها مدخول علیها إن كانت متناسبة وان كان الاختلاف 
جدا آوجب للمشتري الخیار. 


وسئل سيدي يحيى السراج عن رجل اشتری مملوكة بمائة أوقية 
وعشرة أواقي إلى أجل, ثم بعد انعقاد البیع بدلوا ذلك البیع وجعلوا قيمة 
المملوكة زیتا بأوقیتین وثمن للقلة. هل یصح البیع الاول أو الثاني ؟ 

فأجاب ومن خطه نقلت. الجواب : والله تعالی الموفق للصواب. أن 
البيع يفسخ والاول یثبت ه قلت . هذا إذا لم تظهر إقالة من المتبا يعين 
فى البيع الأول. وان تبين أنهما إنما أعادا البيع بعد انتقالهما عن الأول 
فالبيع الثاني هو الذي يصح. والله أعلم. 


7 لعله سقط بعد قوله ‏ قلت لفظة ‏ ما وهي مبتدا وخبره قوله : هو مدخول عليه. 
8 الزيادة مبتداء خبره ‏ هو ممنوع., والواو زائدة وصفقاته ‏ لعل صواب العبارة ‏ صفاقته. 
وهو مصدر صفق صفاقة ضد سخف سخافة. 
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وسئل أيضا عن حاضنة أثبتت حاجة محضونتها وفاقتها وإهمالها 
وأنها ممن تحتاج إلى البیع. ووکلت على بيع ما یعرف لها ولمحضونتها 
بحكم الحضانة ثم أن رجلا أثبت الاعتمار فى جنان وحوزه إياه مدة 
تنيف على ست عشرة سنة. فقامت المحضونة وأثبتت ملكية الجنان 
لوالدها. فادعى المقوم عليه أن وكيل أمها الحاضنة باعه له وادعى ضياع 
رسم التبايع. ولم يستظهر سوى برسم حاجة المحضونة إلى البيع. وتوكيل 
الحاضنة على البيع. و برسم الاعتمار هذا ملخص السؤال. 

اب ومن خطه نقلت. الحمد لله تعالى. والصلاة والسلام على 
السيد المولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. الجواب - والله تعالى 
الموفق للصواب سبحانه . أن عائشة ‏ وهي المحضونة تحلف ما علمت 
بالبیع المذ کور. وتقوم في الجنان المذ کور على الر جل المذ کور. وکتب 

عبد الله سبحانه يحيى بن محمد السراج. 

وسئل أيضا عن رجل اشترى لنفسه فبعد عامين غير شهر أشهد أنه 
[نما اشتری لوالده لان والده غاب 

فاجاب إن محمل ذلك محمل الهبة. فان حازها الأب قبل موت 
لولد المشهد صحت الهبة والا بطلت وکانت میرائا بطول الأمد الني" 
بين الشراء للدار والاشهاد لوالده. قلت : ومعنی هذا أن کل من اشتری 
شيئا باسم نفسه. ثم اشهد أنه نائب في الشراء عن غيره. فان آشهد بذلك 


قرب الشراء صدق. وان لم كمد بذلك لا بعد طول المدة فمحمله محمل 
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الهبة. فان حيزت عنه في حياته وقبل مرضه المتصل بالموت صحت وللا 
فلا. وقاله ابن رشد في الاجوبة. ورأيت بخط والدي رحمه الله ناقلا من 
خط شيخه | بي عبد الله القاضي بمد بنة فاس سيدى محمد ابن سودة أن 
القرب في ذلك ستة أشهر ونص ما قاله ابن رشد في الاجوبة عن 
السؤال: وهو أن رجلا ابتاع ثلثي دار وسكنها أزيد من ستة أعوام. ثم 
اشترى الثلث باسم زوجته وذكر في العقد أن الدار كلها خلصت لها 
بتقديم ملكها لسائرها. وان ابتياعه للثلثين كان لها بمالها وا 
وتمادى في السكنى في الدار معها إلى أن توفي. الجواب أن يكون ثلث 
الدار للزوجة موروثا عنهاء بما تضمنه عقد الشراء من أن الا بتياع كان لها. 
وان الثلثين منها لا يصحان لهاء والواجب أن يكونا ميراثا عنه. وذلك من 
أجل أنه لا يصح أن یقبل إقرار الزوج بعد المدة الطويلة في دار اشتراها 
- أنه إنما اشتراها لزوجه. لآنه يتهم أن یکون وهبها لها بعد اشترائها 
والتهمة في هذه النازلة ظاهرة بما تضمنه عقد الاشتراء من أنه 
اشترى ثلثى الدار باسمه وسكن فيها أزيد من ستة أعوام. ثم اشترى بعد 
ذلك الثلث الباقى و ات ادرا سره .متها إلى أن 
توفي في علم الشهداء بذلك. فوجب أن يحمل إقراره بعد أزيد من ستة 
أعوام في الثلثين من الدار اللذين كان اشتراهما باسم نفسه. انه إنما كان 
اشتراهما لزوجه بمالها وأمرها محمل الهبة فتبطل بسکناه في جميع 
الدار. ومن اشتری باسم نفسه شيئا فهو محمول على أنه اشتراه بماله حتی 
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یثبت خلاف ذلك ولا یوخذ الثمن من ماله. إذ لو أعملنا قوله فى أن 
الثمن لها لاعملناه في أن الشراء لها. فکانت تصح لها الدار. وانما يؤخذ 
من ماله ما ثبت أنه باع من شورتها واستفله من أملاكها ه ملخصا 
قلت ۰ وانظر إذا اختلف الزوج والزوجة في النقد فقال فى 
المنتخب : وفي سماع ابن القاسم سئل مالك عمن اشتری سلعة وقال ؛ 
اشتريتها لامرأتي ونقد فیها الثمن أو لم ينقد ثم طلب الثمن منها - وقد 
حازت المرأة السلعة ‏ فقالت دفعت لك الثمن ‏ ولا بينة لها - فقال : إن 
كان نقد الثمن حلفت المرأة أنها دفعته إليه. وإن كان لم ينقد حلف 
الزوج ما اقتضيت منه شيئا ثم يأخذه منها. قال سحنون : وان كان الزوج 
اشهد حين دفع الثمن أنه إنما ينقده من ماله حلف ويكون القول قوله مع 
يمينه ه وانظر أيضا إذ باع ترجل آصول زوجته وخ كينها CS‏ 
لم مات ولم يبين هل اشترى للزوجة أو لنفسه. وفي نوازل ابن (559) 
هلال إن تحقق أن الثمن الذي باع به أصول زوجته هو الذي دفعه فى 
الاصل الذي اشترا اه فليس للزوجة إلا ذلك الثمن. لآن اليد لا تكسب إلا 
لنفسها. هذا هو الاصل حتى يدل دليل أنه لغيرها « قلت . وهو موافق 
لما في جواب ابن رشد في قوله : ومن اشترى شيئا باسم نفسه لخ. وفى 
ابن سلمون ما نصه : إن ابتاع رجل دارا ونقدت زوجته الشمن فسكناها 
9 ابراهيم السجلماسی اد القدوة أبو سالم. كان ذا فضل وغزارة علم واتساع باع. وعلو 


مقام. شيخ الفتیا في وقته. له شرح مهم على المختصر الفرعي لابن الحاجب . فقد - وله 
النوازل الشهيرة. توفي في العشرة الاولی من القرن العاشر. 


1 9و اجب 


نة أو من “تداعا فعا فان أف الزوج للمرأة بالنقد فیها حلفت آنه 
إنما اشتراها من مالها الذي وزنت وكان الشراء لها. ون أنكرها في ذلك 
فالقول قول الزوج مع يمينه والشراء له. وان قال البائع :إن المرأة وزنت 
عليه الثمن لم ينفعها ذلك ولم یقبل قوله وكان لها شاهدا ه 


وسئل الفقيه أبو العباس سيدي أحمد بن عبد الوهاب الشريف 
العلمي عن رجل اشترى من محجورة الجل مما ملكها الله تعالى من 
الأصول ببلدها بقيمة معلومة برسم الحلول. وبقي الملك بيد البائعة 
المذكورة تتصرف فيه بالأكل والشرب - يعني من غلته - وباعت البعض 
من ذلك المبيع المذكور. وطال الامد بعد ذلك ما ينيف على العشرين 
سنة. وهذا الرجل لم یود الثمن المشتری به منهاء ولم يغير عليها فيما 
تستغله وتبيعه منها إلى انصرام الأمد المذكور. قام يطلب غلة ما اشتراه 

فق المراة المذكوزة بذمتها. وقد كانت استرعت قبل البيع بالقرب منه أن 
ذلك منها على وجه الحشمة منه لكونها زعمت أنها أرضعته وهو ولدها من 
الرضاعة. فلما طلبها بالغلة وادعى صحة البيع عارضته باسترعائها قبل 
ومدعية أن هذا المبيع بينهما المشار إليه أعلاه فيه غبن فاحش أزيد في 
القيمة من نصف ما تبایع به (560) ف د وی د 
المذكور ويطالبها بالفلة. أولها القيام بالغبن مع تقدم استرعائها ؟ 


0 هكذا في النسخ. ولعل صوابه : ما تبايعا. 
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اجات م رومن طه فلت السید لله وختم. اللكواته والله الوت 
للصواب بمنه أن الاسترعاء في البيوع وما فى معناها من المعاوضات لا 
ینفع إلا مع ثبوت تقية معتبرة في الشرع. وأما القيام بالغبن الفاحش 
ففيه للشيوخ طريقتان ‏ حاصل الطريقة الاولی أنه لا خلاف في ثبوت 
الخيار لغير العارف وفي العارف قولان. وحاصل الطريقة الثانية أن 
المغبون إن استسلم أي أخبر صاحبه أنه غير عارف بقيمة المبيع. فقال له 
صاحبه : قيمته كذا وكذا فله الرد. وان كان عالما بالمبيع وبثمنه فلا رد 
ل. ولا خلاف في هذین القسمین وفیما عداهما قولان. قال بعضهم ولیس 
في الطریقتین قول بعدم القيام مطلقا. بل کل واحد من الطریقین 
یحکی التقييد لکن بفیر ما قیدت به الاخری ه وقد ذهب ابن عاصم 
في نظمه على جواز القيام بالغبن وذکر له ثلاثة شروط : أحدها أن لا 
يمضي عام بعد البیع. والثانی أن يكون المغبون جاهلا بالقیم والأثمان, . 
والثالث أن یکون الفبن ثلثا فاکثر. وقد نقل شیخنا ميارة عن القاضي 
المكناسي في مجالسه أن القول بفسخ البيع لاجل الغبن ‏ إذا لم يفت 
لمبیع بید مشتریه - هو المشهور. وحیث بقی المبیع بید بائعته فلا 
یضرها عدم القيام فيه بالغبن داخل السنة لا سیما وهي تتصرف فيه 
بالتفویت وغیره. والله أعلم. والذي یغلب على الظن أن البیع المشار إليه 
لم يقع في نفس الامر بیعا حقيقيا خالیا عن شرط یبطله. إذ البائع انما 
يبيع ماله لحاجته لثمنه في الغالب. ولا يبيع أحد أصوله ويؤخر الثمن 
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مع کونه حالا عشرین عاما. وأيضا المشتری إذا صح شراؤه ولم يكن له 
خلل في نفس الامر لا يترك مشتراه یتصرف فيه البائع ببيع ما یری 
بیعه ویاکل غلته دون شرط المدة المذکورة. فلیتأمل فی :ذلك الناظر فى 
القضية والسلام. وكتب عليه أخي سيدي محمد یقول کاتبه محمد بن 
عيسى الحسني : أن المبيع حيث بقي بيد بائعته إلى وفاتها - والمشتري 
أجنبي من البائعة ولا ميل منها إليه. فقد تعارض هنا شيئان ظهور صحة. 
وقوة تهمة. وقد سئل عن نحوها ابن لبابة فاجاب بما مضمنه أن فى 
المسئلة قولین بناء على بطلان البیع وکونه تولیجا. فلذلك أجرى مجری 
الهبات وحکم فيه بالبطلان إن لم يجز. وقيل بصحة البيع. أنظر تمام 
الجواب فى شرح اللامية للشيخ ميارة. قلت : 

قال الحطاب ٠‏ تنبيه..كلامه ‏ يعني خ ‏ يقتضي أن المسئلة على 
ثلاث طرق الأولى لا قيام بالغبن ولو استسلم وأخبره بجهله أو استأمنه 
والثانية لا قيام بالفبن إلا إذا استسلم وأخبره بجهله. والثالثة لا قيام 
بالغبن إلا إذا استأمنه. ولم أقف على الطريقة الاولی إلا إذا عنى طريقة 
عبد الوهاب على إطلاقها وجعل القول الأول هو المشهور. ولم أقف على 
ذلك. قال. فتحصل من هذا أن القيام بالغبن فى بيع الاستيمان 
والاسترسال هو المذهب وأنه لا قيام في غيره ما اتفاقا أو على المشهور. 
فلو قال . ولا بفین ولو خالف المادة الا المسترسل لکان مقتصرا علی 
الراجح ه والمسترسل هو الذي لا بصيرة له بالبیع مع علم صاحبه. قاله 
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السنوسي. قلت ؛ وفي نوازل البرزلي من جواب للمازري. أما العارف 
بالقیم فیما اشتراه فلا یختلف في إمضائه عليه. لانه [نما فعله لغرض. 
وأقل مراتبه أن یکون کالواهب لماله. فان وقع الخصام في هذا القسم 
فالحکم عليه بالغبن ماض. وان استسلم البائع وغیره فلا یختلف أن له 
مقالا في الغبن. والخلاف في غير البصیر يغبن غبنا فاحشا. والصلح فيه 
أمثل. وفسخ الغبن أرجى. لتعارض الظواهر لعل الله أن يفتح بالتخلص 
منها ويوضح الأمر. أقام مالك أربعين ليلة فى سؤال أغمض من هذا. وقد 
أخبرنا بالمذاهب وأدلة كل مذهب. قال البرزلي : واستدل من منع الغبن 
بقوله عليه السلام, «الدين النصيحة» © الحديث.ومن أجازه استدل بقوله 
عليه السلام : «المفبون لا محمود ولا مأجور» (561) ذكره الخطيب فى 
تاريخ بغداد ه وهذا كله في الرشيد يبيع مال نفسه. وأما السفيه يبيع 
عنه وصيه فله القيام ولو بعد السنة. إذا باع بما لا يتغابن الناس بمثله 
ولو لم يبلغ الثلث. وكذا الموكل إذا باع عنه الوكيل. ففي نوازل البرزلي 
إنما يوكل الوكيل لينتفع به. قال القرافي : لا یتصرف من ولى ولاية 
الخلافة فما دونها إلى الوصية إلا لجلب مصاحة أو درء مفسدة. فكل من 
ولى ولاية فهو معزول عن المفسدة الراجحة والمصلحة المرجوحة. وفي 
هذا بقول قي شیوخنا ميارة في نظمه . 


©) رواه مسلم عن تمیم الداري في کتاب الایمان. 

1 الحدیث رواه الخطیب والطبراني وأبو یملی. وهو ضمیف. لکن قال العزيزي : انه حسن 
لشواهده. وانما كان غير محمود وغير ماجور لکونه لم یحتسب بما زاد على القيمة 
فيوجر. ولم یتحمد فیحمد. 
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ومن يبع عن غيره أو يشتري فثبت الفبن قيامه حسری 
بالاتفاق کالوصی والوکیل ,الفا خلف الال 

قال خ : والمردود بالغبن إنما یرجع لمالکه بملك مستأنف لا على 
الملك الاول. فاذا كان المردود حصة فلا شفعة لمن رجعت إليه حصته 
فیما باع شريكه بعد بیع الغبن وقبل قبضه. ولا لشریکه شفعة أيضا فیما 
رجع لمالکه وان قلنا بملك مستانف. إذ لیس ببيع محض إذ هو ما 
تراضی عليه المتبایمان والماخوذ منه الحصة هنا مفلوب على |خراجها 
فق يناف ف قاتا ونم هذا لا بش رشن ره قال البرزلئ في الطرر :إا 
كانت دار غائبة في يلد آخر وأراد آخذها عن دين جاز, ويكتب أنه نزل 
فيها منزلة فلان وقبضها منه وصارت إليه. ولا يكون دينا بدین. وهو 
کی ان بویا اذا غرفها الغا شن اور لها أن وت لد هقانا 
على وصف متاخر أ و بخیا ر فلا يجوز. لانه دين بدین. وروی مطرف 
عن مالك لا باس باخذها منه في دینه وان كانت غائبة وبینه وبینها 
الايام ویخرج لقبضها. والاول أحسن. وعن بعض أصحابنا ولا يجوز 
التصيير عن دين یکون على المصیر الا أن يقبض المصیر إليه ذلك 
وينزل فيه. وكذا إن قاصه ببعض الثمن فلا بد له من القبض الناجز فيما 
أخذه وكذلك أن صير الزوج لزوجه عن كالئها أو عن دين لها عليه دارا أو 
" عرضا وقبضت ذلك منه وحازته دونه وقت التصيير جاز ذلك. وان لم 
تقبض ذلك لم يجز وهو دين في دين المشاور ؛ ولا يجوز القبض في 
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- جميع التصيير إلا بحضرته وعقده حاضرا كان أو غائبا. والا لم یجز عند 
ابن القاسم. فإن وقع بغير حضرته ولا أن ينظر فيه من قريب لم يجز 
وهو دين بدين. ويفسخ حتى إن أشهد بالنزول فيه والقبض. وبه جرى 
العمل. وأجازه أشهب إذا أشهد بالقبض والنزول حاضرا كان أو غائبا. 
وليس هو من وجه الدين بالدين ه. 


ود 


فهارس نوازل الشریف العلمي - الجزء الأول 


1) فهرس الایات القرآنية الواردة في الکتاب ۳ 
2 فهرس الاحادیث النبویة ...سس 
3) فهرس الاعسلام ا ا ا 
4) فهرس مسائل الکتاب O‏ 


5) فهرس الأماكسن ۴[ 
6( فیرس الكتنب 11111112928( 
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فهرس الایات القرآنية الواردة في الجزء الأول 
من نوازل الشریف العلمي بما فیها المقدمة 


- فویل با یکشون الکتاب ید یه اس يقولون 


هذا من عند الله تع دن فط اا مخفو الو و TO‏ 2 (البقرة) ‏ 16 
وا عن الخمر والمیسر INF Ma‏ (البقرة) 6 
الوك عن لقاب قل إصلاح لهم خير سب 2/218 ا(لبقرة) 6 
- ولا تنکحوا المشرکات حتی بومن mme‏ 2/۵19 (البقرة) 86 
- ولا تنكحوا المشركين حتى يومنوا ا 9 2 (البقرة) 86 
و عن المح قل هو أذ مت 2/22۵ “الشرة) 6-١‏ 


داولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله . 2/3 (البقرة) 304 
- فان طلقها فلا تحل له من بعد بجت ان ويا 


غيره SOE Se‏ 288 2 (البقرة) 314 
- ولتكن منكم امة يدعون إلى الخير ويأمرون ٠‏ 
بالمعروف وينهون عن المنكر 507 ممست 9/104 “آل عمران). 183.87 
- ولا تنكحوا مانکح باؤكم من النساء إلا ماقد سلف 2 /4 (النساء) 314 
یسالونك ماذا جل له وی 3 ند بای E‏ 
- یوم ياتي لاتکلم نفس الا باذنه مسو مس ارهد رای مد 
ا عن الساعة ايان مرساها e‏ 7/7 (لاعراف) 6 
نه ا غن الانفال 1[ 1 /8 (الأنفال) 6 
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ا O‏ 
۳ وقالت البهود عر در Sene‏ 


موه و و و رع مهو 


« تور و و و موه 


تقم فيه بدا لمسجد أشن علی التقوی من اول 


يوم ا أن تقوم فيه و 
ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك 
_ معاذ الله أن ناخذ الا من وجدنا متاعنا 
رقنا لوا" اقا اش کت إن ك ل فاون 


ل دوو "لون اله کان: فاخته يوداء 


اقا :تهات وكلة انشا حكما وغلنا 


- فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنه 


۶ 


ياعبادي الذي آمنوا ان ارظن واسعة فا ياي 


فاعسسدون 


ميف رو دوو ووم ۰۰ ده 


واشهدوا ذوي عدل منكم 


1 و و و و و و و موه وم جوم و 


ور و يمعي ع فقففور وو و موه 


واوكت الاحمال أجلهن أن يضعن حملهن 


. إنا ستلقى عليك قولا ثقيلا 
- وتواصوا بالحق وتواصوا بالضبر 


وم عم عع وم هو و موه 


عنده e‏ 
سبيلا 0 


و و وه مهو و وو 


و وو ورم ور رمه دوه 
فعقوقيو رو واي ع م نع قود 
لوققو يعو وومةه 
فويو و يور روم رقع دوه 


و و ميم موه و و وود 
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9 / 9 
11 // 8 
12 / 79 
16 7 3 
17 7 
A 
227 


24 / 61 


297 


002 
202 


919 

110 / 9 
114 

109 

90 

383 

381 

360 


15 


25 
308.307 
8 
106.87 


فهرس الاحادیث النبوية الواردة في الجزء الأول 
من نوازل الشریف العلمی ومقدمة الکتاب 


ارون م ا 008 Ê.‏ 

د أخرز كد عل الفا اجک غل الا 0 

عن جرا زا لله ل ات 0 0000 

- إن ! بليس يضع عرشه على الماء 111 O‏ 

دان احق الشروط ان تون .نه ز ز ز ز ز 0 0 0 3 

بات و ا O Se‏ 

او ها مد الافان اه ای ی و 11۳ (لم نقف عليه) 
ا هکت ای تدای ا مس ۳ ان المصادر 
ب الثاني" من الذنني: کمن لادنت- له Sta‏ :262 التق ين أ ديا 
- الدین النصحة AE Noa SORES‏ 395.88 

301 A DEA SED ea ی الله فسن‎ 

ارقم شی الخظا و ا و اه ا sel‏ ۱۳ 

- لاتجتمع امتی على ضلالة Hea‏ 381۱ 

- لاتجوز شهادة بدوی على صاحب قرية lek‏ 2 

ل جو لمعنه ساد | بیس اد ان 
- لا يدخل الجنة أبن زينة JO lS‏ فى المصادر 
ب کر الله ع لا شیر ا as‏ ۳ 1۳ القن ن ادا 
- لعن الله اليهود حرمت عليه الشحوم OA ra ane‏ 

ا لل مورا اچ O O‏ 9 


هن اخترظ شرطا لین في كاب الله ع وجل فهو باط 193 
د من أعطى كريمته من فاسق وهو عالم فقد قطع رحمها.. 81 


الك لقاش الاس ال E Se‏ 
د وفك لس ان روا كناف اليك ل ا 
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سب ها سس اس ۳ سے © عب e‏ س به سے و سس چ سے 


۲۲۲۲۲ ۲ ۷ ۲ ۷ ۲ 


ال يه س و صب يه سس 


فهرس الاعلام الواردة في نوازل الشريف العلمي 


العقبانی 


أحمد البقني 


ہن 


و وو موود نوو ودووووه رتور و و ووو و وه 


و هم و هوجو و و و و و و و و و و 

۵ و و و وب وی و وم هو هو و موه 
وه ود و بو چاه هو وه و و و و و و و و 
و ۵ و و و و و و و هم هه هو و و و 


و و موه و وه و و و و و موه 


۱ 


۵ وه و وم وه هه و و و و و و 
و و و و مويو و نوو و و وم و و و و و و موه 


محر مع عمو علوم ۱ 


بن على الهبطی 


.. 2 

... 49 

۱ 180 

54 

... 2 

... 56 

55.53 

347 73 

(5 0 
0 
77 

43 

2:55 4 8 

8 


.172 


.108 
1.1.1.17 
.61 

.61 

.262. 5 

225 

.30)(.3 1 

104.93 
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آحمد بن القاضي . e‏ 300 

احمد. بن محمد التقزی ابو الاي کو وود 

ار ر تسش 999 

آحمد بن یوسف الفاسی ۰ E‏ 

اصمق سس 50,3433:29:28,: 67:65:61 116:84:81: 151117 
3 2,2 
5 س 

اسماعیل (القاضی) او ۰ E‏ 

E Ss إسماعيل (المولی)‎ 

اه نى وتيا E‏ 

ائهب 15000 مس 397.324.200.171.170.164.163.154.117:113, 

الا فقهسی 008 0 O:‏ 

(ب) 

الباجي موم 232:205:74: 244 

بردلة (صاحب النوازل) O See‏ 

البرزلي ١أ‏ بو الفضل) سس 334,315:311:293, 

البرزلی (بو القاسم) ی 45,9 212:211:209:199:193:122:1148268:46, 
3 343.339.337 344. 
45 6 396.395 

00 yy البرقینی‎ 

نو كاك ees‏ 28 

لبطريني (أبو الحسن) مخف ی ۱1319 

البطرقي (أبو زكرياء) E aR‏ 

ف فرصو elms‏ 1351262 1661145 

(ت) 

التاجروتي ا اي EE‏ 

ری ا يا ی 355 

2089:2536 aes الا‎ 
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الول ی 3۳9 1۳ 
OSO 9‏ 21۱۱ 
() 
الجزولي (أبو يوسف) O RE‏ 
الخز برق. (ابو القانج) سس 338.334.174. 
الجلاب O‏ 
الحنان ند Il‏ 
(ح) 
الحسن ابن خجوا O26, use‏ 
الحسن ابن عرضون E. Rae‏ 
الحسن بن عمران الجباري e‏ 13۳۰ 
لش اللوي يي ی 
الحطاب و ی 329.315:305:273:265:239:193:136: 338.337 
5 394.386.. 
الحفار (أبو عبد الله) ی DG‏ 
(خ) 
الخرسني 00001 
الخطيب IO. aia‏ 
خليل 0 142.135:108.87.67.46.42.26.24. 145 ۰160157 


307 .274.268.243.235.232.225 6. 4 
5. 5973 


(د) 
الدارمي سس ۶ 
الداودی SSS‏ و 
دراس بن اشها ان ز ز 53 E‏ 
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4 و و و وه هه و و و و و و مهو ویو 


4ج # #» »م هم وفع »ع ووعدة و و و عون ويو و و مه هبو ویو 


« اه ها و و هع قوعم ولعو وم وه وم و ور و ووو 


مقع هم وب و و هو و وج هو و و و و وه وم ووو و موه 


و 4 4 و و و وم و و و و و وه و و و و و و و وم وه 


۶ ۵ ه مهم بو و و و و و و و هوجو ویو و 


چا وا و و وه و هه و و و و و و و و و و و و و و موه 


4 اه هو و و و و هه وه بو و و موی و و نومه مود 


+ هه و و هه م و و و و و و و و و و و و و و و و ووو و و هه موه 


و و هه هه وه هم و بو بو و و و و وه 


auuanauvrblQccocaaunuaartbQctVIanuanuvricensaararebs 


۰ ۰ ه و و موو و ووو 


هه وه و و و و و هو و و و و موه 


4 ۵ 4 هه وه و و و و و و و موه و وم موه وه 


« »هه وه و هو وب و و و وه و و واه و و موه و 


»© 8 6 اه و و وی هو و هو و و و و و هو و و وه و و و و و 


۵ اب و اه و و ها و و هه و و و و و و ویو و و و موف 


» © 4 و و و و و و و هوجو و و و وا و و و و و وه 


188 
. 366.6 
.336 
.298 


.103.93 
.300 
.376 
181 
200 
76 


72-2 5 5 69 
(3 9 
۱ 351 

72-2 4 

(1-1-1105 

202 

4و 

243 

144 


.309.245 9 
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(ص) 
صالح (أبو محمد) 


ع هجو وم و و هوجو وه 


هوجو هو هوجو 


(ط) 


وه و هو وج و هو و و و و وود و وه 


)ع( 


عائشة (رضي الله عنها) e‏ 
عبد الرحمان 
عبد الرحمان 
عد الرحمان ابن عتاب 
الرحمان بر 
الرحمان بر 
الرحمان ب 


الا جهوری ففووو مم ومن ةنيم ءثمولة 


عد 


و هو و و و مهو وج وه 
و و و و و و و وه 
ها و و هه وم و وج و موه 


7 


محم هوجو هه و و و و و ویو و 


+ م 8م + E‏ 4 6 6 


۵ و وج و و و 


و و و 4 وم هجو و 


سوه ور ان 


هه مهوعه هم وهو عرووورويءةوووه 


.41 
.-. 1 


4 


.4 
.39 


188 

244 

:.: 4 
۱ . 6 

24.23 

152 

324 


.218.196.87 6 


- 408 - 


IOSD saci الملك‎ 


عند 
عبد الملك بن محمد التاجموعتي .. 70.69 
عند 
عبد 


الواحد ابن عاشر es‏ - 208 
بد الواحد الحمیدی ی :۰ 386:242:105:104,98,93. 
عبد الواحد الونشریسی لل 394100:92 
العبدوسي (أبو عبد الله) ی 177:170.180.103. 
العبدوسي (أبو محمد) ۰ 281.266:77. 
عبد الوهاب Sens‏ 394:300:151 
عبد الوهاب بن علي ... eae‏ و 
عثمان (ابن عفان) O7 eG‏ 
العر بي بردلة SOI ae‏ 
العربي الفاسی موی یی 34 78:39:37 233:218:167 
عز الدين ابن عبد السلام e‏ 210۰ 
العطار بو حفص) as‏ ۵16 
العقباني 0 بو القاسم) :23544:23۰۰ 
العقبانی (الحفید) موی ی 346:232:189:181:116. 
عكرمة O eA‏ 
غل الائیب  es‏ تس 9224 
غلن أن ان لقاب ار کک ا 325 
علي ابن خجو (والد أبى القاسم) ... 129 
على ابن زياد اتا ی ب 35207 
عى این عد آل و 6 
2 نگ الله رال الا غارف 
بو الحسن) O E‏ 
0 بق عشمان موی 266.260.258.169„ 
على بن عيسى العلمي (المؤلف) .... 313.129.67.15.12.10. 
على بن قاسم التجيبي الزقاق سس 92 
علي بن محمد الحاج OG ea‏ 
غل بن :هاروق ( تو الختا پیت 302:245:173:150:110,92.66: 369.367.366.357 . 
3.370 


- 409 - 


على المتيطي ena‏ 94939:3514 


عمران المشدالی لما ا ۱۱3۲ 
درن بن تبي ير ۳ 
عمر بن عبد العز یز n‏ مس 17910091 
غر نا وین و ۰ ۰ 30 
عمر الجزنائي الفاسي (أبو حفص) ... 383.374. 
عمر القلشاني 0 a‏ 32 
عياض و 301.300.96.91.76.70. 
عي اش اون اا ا O.‏ 
عيسى سس سس سس 217194:171:170.164:152:136. 
عیسی الترجلي (أبو مهدي) E‏ 
عیسی العلمي ( بو مهدي) سس 20 304.57.40.27 
ع القوانن. سس r‏ 
(غ) 
الغبروني ( بو مهدي) sas‏ 1 
(ف) 
الذاسن. اه غتران) CL‏ 23 
الفاسى (أ بو السعود) NO. Se‏ 
الفشتالي a‏ ا 10 
فضل ع وس م تر سم 205500 
الفيشي اي ا ل 0 
الفيلالى (الإمام) ... 98 
(3) 
القا بسي . SS‏ 08/67۳ 
قاسم العقباني RRA‏ ۰ 220/81 


اا ف E ei e‏ 
القباي انو .30500 
فتادة اس الا 
القرافي SION‏ 
القرطبي ل 
القضار ( بو الحسة) sea‏ 12 
القلشاني seata es‏ 3501085287118 
القوري (ابو عبد الله) پم 145:122:121:113:110:103:102:101:92: 177 
5 و 2:21 
القيسى (أبو یعلی) ی 1 
(ل) 

اللخمی (أبو الحسن) سس 171:150:149:83:68:60:59:56:2625: 200.191 

2 51 ۱ 

0 

AOE 0 00101 اللقانى‎ 
OE. Oana اللیث‎ 

)م( 
الفاروق ابو عت الل ی 315.301.244.82 
المازونى AOE sea‏ 
E‏ مس 89.80.76.74.71:70.69:65.64.50.48.39.36:317, 91 


2۸2 اد 
5 .522565 و | 194.189 
5 204.201. 2.206.205 226.223.214.21. 
2 245 00.255.246 296:292,290,289.27. 
3.307.0 0 3463 


(6 6 
A= 


۵ و و و مه و و و و و و 


محمد بن الحسن ای عرصون 
محمد أبن جلال MESSE es‏ 
بن العجوز 6 1525*670 
بن عیسی‌الشر يف ,أ بو عبدالله) 
بن عبد الرحمان بن جلال ... 
بن على الفلالي( بو عبد الله) 
بن عبد الحكم ORY‏ 


و و و 


۲۱۲۱۱۲۱۱۲۱۱۲ ۱ 


داود 


© شقشهوه ووه ووو همود وه وه جع وو وو و و و و وه 


.168.164.160.159.157 ,147 131.124.120.79 
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(ه) 


و و و وه و موجه وب 


و هه وه هون ون هه و و وه و وه و و ۱۱۰۱۵۵ 


بحیی السراج الرندي 


و و مه هو و هو هو و و و و و و 
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أبن الجلاب 1 0 
أبن جماعة ی ۱0 
ابن الحاجب (ا بو عمرو عثمان)  ......‏ 81:79:78:63:62:60.28:25:21: 128.10810787 
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۰-2 4 
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ابن العر بي 
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فهرس مسائل الجزء الأول 
من نوازل الشریف العلمي 
ربب النكاحم) 


- إذا تم عقد النکاح ولم يسم صداق esa e‏ 
- قبول شهادة السماع مقيد بعدم المعارض DS e‏ 
ء اقرار آبوي الزوجین بالرضاع بمد المقد ليد a‏ 
- السکوت فیما تجب المبادرة إليه جرحة ترد الشهادة ی 
- بما ان شأن النساء التحدث بالرضاع فسکوتهن يوجب رد شهادتهن ... 
- ما تجب فيه المبادرة كالطلاق والعتق E O‏ 
الخول- SSE e ga a‏ 
حدیث رد شهادة البدوي علی القروي لیس علی عمومه 550 
- العدول عن إشهاد الحضري إلى البدوي ريبة ظاهرة 5 5 a‏ 
- الشهادة بالجرحة تقبل من البدوي على الحضري كالدماء 05202 
_ الجرحة في الشوادة عورة من عورات الشاهد فيحتال فى سترها Es‏ 
01 واشهنوا ذوي هناك منکم) تحنولة علی. يدل غیر الریبة 5-55 
- تقبل الشهادة في التجريح سرا EES SORES‏ 


- يثبت التجریح بمن دون المجرح بقید أن یکون عارفا وجه التجر یس 


-4[9- 


و مهو و و 


۵ بو موه 


و هه موه 


orn 


ووو موه 


موه 


_ الحکم المستند لكل منقوض ینقض................. E‏ 


_ الانتقال في الدعوى يوجب بطلانها 00 

المسائل التى لا يعذر فيها بالجهل بز ز 1 E‏ 
۔ من خطب بنتا باسم اختها الكبرى 000 
الط في الاسم غیر معتبر O‏ 
اا قل لاقضينك غدا یوم الجمعة - وهو یوم الخفیس - اعتبر لفظ غد 00 
_ لو قال . اشترى جميع واجب فلان الذي هو الخمس فتبين أنه الريع ۳ 
_ من خطب لإ بنه الغائب وقال : عقدنا على فلانة ................؛ RS‏ 
- فرق بين إنكار متولی العقد لنفسه وبين إنكار العاقد لغيره e‏ 
وهل إكار التوخ الروك يعد o‏ اه ااه ا 5-7 
إن زوج الوصي غير المجبر محجورته قبل البلوغ إلخ د 
العمل على عذم إجبارها و 
كل نكاح مختلف فيه يفسخ بطلاق. وفيه الصداق والميراث والعدة 00 
ThE‏ هد ية مد نانك إلا إن تعودتها منه: وعلمت آنها لم تكن لاجل الدين 
- كلية في الفرق بين ما يفسد النكاح من الشروط ومالا ۷ 
_ شهادة الخاطب ا OE E‏ 
شهادة الدلالين oat‏ 1 ا ERS‏ 
اة المغرفت: والوضى م n‏ 000 
_ نكاح لم يسمع من الزوجة فيه إلا عدل e‏ 

e SE شرط قن الدخول عند المتاخر ین‎ E 

نك النکاح إذا ون الدخول بدون اشهاد ا 

اها ات به ابن مرزوق عن نکاح الباد ية SR‏ ی ات ماو 


- مسئلة ثبوت عقد النکاح بقراءة - الفاتحة 


حين العقد وقبل التهنئة ولم يقع عليه إشهاد 508 
ا ل ب 50 


ear‏ ا ا 1 لال الل ل للا ا ا للا ا اك لي ل م يننا 


- يتيمة عقد عليها أخوها من غير وكالة لخ 5«( 


و وه وم موم موه و و الال ل وج وه هن و و و ل لاا ل و و ا ل ا ل ۵ ل ل ل ل و ۰ 


فعوو وو ووو لامع ووو الل ی 


ع ع و و و ا ا و و و و و و و و و و وا ها اه و و ا ا و لل ل لي ۰ ۲ 


35 


- جرت عادة الموثقين بإلغاء النكاح حيث لم يقع إشهاد م 00 
- ملاحظة عدم الإشهاد في التعليل O O‏ ی( 
- أفتى ابن سراج بعدم التوارث إذا لم يقع إشهاد 0 a‏ 
د الظاهر في کل عقد ما یدل علی معناه. لاصيفة مخصوصة 5127 
> لافار ارد ي و وعترا الفتای yy‏ 
- لا يصح الحكم بما احتمل إلا بعد رفع الاحتمال o‏ 
- إنكار الزوج ليس بطلاق إن رجع عنه a‏ 
- لابد من قبول التهنئة a a‏ 


- الشهادة بإقرار المیت + أن فلانا وجه معه متاعا ولم يسم قدره ۱[ 
5 شهادة بالشركة محملة مه تو نع ف اذ OSG‏ وزع و 6 36 وه ی روا ی 


- جمع المراة مع ربیبتها عند زوج اه ماع وه اس وه دوه هه رف ی ی وا 
ذکرا لخ ۳ 


- هل للزوج أن يسكن زوجته مع قریبه ؟ O‏ 
دقل له آن سكن آولاده من امرأة :مع أخری 1 1 1 9( 
د المكهوع ع نید ادر به يفن ي ها عد لوا دزن اا is‏ 
- قول الوالد لولده : زوجتك - ان قبلت شرطي - هو من نكاح التحكيم 55 
- من قال . آزوج فلانا إذا قام أولادي أو في ترکتی 1۳ 
- هل ينشر الحرمة وطء أمة أخنت في - الانصاف - oy‏ 


- ضابط عدم ز نشر الحرمة هو - الزنی - لا ما قصر عنه 0[ 
- مسئلة ابن التمان حيث تلذذ بمن تحرم ولم بطاها 4 هه 101 


- تأخیر القبول عن الا یجاب بثلالة أیام ولل الأول منها لا بضر 5270 
- ضا بط النکاح الموقوف 17 
بد یجری مجری الرضی حضور الزوج لاطعام الطعام بالقرب 25070 

- العمل على جواز تفريق الشهادة في النكاح بأيام ثلاثة فأقل aT‏ 
- الفرق بين نکاح الإيجاب والنکاح الموقوف e‏ ل 
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56 
58 


59 


62 


63 
64 


65 


#7 


68 
69 
73 


74 


۰ من قال« آزوجك | نى هذه بالحمل الذي ببطن امرأنك o‏ 


حکم من قال : من فعل کذا فا بنتي معطاة له 1 
الكفاءة حق للزوجة والولي تحار تبح نج سحو اناب 1 
۰ بیان الکفاة a‏ 0 7 
الخلاف في تركها بالكراهة والمنع الذي به العمل yy‏ 
المرأة ترفع أمرها إلى القاضي لیزوجها 0 ی BO saa‏ 
لانن والرشيدة لش شین ای ال o‏ 
- من زوج [بنته من فاسق رد نكاحه د و ماسوب لمم وج ۳ 
ی كثرة الا يمان بالطلاق والا يمان اللازمة عيب يفسخ به النكاح a‏ تس 8۱ 
- هل تطلق زوجة من كشف الغيب فسقه ؟ سا اسن سلما ای el‏ 827 
- البيع لمن يقصد بالشىء المشتری معصية BE‏ 
اة اهل الكات ا 0000002012100 
د لفون الار بعة التی یومر الاب باعتبارها فى الزوج e‏ 
تفصيل الكلام على أوجه الحسب الثلاثة O‏ 
- العيوب على أقسام ثلاثة BE E O yy‏ 
إنما يتزوج المجنونة عاقل REA‏ ا OS‏ 
من ظهر جهله بالعقائد من الزوجين 8 ذ 1[ ز [ز[ 1 1 11111 
وة فاد المقیدة ثلاث BO O O‏ 
هل اتجب غلن الرجل أن شر وة فى عتيدتها B7: aR San‏ 
- وصية لسیدنا ابي بکر عند موته لسیدنا عمر د رضي الله عنهما - ی 88 
مسثلة الهارب بالمرأة والمخلق 0000000 E e‏ 
شل اة جن كل افر الاججليل القدز 00010011 
عات فيك قشر الهاي دا الل ا 0 00 
د اختیار آهل الفتوی والقضاء الفتوی بقول غاد والحکم به لدلیل ae‏ 21 
خالف أهل الاندلس مالكا في مسائل يي ب م 
لامهر لبفی طائعة. فان أکرهت كان لها بکل وطء مهر. إن أر به ai‏ “3 
_ جری العمل بفاس وتونس بقول أبن میسر aa‏ اس OE‏ 
إذا تنازع الهارب والهار بة فادعت أنها مقهورة وادعی انها هربت معه 
باختيارها الماح نا لاساو e ERS‏ 1۱۳ 


- تعطیل القصاص يودي إلى عدم الارتداع E‏ ۳[ 


وین 


- پنتقل من القتل عند وجوبه الی الدية اتقاء للفتنة 0100000 
- تؤّخر إقامة الحد على الزانی رعاية للمصلحة tae‏ 
- یقبل قول مدعی الجرح على غیره بيمين إذا ثبت ی ۳ 
اظ فن من زان و فض لقم ل ل اا eT‏ 
- المطلق لاخذ مال من هارب يلزمه الطلاق. ولا رجوع للهارب على الزوجة 
الا اذا أسلفها o O Ss‏ 
- إذا قامت بينة على إقرار رجل بانکاح | بنته 1۲ 
- من طلب من رجل أن يكريه منزلا فقال : ليس هو لي بل هو لإ بنتى 0 
- حكم من استعير منه شىء فقال . انه حلف بالطلاق ألا يعير 52000108 
د طلب الطارئة على البلد التزو یج 9[ 
- انکار اليتيمة تزویج والدها ل 
- من نحل ابنته فى عقد نکاحها وعلیه د ین س و 
- من تحمل لولده الکبیر عند تزويجه. وعقد للصغير دون تحمل. فمات لخ 
- من نحل لكل ولد من أولاده فى صداقه ثم ضاع لاحدهم صداقه لخ e‏ 
- لا شفعة في النحلة على ما به العمل O‏ 
- من زوج ابنه الکبیر ونحل له ولاخوته الثلاثة النصف شائعا فیل ترجع بمد 
۱ الانقراض إلى الحبس أو إنما هي عطية ؟ ا 9[ 
. من نحل أحفاده من أحد آولاده. ثم زوج أمهم بولد آخر له لخ و 
- من عهد بثلث متخلفة لشخص ثم عهد به لاخرین لخ O‏ 
۔ كيف يصح الجمع بين النحلة والوصية مع اختلاف أحكامهما .. a‏ 
<إنما یحمل التحمل علی الحمل فى عقد لنکا- لا فى عقد الطلاق 533 
- مالا يجب على المضمون فلا يجب على ضامنه ER E‏ ی 
- سبيل النحلة سبيل التمليك للمنحول له. لا سبيل الحبس إلا إذا قامت عليه 


في الحبس للواقف على المشهور الذي به الفتيا 50 


ما تقع به النحلة لغير الزوجين لا يصح إلا بالحيازة, إذا لم يكن مشاعا لخ .. 
- حکم ما ذاعلی وال الزوجة التنازل عن ميرائه في | بنته لحفيد يه على تنازل 


. الزوج لهما 


كعمد فددء وعمء و وه وه دوه مها مه ع فيه ممع موف مهم 6 6 عم 6 هاه اه لقو وو ع هه وم rasan‏ 
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136 


لا يجوز تصدق الاب على ولده بمالا یعرف بعینه - کمشرة دراهم مثلا - 
الا أن یجعلها علی ید عدل يي 3 1 
بعك تحمل الاب بعد عقد النکاح حکم الهبة. فیصح حیاته ویبطل بموته . 
- ليس للزوجة منع الزوج من التصدق بالنحلة التي اشترطتها في عقد النكاح 


الا إذا كان لها عليه دين ا AO E‏ 
الهبة فى المرض للوارت موقوفة على الورثة ولا تفوت بالقبض ee‏ 1427 
. إذا نحلت أم الزوج في عقد النكاح أصولا وعمر الابن بعضها ومات من غير 
بنائه - AY OS ESR ES‏ 
۔ لا يثبت نکاح البوادي إلا بعد الدخول E a O‏ 
یم تملکه الزوجة من الصداق بالعقد ثلاثة أقوال E ana‏ 
- لمن یرجم الصداق المتحمل به إذا خالع الزوج إمرأته قبل البناء ؟ ی 147 
الصداق على الحامل مطلقا. ومع الفسخ لا شىء عليه للزوج sal‏ 189 
من قال لولده : تعلم القرآن ولك كذا. فان وفى أخذ. والا فلا م N‏ 
من قالت لزوجها ‏ إن فعلت في كذا فمهري عليك صدقة E Sa‏ 
تفت قال دة افطل کنا وات حر نون 1 
- يعتبر النكاح فاسدا لصداقه إذا كان في التحمل على الشرط جهل aaa‏ 154 
الفاق اذا أجل عليلة الا ماه مسد o‏ 
إذا فسد النكاح ومات أحد الزوجين قبل الدخول 70111111 
- النحلة فى النکاح الفاسد قيل ۰ تصح. وقیل : لا. 000 وس 1۳1 
- من وجد تفن سوداء. أو عمياء. أو بنت زنی لیس له الخیار إلا إذا اشترطت 
السلامة ا و 
- تصدق المرأة إذا ادعت البكارة. ولا ها النساء ray‏ م 156 
لا رجوع للزوج بالمتطوع به من الهدايا بعد العقد 510000 
. هل يعمل بشهادة النساء فى سقوط البكارة ؟ اه 
إذا ردت الزوجة بعيب فهل للزوج رجوع عليها أو على وليها بما أنفق في 
وليمته م ب وا رت تس او 
_ إذا ادعت المرأة الاعتراض ونفاه الزوج صدق بيمين وقيل ۰ بدونها e‏ 
طرو الاعتراض بعد ,الإصابة مصيبة نزلت بالزوجة OO: aaa‏ 
افتضاضها نفسها بيدها مصيبة نزلت. بالزوج E o‏ 


. هل للزوج أن یبقی من ادعت سقوط بکارتها بالاستکراه حال الصفر بدون 


اس اء E O O O O O‏ 
د إذا اشترط البكارة دون العذراء 9[ 
إذا اشترط العذراء فالفاها ثيبا OR‏ و ی 
دهن فزوج بکرا فزنت بعد العقذ ET‏ ل 
دق الهو نوفیا ل ی 
- عرف فاس في عهد الشيخ ميارة ان اشتراط البكارة كاشتراط العذرة في 
الخیار 9[ 
- لا صداق إذا ردت المراة بالعیب قبل المسیس ا ۳[ 
آدا كان الفیت. یال جن مها فلکل مهما الا 21001 
دق كم غل یوان او عرض اجون وضف لزمة الريط»: Cy‏ 
إذا أجل النقد بليلة البناء المجهولة ومات الزوج لخ a‏ 
- حکم ما إذا أخذ ولی المثفرة فى صداقها أرضا مجهولة ۱ 
- ما الحکم إذا الم يؤرخ أجل الکالیء ممم ی 
- إذا اختلف الزوج والولى في لان ز ز ز ز 000001 
- لا يضر نسيان أجل الكالىء ولا يفسخ النكاح لأجله a‏ 
كما ادا ل نبت کل من النقد والكالىء ل 
إذا جرى العرف بتأخير الصداق. وكتب عند الإشهاد على الحلول وطلبت 
الزوجة قبضه اا عام ا واوا اح ا ال 


_ إذا اكه الول ر و و للزوجة .. 
جمیع ما ا الزوج هو من الصداق. وان لم یذکر فى الم ول 


جرت به عادة لكر و WOE‏ 
- الهدية تورث عن المرأة إذا ماتت لخ ............... 51770 
إذا امتنع الزوج من دفع المأكلة بعد عقد نكاح 2510000 
- لا يجوز للولي أكل المأكلة إلا بإذن من الرشيدة E a‏ 
تشطر الهدية بالطلاق قبل الدخول. وتستحقها الزوجة كلها بالموت أو 

E RE AL O بالدخول‎ 

أحق ما آکرم عليه الرجل ابنته أو أخته و 


- حكم من أهدى لمن أملك بها ثم طلقها أو طلقت لعدم النفقة قبل البناء . 
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163 


165 


173 


176 


177 


179 


إذا تغالی الزوج فى الصداق لیسر الزوجة واتیانها بما جرت العادة بتجهیز 


مثلها GR GODS‏ 0 110 
حکم من قال ا بوا ما جهزت به ابنتی هو حظها مني بعد موتی 0 
ل لجن فى کو هه ا أن اوي العاررة وان تة 
اما غير الأب فليس له ذلك إلا أن يشهد Oy‏ ۶ 
- لمن يكون ما ترجع به الزوجة من الهدايا حين زيارتها الأولى لاقاربها بعد 
البناء بها ؟ ی :۰ 1۰ 
جك ما اختلف فیه الزوجان من متاع البیت o e‏ 
حکم ما |ذا طلبته بالكسوة تفت اللا وا انم مور سس OE‏ 
- حکم ما إذا ادعى الزوج أ 506 ۱ e‏ 187 
- هل یجب علی المرأة خدمة زوجها ونشها آم لا ؛ 00700 
- يجب على الدنية الفرش والکنس وطبخ القدور وسقی الماء een‏ 188 
- حكم ا للزوجة بالصوف والکتان لتفزلهما a‏ 
- هل للزوج منم الزوجة من الغزل ؟ E‏ 
- هل یلزم المراة الطحن بالرحا ؟ 1 1 1 .۰ 10 
- هل للزوج المیت بالمسجد لسماع ونحوه ؛ AR‏ وگ 
- حکم خدمة المراة ا E‏ 
- الاستبراء بسوء الظن فى الحرة و شرس ۱۶۱ 
بهل تكون المراة ی :الا سرام عد وجا أى توفت عن ا هم 
- إذا زنت ذات الزوج - وهي حامل منه ‏ هل له أن يطأها أم لا ؟ Gee‏ 192 


- هل يوفى من خالع زوجه على دراهم وعلى عدم التزوج بمن يتهمه بأنه 


خلقها OE sese OSE DMS aS SSE‏ 
بارا تین مق وها :الح رل خر ار ی 3 18 
د إذا زوجت من تجدد حجرها بغير كف وبغير موافقة الأب eae‏ ۳ 
- هل طول المدة مبطل للدين ؟ a‏ ااا OE‏ 
اذا التزم الزوج نفقة الحمل فولدت ا . فطلبت الزوجة فرض الإثنين ..... 199 
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- حکم خلع الولي وليته قبل البلوغ بكرا كانت أو ثیبا 0 


- من طلقت خلعيا ومات زوجها داخل العدة هل تعتد أم لا » وهل ترث أم لا؟ 
فد الزام السکران الطلاق بقید ین e r‏ 
مسائل استطرادية فى تعارض البينتين 10 15217010 
هل يلزم الطلاق بنفس المثلة. أو حتی ينظر الحاکه a‏ 
- ما يلزم من قال لزوجته . نت على حرام . آولا كنت لي زوجة عمرك أو 
مرف أو اا SRSA‏ 
- ما يلزم من قال لزوجته : عليه الحرام ثلاثا لا كنت لى بإمرأة أ بدا ؛ 500 
- هزل | یقاع الطلاق لازم اتفاقا. وهزل إيقاع لفظه : المعروف لزومه e‏ 
- هل يلزم الطلاق من التزمه لفتوی جاهل ؟ 0 
- من صدرت منه اليمين فلتة لا باس ار اک شل قاس خی > 
- ما یلزم من عقد النكاح مع مفارقته لحنثه. ثم حلف بالحرام أيضا وحنث. 
, استفتى الحاكم ۰ هل يلزمه الثلاث . أو طلقتان على التحقيق ؟ 2 
28 يلزم من قال . عليه الحراء آخر الثلاث إذا لم تدخل معه زوجته لدار 5 
- من تعدت امرأة علی شي». فحلف بالحرام لا دخلت داره حتی ترد ما آخذت 
الخ ا 1000000[ 57571701011 
- فيمن حلف بالحرام خمسة عشر قولا. في المذهب منها خمسة ............. و 
- تقلید قول عالم یرفع الخلاف O‏ 9[ 
د تقلید القول الشاذ - وان كان على خلاف الأولی - مخلص e‏ 
ب لا یحلف المستفتی, لان حکمه التصدیق ا 9[ 
- لا يمين في دعوی الطلاق إلا بشاهد N O‏ 
- ما يلزم من لفظ بالطلاق ولم تكن له نية ؟ 0[ a‏ 511711 
- ما يلزم من حلف بلفظ اليمين وحنث ؟ 0[ 
- من قال : على اليمين إن فعلت كذا ففعله عليه كفارة يمين لخ E‏ 
الخلاف فیمن قال ۰ عليه اليمين الکبیر 1 
- التحیل في الخروج من ثلاث تطلیقات ی( 
- من حلف بالثلاث ؛ لا سامح أخته فیما يجب له علیها من الآ يمان 


- لا ستبراء على الصحیح على من وطی». ویمینه على حنث 
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فوع و و و وم و وم مه دم و و و 


++ هه وه و و هو و و و و موه 


206 
208 
209 
216 


218 
219 
220 
221 

222 


223 


229 


230 


- عمل فاس على أن الاستغفار كاف في الحلف بالا یمان اللازمة. والتحقیق 


ان ينوي 1000000100 1 ما6 ماه ای مازعا دی مک هام رو ماع وه 
۔ حكم من حلف بالصوم ولم ی ات 1 ES‏ 
. حکم من جمع في حلفه د بين الطلاق والحرام مقدما الطلاق ی 


- حکم من قال لزوجه أنت علي 


حارمة لانردك لداري ولا تدخلین فیها أ با 


من أفر أنه حلف بحرام لا یعطی فلانا منسجه ولا يطوى فیه. وان طوی 


. فيه فذلك المنسج عليه حرام O yy‏ 
دمن قال لزوجته: آمشی اذهبین فارفیتی. لخ 210 
دم تلك لا تلتق لبه مع لحم ام‌ولده ادا میات 
من حلف بطلاق زوجته الا بدخل داره ود يعة لخ ی 
_ من خالع زوجته ثم مرض فقيل لمفارقته فهلا زرته لخ ل 
من قال . أنت طالق ثلاثا فى عدة الطلاق الخلعى ل 
دفن أطهن التوبة بعدما عرف بالا یمان والطلاق: والحرام والحنث 50 
_ آولاد الحانئین یلحقون با بائهم ۱ 
هل زوجة الحانث ترثه ؟. وبم تعتد ؟ سوه ا DE ESS‏ یام 
إذا رجع من زنى بها من غير استبراء لخ واو بخ نوو شام سو العو ا 


إذا دخل بزوجته. وقد نسى ما وقع فيه من الحنث ولم يتفكر إلا بعد البناء 
د ۷ باس بنکتی المامون مع من بانت منه دون غیره 0 
من طلق قبل البناء أكثر من طلقة. وتمادی على الوطء ظانا حلیته لم یلزمه 

الا صداق واحد ولا بحد و ی ات اور ی 00 
دلا بعذر الجاهل بجهله فى حنثه. ولو آتی تائبا 00000 


من کثر حلفه بالثلاث وما دونها. وتحقق الحنث لکنه لم يدر السابق منها 
داهو کی قله ام اجه فک هه سا ها قاس تالف شیر ا: 

الا أنه ل يزل معها ینهاها ویخاطبها لخ ی 
دمن ج حف پالطلای وله اکر روج موه ۱ 


- من جعل الحرام عليه دينا. وهو لا زوجة له لخ 5506 0 3201000 


مسائل النفقة والحطبانة 


۱ : مقدار نفقة الغنى والمتوسط وأ 
ا عليه وسعر زمانهما لخ 


والمقل والمعدم يرجع فيه إلى حال المنفق 


و وو وو قفوو مهو و وج ون و و و و و و ۶ 


264 


266 


267 
268 


- لا نفقة للناشر الا إذا كانت حاملا 1 
- ذا التزم أحد بالنفقة على زوج الغائب فلا حق لها في التطلیق :................ 
- اناق الحامل لها النفقة والسکنی کالرجمية 9[ 
الکنی لاتسقط بالموت ولا بالطلاق البائن 98 3 ی 


- صبية ترکها والدها لعمتها تحضنها. فصار زوجها - وهو ابن عم له - ینفق 


عليها. فهل له الحق فى الرجوع بما أنفق ؟ مر ل ی 
- اشترطوا لرجوع المنفق على الیتیم والصبی ذی الب ستة شروط 52 
لا رجوع لام علی ولدها بما آنفقه زوجها عله 17 
- للوصي الرجوع على محجوره بما أنفق عليه مطلقا دون يمين لخ 7۳ 

إذا التزم منفق بالانفاق مقا بل استفلال أملاك المنفق عليه ۳[ 
ان لا هيلك | باون أنه و عة تاه ری 550 
- لا تحاسب بنت وهب لها والدها جمیع رباعه. وأشهد لها بما اجتمع لها في 

ود ن أغللاتها ا و الور 0 عا ا ر n‏ 
- لاحق للورثة فى محاسبة يتيم أشهد له وصيه بقدر مالي دون أن يشهد أن له 

1 E 


- لاحق للجدة للاب في حضانة حفدتها الذين حملتهم أمهم معها بعد تزوجها 


لن الوصة علق ١‏ تاها د الى أن سكف مهاف ر اد a‏ 


۳ اذا لفت الام الوصية لاولادها بجمیع ما ترنه من و وأرادت التروج لخ 


- الفرق بین نازلتی ابن الضابط وابن الحاج E‏ 


- هل تسقط الحضانة بشهادة امرأتین والیمین أو الشاهد والیمین. ار لابد من 


اللعان والعدة 


- ما یتفرع علی الفسخ بطلاق أو بغیره 000 
. من تروج فظهر بها حمل من اربعة أشهر قبل ۰ب 


أقصی امد السترأة :+ 
فى :ادت المي اة 


ل ف وه و و و وه و و هو و و و و و و و و و بو و و هو و و و ووه 


۵ ها هو هه و هب و وه و و هوجو و و و و و و و و و و و و ور و ۱ 


209 


202 


204 


۶ 0 ۴ £ ٤ 
1 1 1 ت من تزوج بإمرأة واتت بولد لاقل من سنه اشهر بيوم أو يومين‎ 


- هل تحرم الزوجة لمجرد أساءة الظن ؟ ل د مم OZ NDAR‏ 


ب إذا طهر اال ر ا ف اا ات ت UF cess‏ 

من أسقطت المشيمة دون الولد OE BE o‏ 

- هل تحتاج من شأنها الامتهان من الإماء إلى الاستبراء عند التزوج ؟ 5577 

هل يتأ بد التحریم على من عقد على امرأة زمن استبرائها من الزنی مس 304 

_ المطلقة من ذوات الحیض إذا وقع المقد علیها بعد ثلائة آشهر ولم تحض 
أثناءها. اعتقادا منها أن الاشهر كافية في العقد علیها ی 308 


ر من ادعت الحمل ثم ادعت رقاد جنینها لخ ا ۱۳۱ 


الإيللاء 


دف ا زوجه بالفاحشة. فحلف بالثلاث لانكحها أ بدا E A‏ 


الغائب فى زمن المسبغة ل و ار اع او “214 
من موت بالتعمير ی 
هل تطلق من تطوع إنسان بإجراء النفقة عليها في غيبة زوجها En‏ 
۔ من غاب عنها زوجها فقامت تطلب کالیء صداقها sa RR‏ 21 
اذا واعند من غاب عن تسه لات عشرة نة أنها تروجت ays‏ 122 

مسائل البيوع 

هل يصح بيع الأب الأملاك الموهوبة على من وجد ومن سيوجد ؟ OF n‏ 
إذا باع والد الموصي لهم قبل وجودهم أو قبل الانحصار E‏ 

إذا قامت بنت ‏ من باع عن نفسه وعنها - على من بيده حل البيع لخ ا وود 
. من أوصى ابن عمه على آولاده وترتب له عليه أي الوصي - صداق بنته 

التي زوج ابن العم بها ولده لخ ی 
ل لوارث من آفات وصیها آملاکها سفها فام بعد موتها ؟ ی ۱ 
- بیع المحجور غير لازم الا بتحقق شرطین ماق السو ماقا ی E‏ 210 
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- إذا أوصت إمرأة خالها في مرضها E‏ يقرأ على ضر يحها فباع ثانيا 


بعدما باع أولا بنجس ولم يقبض ثمنا ORS‏ 339 
- إذا زنت إحدى المحجورات فسلم عمها عنها وعن غيرها من المحاجير النصاف 

للمخزن ثم اخذ یستفل أملاکهم عقا بل ذلك E e‏ 
- تصدیق الوصي فیما دفع عن اليتيم - من عشر ومفارم وغیرها مما عرف بالبلد 

- مقید بما إذا ادعی ما بشبه رد A‏ 
- إذا استولی من یضرب الضرائب على أملاك الرعایا أعواما كثيرة. وشهد 

بالرسم بعضهم على السماع ثم رجع لخ اام ره NAF‏ 
کر الل ع ا E. Sa‏ 
- هل لمن آشهد علی نفسه بمعرفة قدر ما باعه أن یقوم مدعیا الجهل + 27 
ذا قام مشتري الام الثاني علی آولاد الاقم المحاجیر مدعیا انها خرجت 

حرة اوه ون و E ٩‏ 
- هل يصح بیع الجزء المنجر بالارث إن 0 يبن ابا قدره ؟ اع مت 352۰ 
- إذا اشتری شخص شقة من ثوب من غير أن يصرح المتبا یمان بعدد آذرعها 

حکم العرف سيد ا عاو وشوو ام یم ری اس ا BB‏ 
- من باع أرضا مشتركة متحملا للمشتري تعویض ما یلحق من الدرك من أخرى 357 
- حکم بیع الانقاض ات ند 0 0 00 
- حكم بیع الحوت بالعدد أو الجراف. وكذلك حكم بيع الفواکه EÛ Sane‏ 
با انریا از پا وید ا يي ۱۳ 
د |ذا وقعت فارة فی زیت صسجد 00010131 0 0 
- مسئلة جرة الزيت التي سكل عنها الامام مالك E SS a‏ 

- حکم بیع العنب لمن يعصره خمرا من أهل الکتاب وغیرهم an‏ 66 
- حکم نفخ الشاة للسلخ. وهل النفخ يحرم الطعام 0100 
- تفصیل القول في مسئلة الوزيعة. و بیان آراء الفقهاء فها 51701 
- هل يجوز لاحد شرکاء الوزيعة أن يشتري شيئا منها ؛ aA‏ 370 
- هل الریال مع سكة أمير الوقت سكة أم لا ؟ وهل تجوز مبادلة الریال 

بالثمانیات ؟ A 0 ae‏ 
- [ بدال الدراهم بالریال مما عمت به البلوی iê era‏ 385 
- إذا وقعت مراطلة ووجد فى أحد العوضين نحاس ES eas‏ 


- تبلیط الشقة اذا كان لاصلاح الصنعة جائز 1 1 مه 
_ حكم من اشترى مملوكة تراهم إلى أجل وبعد اناد البيع جمل قي 


المملوكة فى عرض آخر ی 
الحاضن إذا باع على المحضون فقام يطلب رد البيع حلف على عدم علمه 

بالبیع 0 ه2325 
۔ حكم من اشتری لنفسه دارا و بعد عامين أشهد أنه !نما اشترى لوالده 0 
. حكم من باع أملاك زوجته واشتری بثمنها أملاكا لنفسه 200000 


د من اشترى لزوجته سلعة وبعد حيازتها السلعة قام یطلب منها الثمن لخ .. 
۔ من اشتری من محجوره جل أملاكه و بقیت هده الا ملاك ات زوا 


طويلة ثم قام الحاجر يطلب غلة هذه المدة os‏ ل 
الاسترعاء في المعاوضات لا ينفع إلا مع ثبوت النفية المعتبرة شرعا e‏ 
- القيام بالغبن وشروطه الثلائة على ما به العمل E SO‏ 
السفيه له القيام بالغبن إذا باع عنه وصيه. ولو بعد سنة 0000 
التصيير لا بد فيه من الحيازة الناجزة على ما جرى به العمل 5008 
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391 


فهرس الاماكسسن 


5 
افر بقية ۱[ 508 ببس 321.244.116.86. 
الاندلس ی EOD‏ 
الإ يلان لا cal‏ :198 
5 
بجا بة و OGIO ahs‏ 
بغداد e‏ ی 395 
۱ بني مصور و aenaesoseoesisnonessnannonenasvnsess‏ 46. 
ناد 
تطوان LARD OE GS‏ 131012919104 
لفان + Seuss‏ و 
تون 50 nii‏ 0 
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جبل العلم ON a‏ 
جر بة مو الما ERE‏ 210۰ 
الجزائر ا ع ا UO‏ 
mm‏ س am‏ 
شفشاون م ام .۰ 14:۱0:۱1 2: 
لت ص = 
الصفار ين سا افا تت IY‏ 
صفاقس 01 A‏ 
طرا بلس O, SNS‏ 
طنحة ah‏ وا وه :91 
عر يبس Seneevenaacatacbaananaranenranadesunnaees‏ 60.50. 
. غمارة E‏ مس 105.104.89.57. 
فاس و موم 0 ۰116:113:109,103:102:92:63:20:19014:13:9:7 


30: 36 2 


. 390.380.3768 
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قرطة ا ی 20۳۲ 
القيروان VON tes SRS‏ 

ا 
المگز گی و الس ae‏ ۱۰ 
مازونة SENS‏ 26624097 
المد بنة ERS‏ :3280270116087 
مصر SEE SS aa a ٠‏ ور فاع و وا وا و لان 270 
المغرب ees‏ “3803588677 
مک E DRESS NSE‏ 
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فهرس الکتب الواردة في الجزء الأول 
من نوازل الشریف العلمي ومقدمة الکتاب 


هيات القت ای زيف الفانيئ :د 19 


اتفاقات اين حارث لسو A‏ 
او اق ای زمنین E an‏ 
اة ات رکد 390.367.304.236.170.169.45.40.9 
أجوبة أ بى السعود الفاسي : ss.‏ 10 
اعتوية الود E‏ 
. اجوبة سحنون RSG‏ 9 
5 اوت القرويين 8 0 0 0 نی ۰ 9 
اجو ال ر ي اط یه 91 

د أاحكاة این ن 334.332 
د احکام ابن سهل 000000 
احكان و 15200 IO oes‏ 
أحکام الشعبي مس 31 

_ أحكاه القاضی ل ۱ 
اهار الا SRE‏ را 
. اختضار النهاية لابن هارون 19 
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الالتزام للحطاب 
!یضاح المسالك 


ه لب ه 
الننان غ5 
الین لا ای رده 

ت امه ۲۳۳ 


_ التحفة لا بن عاصم 


- التقیید علی المختصر 


© هه و وه و هوجو هو هموعووو 


التنبيه لابن طاهر 


والأحكام للمكناسي 


‘cs 


aoerenneoons 


وه و و و 


هع وه فج ووو نووري وهم هو د و و و و موه 


© هو هو وه مه د و و در مويو موه 


©» وه وه و و هوجو وو و موم وه 


4 هه و وب و و و وه و موه 


© ف 4 و و و وم و و و و و و وه موه 


۰ »5 و وه و و و و و وم و وو وه وو و و 


وه 


۵ ۵ هه و وه 


© هوم »ع ویو و دو و و مهو 


9 هه و و و و وه و و مهو و 


هجو 


«# هو وو و وووووو 


88 48*99 و و و و و هو و موه 


وع* فس هو و هه موه 


# ۱ وه وه و وج موه 


اب وو دوروو 


© 8 8 و و عع و و وه و موه 


7/9 


.301 6 


. 365.46 
.284.20.8 


۱ 14 
۰۳۱۳ 3 
3936» 6 
131 


76 


.1 


70 
1.2 
6 
29 2ه 
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_ الجواهر ل ا OE‏ 
_ الجواهر لابن شاس ZE aie‏ 
الحواهر النمينة Ok‏ 2 
_ حاشية ابن غازی ا 1 
حاشة المختصر لعبد الرحمن 
الاخ OIL ani‏ 
_ الحد بر بة ا I. SE‏ 
بالا ده سس 8988 
د ۵ an‏ 
الدرر البهية لإدريس الفضيلي م 12 
بف و ه 
ا ا ا ل ل للك 
نت س0 0 
السليمانية لمش و ساو 84 
29 سس هه 
بل اف ا ونه اح رع :۰:۰ 35:63:39 342.329.158.146:145:1. 347 
5 شرح بیوع ابن حماعة 5 eas‏ 94 
- شرح التحفة لميارة ise‏ 32816456557 
_ شرح التحفة لميارة ees‏ 201-20114850 
- شرح الرسالة مو وطاق و موسي 207 


و مه هه موم 


ه و وم هجو موه وم و ووو وو موه 


٩۹‏ سس 


جوع و وه و و وم و و و هو و وم و موه 


۵ 4 ه هه و و و و و و و و و و و وم موه 


+ هه وه هو وم و وو وم مه و ویو مهو 


© هم موه و و و و موم و و و و موه 


ares‏ قافسوس te‏ ووه يهو وی موه موه 


هق و و و وم و و وم وم مر و و و ووو فيه 


.40 

. 31 8 
. 0 
.0 


.396:386.332.332.288.271.231.173:159.61.45 ˆ 


356.238.733) ۱ 4 
.384.33 
.9 


2 


5 
07 


.65 
.167 
211 
3 1 
137 
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عجوو وو ووو ۰ 


ووو و و وم و و و و هو و وه و وود وه 


مسائل الشهادات للبرزلي e‏ 
مسائل الالتزام 522000 


و و و و ل لل ل و ده و ييا 


14 


393 

211 

253 

.150.1 28.126.108 .80.69.67 2 
.. 0.1.8 
.279.270 254 00 4 
.:.- 3 7 


I27 
3-1 
6س و(‎ 
. 403.201 200.194.193 
276.266.255 19 
.3006 .304 301.300.296 7 
360.357.356. 7 
. 4 


.9 


. 014 


الد een e‏ 
- المقدمات لا بن رشد 17 
- المقرب لابن | بي رمس هه Siku‏ 
المقنع لابن بطال ی رت 


.تعفن لا عکام لاون | فى تب 
د المتهج الفائق .باداب الوق واحکاه 

الوثائق ‏ مس 57 
- المنتخب في قواعد المذهب للزقاق 


نوازل ابن طرطاك و 


۵ ۵ وه 


موه 


و و 


۵ ۵ 4 هه هو 


و و وه 


و موه 


۶ و وه 


0 اه 
6 177.170.169.167 
0 :.:. 
3-6 :2 
08 357.0 
371 

.8 

. 8 

9 

.3 

30 


#77 

.102 

219 

+ 9 


310 
36 

60.59.56 

2 5 

3.339 م 
10 

173 

244 

. 6 

9 .ص 
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ل عرضون ا ۱ 


- نوازل ابن هلال کی I‏ 
_ النوازل الصغری موا ی FOF‏ 
- نوازل سحنون و و ار 
- نوازل الشريف العلمي ا IO‏ 
ا وی وت نمی :1500109 
نوازل عسو کن دنار وی E‏ 
النوازل الکبری I SRS‏ 
- نوازل المازونی :۰ 189162:116:24:10: 3006266229191 
- نوازل المسناوي Senet‏ 10 
- نوازل المفيلي م ی 261:217:168:114:108:85:82:76:33. 
النوادر لا بی محمد مس 365.353:343,329:265:211:81. 
- و۰ 
الواضحة cde‏ 13929 
- وثائق این سلمون ۱ a‏ 141120۳48 
- وثائق أبن الطلاع I, aaa‏ 
- وثائق ابن مغيث یی ]: 
- وثائق الجز يري E‏ 
- وثائق المتيطي eee‏ 3570120791 
الوثائق المجموعة eae‏ 173172797 
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فهرس الاعلام المترجم لها 


- 443 - 


واه و و ومو و و ووو ميو و ووو ووو هه هه موه وم و ع ممع همم و و و وه و موه و عيء وه هس ور نوه نع و رونو 


و و و وو و وم مه هو وهو همه هجو نفع و نعو مد و وه وه ع هه وب و ووو نو ره ووه 


۵ 4 اه وا و و و و و و و و و وم وه هه هه هه ونع وقوه 0 هه 0 اه هم ند موه 


احمد بن المکوي 8و ااا 
احمد المنجور امس AE SRS RANE SSE‏ 
۳ بن میسر ما ی 92۰ 
احمد بن الهندی ا و کم IO‏ 
أحمد الونشر يسى 57 O‏ ی ی ان 9۰ 
اسحاق التجیبی EO OEE‏ 0 پم 247 
اسماعیل القاضی الما DI‏ 
أصبغ naa‏ ی RN‏ 29 
نامس 
| ان ا[ E A‏ 
و بكر بن جماعة ea a‏ 00 0 
5 بكر ين زرب ESR a‏ مامت ی 
نو الما دين خو o‏ 0 
ابو لقان البرزلئ ی 
بق نكر ي الفا بت تجماعة ا مقو شا ع م يد 308۰ 
اتو رك اء الغالمى 0 
- =“ 
الحسن بن عرضون SG O‏ ین 1 
الحمق اا ا ا ا ااا O‏ 
اح 
خاک هد تفر n eT‏ 00 
خليل الكردي ل الا ا ا اس ا اساسا ی لومم 22 
= ره 
راشد بن ابي راشد الوليدي ا ID GO OS‏ 


بك زر ۰ 
زياد بن عبد الرحمن القرطبي سواط ماي عو وعد ووو ساوسو وار IY AGED‏ 
كاك OE‏ نام تم اه وراد وسور 202۳ 
سعيد المقباني ا 0000 0 1 1 1 1 1 1 1 1[ TOSI‏ 

= ص هه 
صالح الهسکوري ابو محمد ا 0 0 ا ۱۳۲ 
عبد الله التبان aa‏ و GUERRA‏ 7 
عبد الله التمکروتي es‏ ( م سید 34 
عند الله ن سلون e‏ ی E‏ 
عبد الله بن شاس J UDMA EA O‏ 
عبد الله الشبيبى 12101 IA. e aS i‏ 
عبد الله بن السقاق و 5 وده 
عد الله الا قفهسي 0 550 بتاع اج ب و اماد لاجس ع تك IOC‏ 
عبد الل الهم 0500 E a‏ 
عبد الحميد الصائغ ل يوي 2665 
عبد الخالق السيوزف ....... 200 E O‏ 
عبد الرحمن الاجهوری OSE‏ ی کش .۰ BA:‏ 
عبد الرحمن الجزولی ا e‏ 
عند الرحمن بن عتان 7 0 0 [ [ ز ز ز ز [ز[ز[ز[ز[|ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز SO‏ 39 
عبد الرحمن بن القاسه RD‏ ااا 
عبد الرحمن الفاسي دوا حافت واو ا O‏ 
عبد القادر الفاسی ا م O‏ 
عبد الملك التاجموعتی السو ال اا وال ماع ES‏ وش 11 


256 


228 


القباب هم o oe‏ 
قاسم العقباني ییا تا ی و 

- ۵" 
محمد ا ميارة 1 
محمد الا بي ا 
محمد الا فرق تن 
ق املال GGG‏ ا 
محمد جلال ۳ 00 
محمد بن الجهم e‏ 
محمد بن حارث الخشني ٤ږVMش‏ ال اي 
محمد الحفار لجان ا ا ا 
محمد خوير منداد OSA‏ ها ی OS‏ 
محمد بن رشد ااا تست 
ی مس یدیربیه 
محمد الزواوی 0 
محمد بن سراج 9 
محمد السرقسطی GARA ES‏ هه ی 
محمد بن سعدون ااا ی 
محمد بن سعيد فريش O‏ ا ا 
محمد بن سعيد ألرعينى 0 
محمد شقرون التلمساني ال تست 
محمد الطرطوشی تسس 
محمد بن علي القيرواني ك 
محمد بن الطلاع تس امین 
محمده بن الطاهر الشر يف تسین 
محمد بن عبد الحکه اا O O‏ 


محمد بن عرضون 00202021211000 ا 
محمد بن عرفة ا و IO OLA‏ 
محمد بن عبد الرحمن الكتاني SOV GE EA‏ 
محمد بن عبد السلام الهواري ee E aE‏ ۱1۱ 
محمد بن عبد القادر الفاسي BS SS a‏ ۰ 
محمد بن غازي ال مو ا وا مسا اللو ا واااو لامر م و 99 
محمد الفشتالی ا من ی گم سو O‏ 
محمد الفيشي . يي يا اا O AON N ORO‏ 
تجن التضار BD O O O o a‏ 
محمد المجاصي N O O a aL Sa‏ 
محمد مخشان O O EC e‏ 9 و 
محمد المزدغي ا 
" محمد المازري ASaa‏ 0000 
سد اود ی ا 1 11 E‏ 
محمد المشدالی OO‏ ۱( ی 3 
محمد المقري ی 
محمد بن مفيث . ی 
محمد سن المواز a‏ کی ای یه OS‏ 
محمد النالي IF e O ON Sa‏ 
محمد بن المناصف 00000100 0 AGS‏ 217 
محمد المواق Se 1 REA GS Sa‏ ۲ 
محمد الوانوغي ممم ووم اموا قحو لاقع ا وا وو مد لاقع اجا 220٠٠‏ 
محمد اليفرني ز [ز[ ز ز[ 1 ای ی ی ی ام هی a‏ ات 92 
مصباح بن عبد الله الياصلوتي وو ا الحاو ۱09۲ 
شم 
هشام الازدي یه ی 1[ 0 
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مصادر الکتب التي اعتمدناها 
في ذكر نبذ من تراجم الفقهاء 


الد يباج المذهب as‏ هی قۇن 
تيل الا بتهاج .او E‏ و ی 
جدوه الاقتىاس gaa e nt‏ ان نس القاضی 
صفوة” جن اشر ی ها لصف الافرانن 
دشر المثانی ا ل ال لوول ما مک ام بن الطيب القادری 
مرأة المحاسن اق اططا هم sae See sei‏ ا حامد محمد العر بي الفاسي 
اسان 11 مانا ما ما مسا نل نة ‏ خم حون مرت ال فا 
دوحه الاش sa‏ ت ہیں عكر 
سلوة الافتياس ل رق مو باطح ل لد ما محمد سس عكر 

ة ان اص اا ی کون رخ جعفن :الان 
ن ره ال يور ال اه محمد مخلوف 
الاعلام امح طاو وا سم كام وله اود وه هد aaa‏ خير الدين الزركلئ 
ان ما لش مین ل لمك دو ملسو كييك نت الحسة الحكوى 
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